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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
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الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على سیدنا محمّد وعلی آله 
وصحبه الطیبین الطاهرین» 

آما بعد... فهذا کتاب جدید في عالم الطباعة» یصدر ضمن هذه 
السلسلة» التى شرطنا فيها طبع المفيد المهم. بطريقة الاعتناء والتصحیح» 
دون إثقال للهوامش بما لا يفيد. 

سائلاً المولى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجزي 
خيراً کل من ساهم في إخراجه إلى عالم المطبوعات . 


الکتاب ومولفه 


هذا الکتاب هو الأثر الوحید الذي خلفه صاحبه فیما ذکرت کتب 
التراجم. وهو لطيفٌ الوضع والمأخذ. حيث یمکن عدّه من کتب الفقه 
لکن ليس من الکتب الموصوفة المعروفت. ویمکن عده من کتب 
المحاضرات والکتّاشات» لكنه متمیز بتخصصه في مجال الفقه على 
الأغلب . 
ملّف الکتاب : 

هو الفقیه العالم آبو عبداله ۳" وآبو الیْمن(۳ محمد بن برهان الدین 
إبراهيم بن علي بن فرحون. المدني. 

أخذ عن الجمال الأقفهسي» وأبي عبدالله الوانوغي» والشمس البساطي 
وعن والده الامام المشهور» وعن أحمد بن هلال الربعي. 

ولم يذكر له مترجموه سوى هذا الكتاب. 

ولم يقف التنبكتي ولا مخلوف على تاريخ وفاته» لكن السخاوي ذكره 
في الضوء وذكر سنة وفاته ۳-۵۸۱۶ 

أما كتابه هذا فنسبه له التنبكتي ومخلوف وسمياه «المسائل الملقوطة» 
واعتمد عليه الإمام الحطاب في كتابه النافع «مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل»» ونقل منه مسائل عديدة”؟'» وسماه «المسائل الملقوطة», إلا أن 


(۱) هذا ما كناه به في نيل الابتهاج ص۵۳۱ . 

(۲) هذا ما كناه به في شجرة النور الزكية ص۲۳۱. 

(۳) الضوء اللامع (514/57). 

(:) انظر مثلا (۱/ )50١/0( )1۲۰/۳( )٥٤٤‏ (5/ 5ه). 


۸ 


النسخة التي اعتمدت علیها ذکرت اسمه كاملاً «المسائل الملقوطة من 
الکتب المبسوطة». 


آهمية الکتاب وفائدته : 


لا شك أن توثيق النصوص الفقهية یعتبر أمراً هاماً للفقيه والباحث لما 
العلمية. 

وكتابنا هذا قد اختط سبيل الانتقاء للمسائل من الكتب الكبيرة» وهو 
عبارة عن أزهار من رياض شتى» ولذا تراه حاوياً لطائفة كبيرة من المسائل 
ومداركهم. 
الحاوية للنظائر الفقهية فى المذهب المالکی""؟ إذ قد حوى على جمع 
لأشتات متفرقة للنظائر من كتب الأمهات في الفقه المالكي. كما تأتي 
أهمية الكتاب في نقله عن كتب تعد مفقودة أو نادرة الوجود الان» مما 
E A‏ اي 


۰ 


(۱) انظر مقدمة أصول الفتیا للامام الحارث الخشني» للدکتور محمد أبو الأجفان ص ۳۲. 
(۲) انظر فهرس أسماء الملفات وأصحابها آخر الکتاب. 


مخطوطات الکتاب وعملی فيه 


يوجد للکتاب بدار الکتب المصرية ثلاث نسخ. الا أن اثنتين منها 
مصورتان على (المیکروفلم) مما جعل الحصول على مصورة من النسخة 
الثالثة صعب . 

كما أنه توجد نسخة أخرى بتونس» في ملك الشيخ محمد المجذوب. 
لم أوفق بَعدٌ في الحصول على مصورة منهاء فلذلك اعتمدت على نسختي 
دار الكتب المصرية. وإحداهما منقولة من الأخرى. فهى نسخة واحدة فى 
الحقيقة . 


)١(‏ النسخة الأولى: تقع تحت رقم 5١(‏ فقه مالك)» ورقم الميكروفلم 
(۰)4۵۰6 تم نسخها في ۱۲ رجب سنة 9407ه على يد الشيخ يوسف بن 
أحمد البحيري . 

عدد لوحاتها ۰۱۰۷ وخطها نسخي واضح» وعلى هامشها عنونة 
لأغلب مسائل الكتاب. 

إلا أنه قد حصل طمس في بعض الأوراق وسقطت منه لوحة بعد اللوحة 
رقم ۰۸٩‏ وأيضاً اختل ترتيب لوحتين فجاءتا في آخر الكتاب وحقهما في 
آوله. فأرجعتهما إلى محلهما الصحيح وهذه النسخة عبرت عنها بالأصل . 

(۲) النسخة الثانية : تقع تحت رقم (008 فقه مالك)» ورقم الميكروفلم 
(۰)4۲۸۷ وتم نسخها في ۱6 ذي القعدة سنة ۱۳۱۲هب على يد الشیخ 
آحمد مطر خلیل الرملاوي بلداً المالكي مذهباً. 

عدد لوحاتها ۱۱۸ لوحة. ولم يذكر علیها اسم المؤلف. 

وعند مقارنتها بالنسخة السابقة تبین آنها منقولة عنها وفيها السقط 
نفسه» ولکن ترتیبها صحيح . 


۲۰ 

إلا أن ناسخها فیما يبدو قلیل الدراية بالفقه ومصطلحاته فوقع فيها 
في تصحیفات شنيعة» كما أنه لم یستطع قراءة بعض کلماتها فترك بياضاً 
في محل الکلام. 

ولذلك لم أعتمد هلاه ال وان کنت امعانست بهای زد قلما تغل 
نسخة من كتاب مخطوط عن فائدة» في توضيح كلمة أو بیان اسم أو غير 
ذلك» وفعلا فترتيبها كان على الجادة كما يبدو أن الأماكن التي أصيبت 
بطمس في النسخة الأصل قرأها المؤلف قبل أن تصاب به. 


عملى فى الكتاب : 

(۱) قمت بنسخ المخطوط الأصل وفق خط الإملاء المتعارف عليه الیوم؛ 
وقابلته بالنسخة الثانية كاملا . 

(۲) رقمت مسائله وفصلتها عن بعضها وجعلتهما في فقرات متباينة . 

(۳) ما وجدت فيه من خطأ في النسخ أصلحته قدر الامکان بالرجوع إلى 
المصادر المنقول منها إن وجدت أو غیرها من کتب الفقه وما لم 
أستطع إصلاحه تركته وأشرت إليه فى الهامش. 

)٤(‏ علقت تعليقات طفيفة» فيها بعض البيان أو النقد. 

(0) وضعت فهرساً للمسائل الموجودة بالکتاب. اعتمدت فيه غالباً على ما 
ذكره ناسخ الأصل في هامش المخطوط . 

(7) وضعت فهرساً بأسماء المصادر التي نقل المصنف عنهاء مع ترجمة 
موجزة للتعريف به. 


وإذا يسّر المولى الحصول على نسخ أخرى من الكتاب فسنعود لضبطها 
من جديد إن شاء الله تعالى. 
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لبم ند رح من ارح عم سل ۷ ماجعلنااا ات 
نكم فزن سيلا لله رب العالمن وبد‌استعین ۳ 
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وعل الهو عبد اجمحین والتا بعين فع رای سان إلى بو مالین 
ده مسا ححښاق اشا سطالحق رلجضیالقطریامن 
عا مشاغی وهن م مصنفات وا لدي رغبرذدآل‌من خر نزب 
علا نواب الفقم بل عخلطة کسی تقاق لتا تدكرة لاله 
جال وكلال ذ هي رتضوره سی و ادها سال ان بنق ممامزنطا 
تج لو ستفاد متنا يلد وكرمد و لاحول ولائرةال: للها العطم 
سايزالر بعالا فس ا السایل لى بى ېپ اا لى خول نسم الاوفي | ذ اوكل رل 
ار وليين شدای رین فرحل با احدفها نانا قوت پالرخرل 
و فباخلاتالنا نيدامراة النقود" نتوج نهد صرب ااج نم بل 
رو جا سرد خول ای ففون لش هدس 
على اکثرمن ار تنا ماربا متیر ار حا احوای‌او حارمفائه 
تتا رمن البو ی مالم يدخل یمن ازواحین عع لسو زارا نز هن 
۰ سلت وزوجب كاف فتتزوح تم نشی انواس صما كامس 
e‏ رها رو جہأیالی دة ولا شل فتتروج حرا ةاعر 
ضبن ان ژو ضأكان ارجا فىل انیا عر مالساد سے لیر 
ت الد كنا رشاو نتؤوج مب م زه جهاو بيك انوكا ت 
عتف كلها وا لا حاحب فکزوجة المفقود السا تند الاما روي 
بطاها سب دنأ برا نضا عر با تست أن زو جا اون ازجا 
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صورة الصفحة الأخيرة - نسخة الأصل 
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9 7 لفاغ ان حول شب 
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اخلاك الاب 2 امراه الفعود: روج تعد ضرب الاجل تتم ` 


ا بای زوجهادور دحول اتاب ب سور تعلى المشبورالنالمنا" _ 


٠‏ الأ قيضي على اكز من ارده ب تعنتارين عبد ال رج احوات | و" 
حارم فانه ختارمن اموا مال يحل برهن ارو E‏ على. 


امشہورا رای من اسن ر ردح هاا رین رو یج E‏ 
۱ وولا 


الم ۳ بها اناس اارجعیه بر عجمها زر حوبا 


التو دبد ضا رتپ ار تة لفحت الا 


ودره جع زوجهاودشت ادان 


۲ تبلهاتال أن الخال دالسامة الاومة روحم 


بطاوھا سرد ھا در انی رات وجهاکات. 


نها اریم السيدالدامند امرام «الابسيريتتصرر زوجها 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الثانية 
ك١‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية 


١6 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ وبه نستعین 


اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلاً . 

الحمد ‏ رب العالمین؛ وبه أستعين» وصلّی الله على سیدنا محَمدٍ 
خاتم النبيين وامام المتقين» وعلی آله وصحبه آجمعین؛ والتابعین لهم 
بإحسان إلى یوم الدین . 

وبعدٌء فهذه مسائل جمعتها في آثناء مطالعتي. وبعضها لقطتها من 
مجالس مشايخي ومن مصنفات والدي وغیر ذلك» من غير ترتیب على 
آبواب الفقه. بل مخلّطة بحسب الاتفاق» جعلتها لي تذكرة لقلة حفظي 
وکلال ذهني وقصور همتي. 

والله أسأل أن ینفع بها مَنْ طالعها واستفاد منها بمنه وکرمه ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظیم. 


۱۸ 
مساله: 
* المسائل التي یفیتها الدخول تسع : 

الاولی : إذا وکلت المرأة وليين فعقدا على رجلين» فدخل بها آحدهما 
فانها تفوت بالدخول وفیها خلاف. 

الثانية : امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل» ثم يأتي زوجها بعد 
دخول الثاني؛ فتفوت على المشهور. 

الثالثة: الكافر يسلم على أكثر من أربع فیختار أربعاًء ثم يجد الأربع 
أخوات أو محارم؛ فإنه يختار من البواقي ما لم يدخل بهن أزواجهن على 
المشهور . 

الرابعة: من أسلمت وزوجها کافر فتتزوج؛ ثم ینکشف أنه آسلم 

الخامسة: الرجعية يرتجعها زوجها في العدة ولا تعلم فتتزوج بعد 
انقضاء عدتها. ثم یتبین أن زوجها كان ارتجعها قبل انقضاء عدتها. 

السادسة : المعتّقّة تحت العبد تختار نفسها وتتزوج» ثم يقدم زوجها 
ویثبت أنه كان عتق قبلهاء قال ابن الحاجب : فكزوجة المفقود. 

السابعة: الأمة المتزوجة يطأها سيدها بعد انقضاء عدتهاء ثم تثبت أن 
زوجها كان ارتجعها ولم يعلم السيد. 

الثامنة : امرأة الأسير یر زوجها ويُشّكُ في تنصره هل طوعاً أو 
كرها؟ فيفرّق بينهماء ثم يثبت أنه كان مكرهاً. 

الا ادا قال إن یت یا ا بت قفاب رات فا 
وتزوجت» ثم ثبت أنه قدم قبل الشهر؛ والمشهور آنها تفوت بالدخول. 

من تسهیل المهمات في شرح الامهات لوالدي. 


۱۹ 
۳ - مسألة : 


* المسائل التي لا يُفيتها الدخول خمسٌ: 

الأولى: إذا وكل رجلٌ رجلين في أن يزوجه كل واحد منهماء وكان له 
ثلاث زوجات. 

الثانية : المنعي إليها زوجها تتزوج ويدخل بها الزوج ثم يأتي زوجها 
فانها ترد إليه على المشهور . 

الثالثة : الذي له زوجتان اسم کل واحدة منهما عمرق فقال: عمرة 
طالق» وادعی أنه لم يرد التي عنده وإنما آراد امرأة غائبة» ففرّق بینه وبين 
هذ ثم فك لاله اراد أخرى جني مره فال ابو دزد إلية 
ولو دخل بها. 

الرابعة: التي تُطلّق لعدم النفقة ثم یکشف الغیب آنها أسقطتها عنه. 
وکذا إذا طلق على الغائب لعسر النفقت ثم يقدم ویثبت أنه كان یبعث إليها 
النفقة» نص عليه آبو الحسن. 

الخامسة: إذا تزوجت امرأة المفقود في آثناء العدة» آعني الاربعة 
آشهر وعشرا وفسخ» ثم تبين أن عدتها من المفقود قد انقضت قبل ذلك 
فإنها ترد إلى هذا الزوج» وان تزوجت ثالثاً فسخ نکاحه ولو بعد الدخول؛ 
كالمنعي لها زوجهاء قاله أبو عمران وغيره. 

من تسهيل المهمات . 
۳ - مسألة : 

ولغيبة أبي البكر ثلاثة أحوال: 

الأولى: القريبة» قال في البيان: كعشرة أيام ونحوهاء فلا تزوج 
فيغيبته بلا خلاف. فان وقع فسخ النكاح وان زوجها السلطان» وقال في 
المتبطية : وان ولدت الأولاد وإن أجازه الاب قاله ابن القاسم. 


۳۰ 


الثانية : البعيدة» كإفريقية من المدينة» فان الإمام يزوجها إذا دعت إلى 
ذلك وإن كانت نفقته جارية عليها وإن لم يخف عليها الفساد ولا استوطن 
أبوها الموضع الذي هو فيه» وفيها خلاف. 

الثالثة: أن يكون أسيراً أو مفقودا. والمشهور أن الولي يزوجها إذا 
دعت إلى ذلك وان كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها الضیعت 
وقیل : بعد آربع سنین » وقیل : لا تزوج بحال» قاله أصبغ . 

من تسهیل المهمات . 
5 - مسألة 


وإذا زرح الأبعد مع وجوب الأقرب ففيها أربعة أقوال: 

الأول: أنه يمضي بالعقد» وهو المشهور. 

الثاني: ينظر السلطان في الأحسن للمرأة. 

الثالث: للولي الرد ما لم یبن بها ويطلع على عورتها فلا يرد لأنه 
مضرة . 

الرابع: له الرد ما لم يتطاول ذلك وتلد الأولاد لوجود الفوات البيّن 
وحصول المضرة البَيّنة» وقيل: ينفسخ على كل حال» قاله الغيرة» وهو 
ضعيف . 

وقيل: إن كان الأبعد كأخ الأب مع شقيق مضی. وان كان كابن عمه 
مع أخ رَد وهو مأخوذ من المدونة. 
ه - مسألة 


المواضع التي لا يُعذر فيها بالجهل كثيرة. 
منها ما إذا قالت البكر: ما علمث أن صماتي اِذنٌ في النکاح لم يقبل 
منهاء وقيل: يقبل. 


۲۱ 

ومنها من آثبتت أن زوجها يُضرٌ بها فيتلوّم له الحاکم. ثم أحضره 
لیطلق عليه فادعی أنه وطتها سقط حقها ولو ادعت الجهل. ومنها الامة 
المعتقة إذا وطأها زوجها بعد عتقها وادعت الجهل بالحمل فانه یسقط 
خیارها. 

ومنها إذا وطء المرتهن الأمة حدّ ولا یعذر بالجهل . 

ومنها من سرق ثوباً لا يساوي ربع دینار وفیه ربع دينار. 

ومنها من مَلّك زوجته فقضت بالبتة فلم يناكرهاء ثم ادّعى الجهل 
بحکم التمليك وقال: ما آردت إلا واحدة. 

ومنها من وجبت له على آبیه یمین أو حََدَ فاستوفاه سقطت شهادته ولا 
یعذر بالجهل» وقیل: لا تسقط. 

ومنها الذي یقطع الدنانیر والدراهم لا تجوز شهادته ولا یعذر 
بالجهل . 

ومنها المرتهن يرد الرهن فتبطل الحيازة ولا یعذر بالجهل . 

ومنها المُظاهر يطأ قبل الکفارة فانه یعاقب على قول آصبغ ولا یعذر 
بالجهل . 

ومنها المرأة يغيب زوجها فتنفق من ماله. ثم يأتي خبر موته فترَدٌ ما 
آنفقت من یوم الوفاة . 

ومنها البیوع الفاسدة کلها. حکم الجاهل فیها کالعالم. 

ومنها من ابتاع من يُعتّق عليه جاهلاً عتق عليه ولا یعذر بالجهل . 

ومنها من دفع زکاته لغنيٌ بظنه فقيراً أو لکافر يظنه مسلماً لم تجزه ولا 
یعذر بالجهل . 


ومنها المظاهر يطأ امرأته في الصیام فیلزمه الابتداء ولا یعذر بالجهل . 


۲۲ 


ومنها الشفيع يقوم بعد العام وهو عالم بالبيع حاضر. 

ومنها المطلّقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثم تدعي أن عدتها 
كانت قد انقضت وتدعي الجهل في سكوتها فلا تعذر. 

ومنها المرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت ولا تنکر حتى يدخل بها 
الزوج» ثم تنكر الرضى بالنکاح وتدعي الجهل . 

ومنها الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكرء ثم 
يقوم ويدعي الجهل وأنه لم یرض ذلك. 

ومنها من حاز مال رجل مدة الحيازة وادعى أنه ابتاعه صَدّق مع یمین 
ولا يعذر صاحب المال إن ادعى الجهل . 

ومنها البدوي يقر بالزنى والشرب ويدعي الجهل بالحکم. 

ومنها من رأى حملاً فلم ينكره ثم أراد أن ينفيه بعد ذلك لم يقبل منه 
ولا يعذر بالجهل . 

ومنها من وطء في اعتکافه جاهلاً لزمه ابتداژه. 

ومنها العبد يزني ویشرب قبل علمه یعتقه فانه یُحدٌ حَدّ الحر ولا یعذر 

ومنها الشاهد يخطيء في شهادته في الأموال والحدود. 

ومنها ما في الواضحة فیمن باع جارية وقال: كان لها زوج فطلقها أو 
مات» وقالت ذلك الجاريت لم يجز للمشتري أن يطأها ولا یزوجهاحتی 
تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة. وان آراد ردها وادعی أن قول البائع 
والجارية في ذلك مقبول لم يكن له ذلك وان كان ممن يجهل ذلك. 

ومنها من اشترى نصرانية فأعتقها في كفارة لم تجزه عند أصبغ ولا 


يعذر بالجهل . 


۳۳ 


ومنها الغریم يَعْتِقُ بحضرة غرمائه فلا ینکرون. ثم يريدون القیام. 

ومنها الرجل يبيع العبد على أن الخیار له ویترکه بيد المبتاع حتی 
يطول الأمد بعد انقضاء آیام الخیار فلا خیار له . 

ومنها الشاهدان يريان المَرْجَ یُستحل والخرٌ يُستخدم فلا یقومان 
بشهادتهما وتسقط . 

ومنها الرجل یملك امرأته آمرها فتقول: قد قبلت. ثم تخالعه قبل أن 
تسال عما قيلت ثم تقول: آردت ثلاثاً لترجع بما صالحت به فانها لا 
ترجع بشيء» لأنها حين خالعته علمنا آنها لم تطلق ثلاثاً ولا تعذر بدعوی 
الجهل . 

ومنها المغيّرة تقضي بالواحدة ثم ترید أن تختار بعد ذلك وتقول: 
جهلث وظننث أن لي أن آختار واحدة. 

ومنها الرجل یقول لزوجته: إن غبت عنك آکثر من ستة آشهر فأمرك 
بيدك» فیغیب عنها وتقیم بعد الستة المدة الطویلة ولم تشهد آنها على 
حقها. ثم ترید أن تقضي وتقول : جهلت وظننت أن الأمر بيدي متی شئت. 

ومنها الرجل یجعل آمر امرآته بیدها فلا تقضي حتی يطأهاء ثم ترید أن 
تقضي وتقول: جهلت وظننت أن ذلك لا یقطع ما كان لي» فلا تعذر 
بالجهل . 

ومنها المملكة والمخيرة یملکهما زوجهما أو یخیرهما فلا یقضیان 
حتی ينقضي المجلس» ثم يريدان أن یقضیا بعد ذلك» فليس ذلك لهما 
علی أو قول مالف. 

ومنها کثیر من مسائل الصوم والصلاة والحج. 

ومنها أكل مال الیتیم . 

ومنها المتصدي للفتوی بغیر حکم. 


۲٤ 
ومنها الطبيب يقتل بمعاناته وهو جاهل بالطب.‎ 
. من التوضيح للشيخ خليل علي ابن الحاجب‎ 

5 - مسألة 


من اكترى داراً سنة فسكنها ستة آشهر ثم فلس أو مات قبل أن ينقد 
شین فلربها محاصة الغرماء بكراء الستة أشهر المسکونة» ثم هو أحق 

قال الشيخ أبو إبراهيم الأعرج في كتاب العدة وطلاق السنة في باب 
السكن والنفقة: إذا اكترى رجل داراً بمائة ينقدها عند انقضاء الأجل ثم 
مات قبل أن يستوفي السكن فان المائة لا تحل بموته» وإنما يلزم الورثة 
على حسب ما لزمت المکتري» بخلاف سائر الديون. 


۷ - مسالة 


إذا حبس الغريم المجهول الحال فادعى الفقر فلا يكلفه القاضي البَيّنة 
بأنه لا مال له وإنما يسأل القاضي عنه أهل الخبرة به والمعرفت فان لم 
يجد له مال حلْفهٌ وخلی سبیله قاله ابن رشد في البيان. 

قال: وهذا في مجهول الحال. وأما إن حبسه للتهمة أنه أخفى ماله فلا 
يكتفى إلا بالبينة» انتهى . 

وأما معلوم الملا فلا تقبل منه بينة إلا بذهاب ما بیده» ذكره اللخمي . 


يله 


وينبغي للقاضي أن لا يسمع الدعوى في الأشياء الحقيرة التافهة التي لا 
تتشاح العقلاء فيها كعشر سمسمت قاله القرافى. 


٩‏ - مسألة 
وينبغي للقاضي أن لا يفرد لنفسه يوماً في الجمعة لا يقضي فیه. لأن 
ذلك ليس له. لتعلّق حقوق الناس به الا لعذرء ولا بأس أن ینظر في آمور 
دنیاه التى تصلحه ولا بد له منها في کل الأيام في غير آوقات قضائه ولا 
باس أن یطلع إلى بستانه أو قریته الیومین والثلائة» قاله ابن حبیب وأكثر 

من ذلك» ولا حرج عليه فيه . 

-١6‏ مسألة 


من اشترى شاة واستثنى البائع جلدها فظاهر المذهب أن الذبح على 
المشتري» ويختلف في السلخ على من هو منهما؟ يجري ذلك على أن 
المستثنی مبيع أو مبقى على ملك البائع؟ فان قلنا: إن المستثنى مبقى على 
ملك البائع كان ذلك عليه» وان قلنا: إن المستثنى مشتری جری على 
القولين في جزاز الغنم. 

من المعين . 
۱- مسألة 

وفي التبيهات : أنه لا ضمان على السمسار في دعوی ضياع المتاع ولا 
فيما حَدَثْ فيه من عيب» ویحلف إن اتهم» ذکره في باب العیوب . 

وقال الشیخ أبو محمد: الوکلاء إذا لم یشهدوا ضامنون إلا السمسار 
الطواف في الأسواق إذا قال: بعت الثوب من خلاف وأنكر فلان الشراء 
ولم تقم بينة على البیع فالسمسار لا یضمن. وهو مصدذق في قوله: قد 
بعك لان اعرف الاس لا يعهد انار ين اليه وذكن لخن لباق 
أنه ضامن حين لم يشهد. 

من التنبيهات في باب الوكالة. 


۳۹ 
مسألة‎ -١ 

اختلف في أيمان التهم هل تتوجه أو لا؟ على قولين. وعلى التوجه 
هل ترد أو لا؟ 

والمشهور أن الأيمان في التهم لا ترد. لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا 
قطع › بل هي ظن» فإذا توجهت على المدّعى عليه وامتنع من اليمين جلس 
حتى يحلف» لأنه حابس نفسه وفیل : ترد. 

ذكره الجزولي في شرح الرسالة عند قوله في باب الأقضية (فيما يدعي 
فیه معرفة) . 


۳- مسألة 

وإذا قدمت امرأة مبتوتة وادعت آنها تزوجت قبل قولها وحلّ للذي 
طلقها أن یتزوجها. 
۶ - مسألة 

إذا لم يكن لصبیان الحکام رزق من بيت المال كان جعل الغلام 
المتصرف بين الخصمین على الطالب إلا أن يَلدَ المطلوب ویختفی ویغیب 
تعنتاً بالطالب ۰ فیکون الجعل في إحضاره على المطلوب . 

وهي مبسوطة باکثر من هذا في تبصرة الحکام في (الباب الثاني 
والعشرون في القضاء بالنکول عن مجلس الحاکم) . 
-٥‏ مسألة 

فان اشتکی الطالبٌ المطلوب إلى من يظلمه ويأخذ منه فوق حقه ظلمٌ 
فللمطلوب أخذه من الطالب بشرط عجزه عن تخليصه من ظلمه وأخذه منه. 


۷ 

5- مسألة 

وأما التغليط بالتحليف على المصحف فقال ابن العربي: هو بدعة لم 
يرد عن آحد من الصحابة» وقد أجازه الشافعية. 

انظر الأحكام في سورة المائدة. 

وكان ابن لبابة يفتي في المريضة يجب عليها اليمين في مقطع الحق 
أنها تحلف في بيتها على المصحف 

من التبصرة. 
١‏ - مسألة 

ولا تجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه. قال 
ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى: #ولا تكن للخائنين 
خصیما؟ : إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز. 


۸- مسألة 

ولا يصلح للرجل أن يوكل أباه ليطلب له حقه» لأن ذلك استهانة 
للأب . 
8- مسألة 


إذا كانت عند رجل كتب لغائب فقام رجل عند القاضي وذكر له أن له 
في تلك الكتب حقٌّ ومنفعة» وسأله أن يأمر الرجل بإحضار الكتب لينظر له 
فيهاء فإن القاضی يأمر الذي عنده الكتب بإحضارها وينظر فيها. 


من ابن سهل في كتاب الأقضية. 


۲۸ 
۰- مسألة 

ولا یحکم على عدوه كما لا تجوز شهادته عليه . 
۱- مسألة 


قال القاضي أبو الولید ابن رشد: الحکم على الغائب في مذهب مالك 
على ثلاثة آقسام: 

أحدها غائب قريب الغيبة على مسيرة اليومين والثلائة والطريق مأمونة» 
هذا يكتب إليه ويعذر إليه في كل حقء فإمًا وكل وإما قَدِم. فإن لم يفعل 
حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من الأصول وغيره وفي استحقاق 
العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق والعتق وغير 
ذلك ولم تجز له حجة في شيء من ذلك» لأنه لا عذر له. 

والثاني : غائب بعيد الغيبة» على مسيرة عشرة أيام وشبههاء فهذا 
یحکم عليه فیما عدا الاستحقاق في الرباع والأصول من الدیون والحیوان 
والعروض. وترجی له الحجة في ذلك. وکذلك في الیومین والثلاثة 
والطریق غير مأمونة. 

والثالث: غائب منقطع الغيبة» مثل مكة من افريقية والمدینة من 
الأندلیس وخراسان» فهذا یحکم عليه في کل شيء من الدیون والحیوان 
والعروض والرباع والأصول» وترجی له الحجة في ذلك . 

ووافق الشافعي مالك في الحکم على الغائب» ومنعه آبو حنيفةء 
والاجماع على إقامة البينة على الغائب . 

وفي البیان والتحصیل أن أهل العراق لا یرون الحکم على الغائب في 
شيء من الاشیای وهو مردود علیهم بنفقة الزوجة وبیع الوکیل ماله . 


۲۹ 
۲- مسألة 

قال مالك: من تعمد إتلاف الأموال التي للناس يقام من السوق. 

قال أبو الحسن: وعلی هذا تقام الناس» كما قيل في السفيه إذا حجر 
علیه . 
۳- مسألة 

وإذا خاصم الرجل لنفسه وقعد مع الخصم ثلاث مرات لم يكن له أن 
یوکل إلا أن یمرض أو يريد سفراً. 

قال ابن العطار: ويحلف أنه ما استعجل السفر ليوكل» فان نكل لم 
يكن له أن يوكل» فاليمين هنا من السياسة الشرعية. 

وقال ابن الفخار: لا يمين عليه. 

قال: وله أن يوكل إذا أحرجه خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه 

قال محمد بن عمر: ولو حلف أن لا يخاصمه بغير عذر لم يكن له أن 
رل 
٤‏ ۲- مسألة 


يكره الدعاء في الصلاة في خمسة مواضع باتفاق : 

الأول: في أثناء الفاتحة» ذکره ابن عطاء الله في البیان والتقریب؛ 
لأنها ركن فلا يقطع لغيره. 

الثانی : بعد الفاتحة وقبل السورة لأن السورة سنة فلا يشتغل عنها بما 
یی زیت 


۳۰ 


الثالث: في أثناء السورة ذکره ابن عطاء اش إلا أن يأتي ذکر الجنة 
فیسأل أو النار فیستعیذ» ذکره ابن حبیب في الواضحة. ویزاد إلى ذلك في 
النافلة |15 مر با استغفار استغفر» وعلی ما ذکره ابن حبیب ينبغي أن 
یستغفر في الفريضة أيضاً. 

الرابع : بعد الجلوس وقبل التشهد» ذکره عبدالحق في النکت وابن 
و 

الخامس : بعد سلام الإمام وقبل سلام المأموم» ذکره ابن الطلاع . 

الأول: بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة» والمشهور الکراهة. 

الثانی : في الرکوع؛ والمعروف کراهة الدعاء . 

الثالث : فى التشهد الأولء وذکر الباجي فيه قولین . 

الرابع : بين السجدتین» والصحیح الجواز . 

والمواضع التى فيها الدعاء جائز : السجود وبعد القراءة» وفی الرفع 
من الرکوع؛ وفي التشهد الأخير. 
6 مسألة 

ویجوز أن یستأجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم من نفسه إذا عقل 
الاجارة ودفع الأجرة له براءة للدافع. إلا أن یکون لها مال . 

من المعین . 
- مسألة 

كل من أمر بدفع شيء إلى غيره فلا يبرا منه إلا باشهاد قاله ابن 
القاسی وقال ابن الماجشون: يبرأ إلا أن يكون الأمر حاضراً عنده فلا 
يجب علیه. أو كان المأمور وکیلا مفوّضاً. 


۳۱ 
۷- مسألة 


الغرور بالقول لا یضمن. وفیه خلاف. وبالفعل يضمن بلا خلاف. 

فالأول: كالصّيرفي في النقد. والخیاط فى الثوب والدلیل فى 
الطریق. وآن یقول: فلانة حرة فتظهر أمة» والاناء فیظهر مخروقاً بعد قول 
صاحه : إنه صحيح › وغیر ذلك . 

والثانى : كالتدليس» ولطخ ثوب العبد بالمداد» والشاة المصراة» 
۸- فائدة 

آيات الحجاب أربعة : 


5 5 0 :3 و 5 8 م ر موم بط ر رم" 
الأولى في سوره الا نعام : قوله تعالی : 9 وَمنْهُم تن ؛ 2 يك وم لنا علل 


مه ی ص92 > وو هر ی رم روو ر و۳ یگ وه رع مي اس س ص 
م أَکنة آن يفقهوه وف" ءاذانوم وقرا وان يروا كل ءاي لا دوم ها حو إذا ایو 


جک يَُولُ لين كرا إن هذا إل ویر اَل 463 . 

لثانية في النحل : « ولیک أت طبم ال عل مُنُويهِز وسنمهم 
وم روم ویک شم لزت 49 . 

الثالثة في الکهف : ون آطار ین دربیم ری فأعرص عنها وى مامت 


رر راما اوی 4 موه سوم رت ر ۳ . عم معوم رص 
يداه إنَا جعلنا عل قلويهم آڪ تة أن يفْمَهوه وف ءاذاسم وقرا وإن تَدَعَهَمْ إِلَ دی فلن 
ھدوا زد أبدا 4 . 

الزاييةا فى الجا اريت من اند الم َوه وس له على عر وم على سمو 


ع 


کے ص کے چا مرو م < 


وليو وجل عل بص روه وة من هريه من بعد أله أفلا تد كرود 6 . 


وهي مروية عن ابن سیرین» روی ابن مجاهد عن آبي عمرو أن أبا بكر 
محمد بن سیرین حدّثه أنه قال : کتت:ذاته ليلة افرا حربى ی بلغت إلى 


۳۳ 


قوله تعالی: ل وا قرأت آلشرمان جعا بيتك وب رين لا منوت لخد حِجَابا 
مس فسمعتٌ صوتاً من بعض :توا البیت يقول :آي القرآن إذا: قرات 
جعل بينك وبين الذین لا یژمنون بالاخرة حجاباً مستورآ؟ قال: فرکعت 
كتاب الله تعالى» وعدها له . 
عن الأبصار. 
۹- مسألة 

وتسفيه الأب لابنته جائز عليها إذا كان بقرب البناء كالعامين والثلاثة 
والستة» فإذا بلغت سبع سنين إلى ثمان سنين وتباعد البناء فليس له أن 
يسفهها حینگذ » وقيل : هى تحت حجره أنذا حتی يثبت الرشد» وله أن 
برشدها قبل الیناء. 

من معين الحکام . 
۳۰ فتاه 


واليتيمة المدخول بها آمرها قبل تمام العام من دخولها على زوجها 
على السنة. فاذا مضی لها عام فآمرها محمول على الرشد. وهذا ما لم 
تكن في ولاية» الا أن تقوم بَيّنة بالسفه . 

وقال ابن أبي زمنين: ثلاث سنين ثم تحمل على الرشد. 

وقال ابن القاسم: هي في ولاية السلطان أبداً» وتحمل على السفه 
أبداً حتى تقوم البينة برشدها. 


۳۳ 
۱- مسألة 


وإذا احتلم الغلام ومضى له عام أو نحوه ولم یظهر عليه سفه جازت 
أفعاله . 


۲- مسألة 

وإن خافت المرأة على نفسها الموت من الجوع أو العطش فلم تستطع 
[الصبر] علی ذلك الا ممن آراد وطأها فلها آن تكن نفسها. لان ذلك 
إكراه» ولیست کالرجل یکره على الزنی» قاله سحنون في النوادر . 

من زوائد معين الحكام. 
۳- مسألة 

یشترط في القاذف وصفان: العقل والبلوغ. 

ویشترط في المقذوف خمسة آوصاف: الاسلام و البلوغ والحريَة 
والعفاف » وآن یکون ممن یتأتی ذلك منه» ليس بحصور ولا مجبوب حت 
قبل بلوغه . 
6 ۳- مسألة 

إذا لم يَقُم المقذوف بحقه حتی مضت سنة أو أقل أو آکثر ولم یسمع 
له عفو ثم مات فقام بذلك وارثه فان لم يمضي من طول الزمان ما ید به 
المقذوف تاركاً فلورئته القیام ويحدٌ لهم . 

وآما لو قام المقذوف بنفسه بعد طول زمان فانه یحلف بالله ما كان 
تارکاً لذلك ولا كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه إن بدا له» بخلاف ورئته . 


من زیادات معين الحکام . 


۳٤ 

0 مال 

وأشهد فيه فذلك له متی قام» فان مات كان لورثته القيام بذلك . 
من زیادات المعين . 

از 


واذا أسقط رجل سته رجل ثم ردّها فثبتت فله عقلهاء قاله ابن القاسم . 
وله القصاص ان كان عمداً. 


۷- مسألة 


من آتی بهيمة فقد قيل: لا یقتل هو ولا البهيمت وقیل: یقتلان حکاه 
ابن المنذر عن أبي سلمة عن ابن عبدالرحهن. وفي الباب حديث رواه آبو 
داود والدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : امن وقع على 
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه" فقلنا لابن عباس : ما شأن البهمية؟ 
قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك 
العمل . 

وقد قيل: إن السبب في قتل البهيمة لأن لا تلقي خلقاً مشوهاًء فيكون 
قتلها مصلحة لهذا المعنى. 

وقد قال مالك: إنه يعزرء وقيل: يضرب مائت وقال عبدالوهاب: 
حكى الأوزاعي أن عليه الحدّ. 

من تفسير القرطبي في سورة هود عند قوله تعالی: #أتأتون 
الفاحشة# . 


۸ ا 


وصفة الشهادة على رشد البکر المولی علیها: أن يشهد العدول من 
آهل الاختبار بها آنها صحيحة العقل» حسنة النظر فى مالهاء مصلحة له 
حاسبة على نفسهاء وأن یکون الشهود ملأ من الناس» وتعرف وتشهر فاذا 
ثبت ذلك جاز آمرها وان كانت حديثة السن ولا ینتظر بها سنة بعد البناء. 
للاب وغیره أن یسقطها بعد ذلك الا بثبوت السفه ببينة . 

واخحتلف فی ترشيد الوصى للبكر قبل البناء» فقيل : له ذلك وان لم 
یعرف الا بقوله» وقیل : ليس له ذلك الا بعد الثبوت . 
۹- مسألة 

!دا جلس الرجل في الصلاة على ثوب رجل فقام صاحب الثوب 
فانقطع ثوبه فقال مطرّف وابن الماجشون: لا ضمان على الجالس» وهذا 

قال أصبغ : وعدم تضمینه لأن الجالس لم یحصل منه غير السبب 
والقطع نما حصل بمباشرة صاحب الثوب» والمباشر آقوی من المتسبب. 

من درر الغواص للوالد رحمه الله . 
£ مسألة 


تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب» وتيمم إن كان 
فى جسدها؛ لأن إزالته من إضاعة المال. 


۳۹ 
۱ - مسألة 


ومن آوجبت عليه يمين فأبی منها لم يض عليه بنکوله عنها وقیل 
للمدعي: احلف مع نکوله واستحق حقك. فان آبی من اليمين بطل حقه 
ولم یحکم له بنکول خصمه. 

من الکافی . 


۲ - مسألة 


ومن كان بيده شيء فادعاه غيره فلا یخرج من يده بالدعوی إلى أحدٍء 
عدل أو غير عدل. حتى يثبت المدعي فيه بَيّنة عادلة فيقض له بها. فان لم 
تكن له بينة حلف المدعى علیه. وكان القول قوله مع یمینه. فان نكل عن 
اليمين حلف الآخر وانتزعه من ید وان نكل عن اليمين أقر في يد 
صاحبه. فإن أقام المدعي فيه بينة أنه له وأقام المدعى عليه بينة أنه له 
حکم بأعدل البينتين» فإن تكافأت البينتان بالعدالة سقطتا وبقي الشيء بيد 
صاحبه» والذي هو في يده أولى به مع يمينه. 

E‏ ولا يقضي ببينة الخارج عند أهل المدينة في هذه المسألة. 

وان کان الشيء في آیدیهما بيغا آو على" ید غیرهما :وتکافات 
بینتاهما» قسم بینهما مع آیمانهما فان حلف آحدهما ونکل الآخر قضي 
به للحالف دون الناکل . وکذلك لو لم يكن لأحدٍ منهما بينة قسم بینهما 
بدعواهما وأیمانهما إذا كان الشيء بأيديهما أو بيد غیرهما ممن يقر به 
لهماء فان نكل أحدهما فلا شيء له. فإن نكلا جميعاً لم يحكم بينهما 
وتركا على ما كانا عليه. 

وكذلك لو كان الشيء بأيديهما جميعاً فادعى أحدهما نصفه وادعى 
الآخر جمیعه. حلف مدعي النصف لمدعي النصف لمدعي الكل وقسم 


۳۷ 
بینهما على قدر الدعاوي» وقیل: نصفین لأن کل واحد منهما نصفه بیده 
فصار مدعي الكل على صاحبه مدعياً عليه فیما بيده وقد حلف له ولا 
معنى ليمين صاحب الكل. ولو كان على يدي غيرهما وادعى أحدهما 
نصفه وادعى الآخر جميعه تحالفا على ما ادعياه» قيل: يحلف كل واحدٍ 
منهما یمینین» وقيل: یمین واحدةء على تحقيق دعواه وعلى نفي دعوى 
خصمه. وأخذ مدعي الكل ثلائة آرباعه ومدعي التصف وة لاأنه قد أقر 
بالتصف لصاحبه. وصارت دعواه مع صاحبه في النصف الآخرء فاذا حلف 

قسم ذلك النصف بينهماء فمن هنا وجب لمدعي الكل ثلاثة آرباعه . 


۳ - مسألة 


ليس لصاحب الحق أن يمنع الغريم من سفره ولا يُحكم له عليه 
بعمیل» الا أن يكون قد قرب الأجل قربا لا يأتي له معه الإقبال من سفره 
في الاغلب» فمن حق صاحب الحق إذا كان كذلك أن يوثق له من دينه. 
من الکافی . 
-٤‏ مسألة 


ویمنع الدباغون مما يحدث من دباغهم لنتن ريح ذلك إذا اشتکی 
جیرانهم ضرر ذلك بهم. ومن كان منهم قد استحق شيئا من ذلك بالقدم 
ثم زاد فيه ما يضر بجاره منع منه . 

وکذلك دخان الحمامات والأفران إا آضروا بالجیران ضرراً با منع 
منه محدئه : فان تحیلوا في إخراج الدخان حتی لا يضره ارتفاعه عنهم كان 


ذلك لهم . 


۳۸ 

وآما الحداد والکماد والغسال والضراب وما آشبه ذلك قال ابن حبیب : 
ذکر عن نفسه وعن أصحابه أنهم كانوا له یرون لمن استضر وتأذی بهم 
قیام ولا یوجبون علیهم من ذلك شيئا. 

من الکافی . 
6- مسألة 

وإذا كان حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه 
وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك فى ذلك روايتان: أحدهما أنه لا يجبر 
الذي أبى منهما على البنيان» ويقال لطالب ذلك: استر على نفسك وابن 
إن شئت» وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه. 

والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال 

من الكافى. 
٤٦‏ - مسألة 

وإذا كان لرجل ممر فى أرض جاره إلى مال له. فأراد صاحب الأرض 
أن يحول ذلك الطریق إلى موضع آخر من تلك الأرض ويغرس موضع 
الطريق» فليس له ذلك إلا بإذن الذي له الممرء وسواء كان عليه في ذلك 
ضرر أو لم يكن» إلا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه مما لا 
مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك ويجبر 
عليه إن آبی منه ذکره ابن عبدالحكم عن مالك . 

ولو آراد صاحب الأرض أن یغرس آرضه ویحظر علیها ویجعل 
لصاحب الممر باباً يدخل منه إلى ماله فليس له ذلك إلا بإذن صاحب الممر . 

من الكافي . 


۳۹ 
۷ - مسألة 


ولتولية القضاء تسعة شروط, لا يتم له القضاء إلا بها ولا ينعقد ولا 
يستديم عقده إلا بهاء وهي: الإسلامء والبلو والعقلء والحریف 
والذكورية» والعدالة» والحلمء وسلامة الحاسة من السمع والبصرء 
وسلامة حاسة البیان من البکم وتات كه عدا : 


- مسألة 


وشروط الكمال عشرة وهي : أن يكون غير محدود» وغير مطعونٍ في 
نسبه» وغير مستضعف » وغير فقير» وغير آمي . 

وخمسة لا تنفك عنه وهی: آن یکون فقیهاً فطناًء» نزهاً» اها 
مستشيراً لذوي الرأي» قاله القاضي عیاض . 
٩‏ - مسألة 

وسئل مالك عن الرجل یستل عن الأمر فیقول: علي فيه يمين أو 
صدقة أو مشى» وهو کاذب انما آراد بذلك أن يمنعه» فقال: لا شيء 
عليه» إنما يكون ذلك عليه فى العتق والطلاق» يعنى إذا قامت بذلك بينة . 


من البيان. 
۰ ۵- فسالة 


من وقف بحاجته في السوق فقال له رجل : بكم حاجتك تبیعها؟ فیقول 
له: بكذا وکذا» فیقول له المشتري: قد آخذتها بهء فقال صاحبها: ما 


۶۰ 


وکذلك لو قال له: بکم؟ فقال له: بکذا وکذا. فقال له: بل بکذا 
وكذاء فقال له البائع : قد بعتك 4> فقال المشتري: لا آشتریها به لزمه 
البیع ولیس له الرجوع . 
من البیان في کتاب العیوب . 
۱- المسائل التي انفرد بها مالك 
ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصارء وهي اثنتان وسبعون مسألة : 
١‏ - أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي 
مع أهله أنه يركع قبل أن يجلس . 
؟ - إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه 
المولى منهء فليس للزوج أن برجم عليها بشيء إذا اعتقت. 
۳ - من قال۲: آنتِ علي كظهر أمي فهو مظاهر. 
٤‏ - من أعتق عبد ابنه الصغیر وهو موسر جاز عتقه وضمن قیمته لابنه . 
ه - ومن أعتق عبداً من غيره بغير آمره فالولاء للمعتق عنه. 
١‏ - ومن قال لعبده: آنت حر على آلف درهم فعلیه أن يؤدي ویعتق 
ول له ان تیا 
۷ - ومن قال لعبده: آنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك» 
فان آراد تعجیل العتق أعتق ولا خدمة علیه . 
ومن قال لعبده: اخدمني سنة .و انك حر» فمات قبل السنة خدم 
ورثته تمام السنة وعتق. 


(۱) المراد به أن يوجه الظهار للأمّة» انظر الكافي لابن عبدالبر (۱۰6/۲) والقوانين 
الجصاص .)٩۹۱/۲(‏ 


3 
وان قال: اخدم ابني فلاناً أو فلاناً أو لأجنبی سنة وأنت حرء فمات 
المشترط خدمته قبل السنة» نظر فان كان على وجه الخدمة للأول 
خدم ورثته تمام السنة وعتق » وإن كان على وجه الحضانة والكفالة 

عتق بموت ذلك المشترط خدمته ایام ولم يخدم أحداً بعده. 


۸ - ويجوز عتق المکاتب على وحه التجارة والنظر . 
٩‏ - ومن حلف لا یکلم فلاناً؛ فکتب إليه کتاباً حنث ولا ینژی. 
۰ ومن حلف ألا يشرب لبن شاة فلان التي وجه بها إليهء أو أن لا يأكل 
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من لحمها فباعها وابتاع بثمنها آخری فأکل من لحمها أو شرب من 
لبنها أو ابتاع ثوباً فلبسه. فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه مَنَّ 
بها عليه لهبته إياه فحلف من أجل ذلك حنث» وکذلك یحنث إن 
قبل منه عارية. 

ومن خلف ألا یتکفل بمالٍ عن أحدٍ أبداً نتکفل بنفس رجل فهو 
حانث. إلا أن يشترط أنه غير ضامنِ للمال. 

ولاترث أم الأب. 

ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي 
هذه فعبدي حرء فمات من غير هذا كله فالوصية جائزة إلا أن يكون 
أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه مما شرط. 

ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز. 

ومن أوصى لرجل بعَرَضٍ بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى 
الورثة دفعه للموصى له. ثلث جميع المال. 

ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل. 

ومن قُسّمَ عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة . 

وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه. 
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ومن قال لرجل: يا مخنث» خلف ما آراد قذفاً وآدب. 

ومن أتى من ذوي الهیئات في حسبه ودینه ما یوجب عليه التعزیر 
عَزّرَ ولا یال . 

وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته. 

ومن وجد باللیل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وآخذته له من منزله 
وآنکر ذلك فلان ولیس معروفاً بالانقطاع إليه» قطع . 

وإذا سرقت الجماعة ما یقطع فيه الواحد لو سرقه وحده قطعوا. 
وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته قطع إن لم يؤذن 
له . 

وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربین» وما وجد بيد المحاربین 
دفع إلى من ادعاه بعد اللرَم» ویحلف ویضمن إياه. 

ومن تطلع من باب رجل ففقأ عینه في حال نظره فعلیه القصاص . 
وإذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطم عضواً فعلیه 
القتصاص وله القتل . 

ومن أتى عمداً ما لا قصاص فيه فدية ذلك على العاقلة . 

ومن أقرَ على نفسه بقتل خطاً فان كان ذلك بدم علا به فالدية على 
العاقلة . ۱ 

ومن ضرب بطن بهيمة فألقت جنيناً ميتاً فعلیه عشر قيمة أمه. 

ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضا في موطن آخر ولم 
ری ا و تا ع ر 
من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل آن يقوم موكله عن 
الموطن فان ذلك لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن یتفر قا. 
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ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانیر مسكوكة دون أن یتوازنا 
حتی یعرف الفاضل من المفضول. 
ومن باع من رجل دراهم بدنانیر وقبض الدنانی ثم باعه بالدراهم 
عرضاً جاز . 
ولا يجوز بیع نصف الدینار مشاعاً من غير ملك بقیته . 
ولا يجوز بين العبد وسیده ربا. 
وأجاز بیع اللحم باللحم من جنسه بالتحري. 
وأجاز تأخیر مال السلم الیومین والثلائف بشرط وبغیر شرط . 
وأجاز الخیار في السلم إلى الیوم والیومین . 
وإذا جاز المسلم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذاء جاز لربه تصدیقه 
علیه» وإذا جاء المسلم إليه بطعام أجود مما أسلم إليه فيه کره 


0-1 


أخذه. 


ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جبر على أن يجمع بينهما 
في ملك واحد. 

ومن باع على أنه بالخیار ثلائة آیام فمضت. فان نقض البيع بقرب 
مُضيّ الثلاثة جاز نقضه. مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي 
وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء. 

والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر. 

ومن دفع إلى صانع شيئاً ليصنعه له باطلا وهو معروف فضاع عنده أو 
أصابه عيب ضمنه الصانع . 


وتجوز الإجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مراراً. 
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ومن استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض الاجرة فالقول قوله 
إذا لم يسلمه أو أتى بقرب إسلامه» وان تطاول ذلك فالقول قول 
صاحب المتاع مع يمينه. 

وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه فالقول قول رب 
المال . 

وکذلك الوديعة. 

ومنع من شركة الأعيان وان تفاضلت رژوس الاموال. 

ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضت وضاع إلا ببينة على القبض . 
ويجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمر. 

ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها. 

ومن رهن رهناً عند بعض غرمائه ثم مات فهو فيه أسوة الغرماء. 
والقول في مقدار الرهن قول المرتهن. إلا أن يدعي أكثر من قيمة 
الرهن . 

وإذا غصب رجلان عرضاً لرجلٍ فاستهلكاه ثم لقي أحدهماء فله أن 
ولا يُجوز الأب لابنه الصغير ما وهب له ما لا يعرف عينه . 

ومن له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويهاء أو كان له دراهم 
فجاء بدنانير تساويها جبر على قبضها. 

وإذا كاتب رجلان عبديهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة. 

ومن ابتاع عبداً فوجده زانياً فله رده. 

وأجاز ابن وهب أن يلي المسلم على ابنته الذمية عقد النكاح على 
المسلم دون غيره. قال في التوضيح عند قوله (والمشهور إن كفر 
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الجزيّة) من المولي یسلب الولایف ونقله عن ابن راشد. وآخبرني 
الشيخ الفقيه القاضي أبو عبدالله ابن الشيخ آبي عبدالله الزواوي آنهم 
وجدوا في بجاية کتاباً لبعض الأندلسيين» وفيه أن الكافر من أهل 
الجزية تكون له الولية المسلمة فإنها لا تزوج بغير أمره ورضاه. 
قال: ورأیت الال في أحكام ابن بطال» ونص كلامه: ابن حبيب 
وغیره: ولا يجوز للنصراني إذا كانت له ابنة مسلمة أو آخت أن 
یزوجها ولا أن یستخلف من یزوجها ولا يطلب في ذلك رضاه 
وليس هو بولي في حال نصرانیته. فإن جهل وزوج أو استخلف 
مسلماً فسح آبد قبل البناء وبعده. 

وکره احفاء الشارت . 

وعلی المرأة الوضيعة أن ترضع ولدها. 

ون ريض ع فصن سامت قافا 

وإذا شهد أن هذا خط فلان بإقراره» فاقراره لفلان بدین ذکره فذلك 
جائز . 

ولا تجوز شهادة ولد الزنی في الزنی . 

وقال محمد بن عبدالحکم : آکثر الحمل تسعة آشهر . 

وأجاز آشهب أن یبتاع الرجل من زكاة ماله رقبة ویعتقها عن نفسه. 
وحکی آحمد بن نصر عن مالك وأصحابه أنه إذا شهد من لا تعرف 
عدالته ولا جرمته في الشي الیسیر مثل الدرهم ونحوه جازت 
شهادته» وان كان في بلٍ لیس فيها عدول یحکم بشهادة آمثلهم. 
وکره مالك التطوع بالحج عن الموتی. 

وکره رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي منى. 


٤٦ 


¥ ومنع من صيد الكتابي . 
۸- ولم يجز أكل ما نحر من البقر والغنم. 
4- ولا تجزیء أضحية عن سبعة مضحين إذا كانوا آهل بيوت کثيرة. 
۷۰- ولم يجز نكاح المريض والمريضة. 
-۷١‏ وعلی السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه أن يترك لها قدر ما يستحل به 
فرجها ويأخذ ما بقي من المهر . 
۲- ومن طلق في الحیض جبر على الرجعة. وإذا طلقت وهي لا تحيض 
أو مات عنها زوجها ابتدأت العدة في الیوم الذي بعده. 
والحمد لله وحده. 
۲- مسألة 
قال في کتاب الشهادات فیمن دفع إليه مال لیفرقه على الفقراء 
والمساکین وقال فرقته: فان کانوا مُعَبّنين وکذبوه لم یقبل قوله إلا باشهاد 
ون کانوا مجهولین قبل قوله . 
۳- مسألة 
ويؤخذ الناس بغربلة القمح والقطاني قبل البیع» وهو الحق الذي لا 
شك فيه» قاله في مختصر ما لیس في المختصر . 
ويؤخذ من هذه المسألة أن من خلط شعيراً بقمح أنه لا يجوز في 
البيع . 
وفي کتاب محمد: یعاقب من خلط طعاماً بطعام دونه وقمحاً بشعین 


ویھح من یع 


1۷ 
6 ۵- مسألة 

يؤخذ من الخلاف في المرأة تبیع من زوجها أو من ضرتها الیوم 
والیومین جواز النزول عن الوظيفة بشيء. 

ویجوز النزول عن الأقطاع بلا شيء وبعوض لا يصح› وفیل: يصح . 
هه - مسألة 

من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته» ومكنه المطلوب 
مراراً فأبى حتى غلي الطعام قال مالك : ليس له المکیلت وإنما له قيمته 
يوم عجز عن آخذه ولم يختلف في هذا. 

من الإحكام لمسائل الأحكام . 

وفي فتاوی القاضي آبي بكر بن زرب؛ وقد سئل عن رجل ابتاع طعاماً 
قمحا أو را ورأي الطعام وساومه عليه ودفع إليه عربانه» ثم بقي 
الطعام عند بائعه ولم يَحُزْهُ المشتري ولا کالّه. فلما كان إلى أيام ارتفع 
الشعير وغلا فجاء المبتاع فطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام 
قال: يلزمه البيع فيما عقد معه؛ قليلاً كان أو کثیر فإن كان قد استهلكه 
فعليه أن يأتى بثمنه إن شاء الله تعالی . 
“<0 - ساره 

امرأة اشتهرت بالسفاح وأباحت فرجها لغير زوجها فلا صداق لها 
قاله ابن القاسم في آسئلته . 

وقيل : لها الصداق وتحد» من الکتاب المتقدم . 

وقال مالك : من علم من زوجته الزنی فليس له أن یضارها حتی 


تفتدي . 


٤۸ 

قال الحسن: إذا زنت البکر جلدت مائة ونفیت سنة وردّت إلى زوجها 
ما أخذته منه. 

وقال أبو قلابة: إذ زنت المرأة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى 
تفتدي منه. 

قال السدي: إذا فعلن فخذوا مهورهن. 

وقال ابن سيرين وأبو قلابة: لا يحل الخلم حتى يوجد الرجل على 

وقال قتادة: لا يحل له أن یحبسها ضرراً حتى تفتدي منه يعني وان زنت . 

وقال ابن عباس وعائشة والضحاك وغيرهم: الفاحشة هنا النشوز. فإذا 
نشزت حل له أن يأخذ مالهاء وهذا مذهب مالك . 

وقال قوم: الفاحشة البّذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً. 

من تفسير أبي حيان من النهر عند قوله : #إلا أن يأتين بفاحشة مبینة4 . 
0۷ — مسألة 

للناشز الحامل النفقة لأجل حملها لا لأجلهاء قال ابن رشد: لا خلاف 
فى ذلك . 
0۸ - اة 

في الهاربة من زوجها إلى وليها أنه يسجن حتى يردها. 

من الأجوبة. 


وفي کتاب القصول : سقوط نفقتها مده هروبها وما ترکت عند الزوج 
مما له غلة يستأجر علیه . 


1۹ 

4 فا 

بيع الجائع الشارف على الموت غير جائز ولا لازم» لاختلال عقله 

من كتاب الأموال للداودي» ومثله لابن أبى زيد. 
۵ مسألة 

فى قناة تجري منذ سنة فى أرض رجل» والذي تجري عليه ساكت» لا 
تکون السنة حيازة للتغافل عن مثلهاء وسکوته أربع سنین طول وحوز. 

من کتاب الشهادات لابن يونس . 
۱-- مسألة 

ومن آجوبة القرویین في القائل للرجل: بع سلعتك من فلان فانه ثقة 
مليء» فوجده بخلاف ذلك. فقال: لا یغرم الا أن یغره وهو یعلم بحاله . 
۲- مسألة 

قال ابن أبي زید في کتاب الفصول في رجل آطعم إخوته أو غیرهم 
طعاماً لرجاء نصرتهم له على خصومه قال: لا يحل أكل ذلك الطعام وهو 
حرمة في شهادة من أكله فلا تقبل. 
مواد مس اه 

شهادة المتوسط الذي یدخل بين الناس بالصلح لا تجوز وان استوعبت 
شهادته کلامهما. 

من الكافي لا بن عبدالبر والمنتقی للباجي . 


۰ 0۵ 
6 - مسألة 

من حاز أرضاً عشرین سنة فهي مدة لا یلزم منها اظهار الوثائق مع 
دعوی الشراء. 

والخلاف في الصدقة والهبة» قاله القاضي آحمد بن تقي . 
ل مسألة 

في الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة أن لا قول له ويصدق الغريم 
في دعوى الدفع ولا يكلّف ببينة لإمكان موتهم أو نسيانهم للشهادة. 

من منتخب الأحكام لابن آبي زمنين. 
المدعى عليه مصدق ۳ القضاء» إذ الغالب لا يؤخذ السلف مثل هذه 
المدة» کالبیوعات . 
اة 

من أوصي له بشيء معين فاستحق كله بطلت الوصية. 
۷- مسألة 

من تصدق بموضع بعینه فلا يبدله بغیره وإن كان الثاني أجود من الاول . 
- مسألة 

الصدقة تخالف الوصية فی احدی عشر وجها: 


اه 

لا تلزم الوصية بالعقد بخلاف الصدقة. 

ولا تجوز الوصية باکثر من الثلث بخلاف الصدقة. 

ولا توصي المرأة لزوجهاء وتصدق علیه . 

وتجوز وصية السفیه دون صدقته . 

وتجوز الوصية من المجور دون الصدقة. 

وتجوز وصية الصغیر الممیز دون صدقته . 

وتجوز الوصية بالمجهول وفاقاً. وفي الصدقة خلاف . 

ونسخت الوصية للقرابة بآية الفرائض» وبقیت الصدقة على حالها. 

وقال ية : «لا وصية لوارث» ولم یقل : لا صدقة لوارث. 
4 مسألة 

يفارق الغصب التعدي في خمسة أوجه: 

ضمان الغاصب من أول یوم والمتعدي يوم التعدي. لأن يده عليها 
بإذن المالك. 

الغاصب يضمن وان سلمت. بخلاف المتعدي. 

الغاصب يضمن الفساد» والمتعدي لا يضمن إلا الكثير. 

الغصب على الكل» والمتعدي على البعض . 

ولا كراء على الغاصب. بخلاف المتعدي. 

من التنبهات للقاضي عياض . 
۰- مسألة 

قال ابن أبي زيد: أصل العلم الموطأء وفروعه المدونة» وثمرته كتاب 
أبن الموّاز» ونوادره المستخرجة وأنواره كتاب ابن حبيب . 


o 
مسألة‎ -۱ 
قال ابن سهل : سبعة عشر شيئاً لا تتم إلا بالحيازة:‎ 
الحبس› والصدقة. والعطیة والنحلة والمنحت والهدية» والإسكان»‎ 


والعارية» والإرفاق» والعدة والا خدام» والصلة. والهبت والرهن وهو 
آکدها. 


۲- مسألة 
إذا اشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته بالدین عند حلوله. لا يجوز 


ویبطل الشرط وکان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي ی بقوله: «لا 
يعلق الرهن». 


۳- مسألة 


ومن کتاب شرح فصول الأحكام: عن أصبغ : الحيازة في الربع عشرین 
عليهاء وكذلك العروض إن كان الحائز ينسب ذلك إلى نفسه والامة 
كذلك إلا أن يطأها بعلم مدعيها فلا كلام له بلا طول. وقول أصبغ آقرب 
إلى مذهب مالك والخلاف لا ينكر. 


٤‏ ۷- مسألة 


قوم بینهم فتنة أو بين آباتهم وأجدادهم» ثم اصطلحواء فلا يشهد 


or 


0 مج نت 


واستدل بقوله تعالی: وقد بدت الا من آفوزههم وما خی دورق 
> 

من کتاب الاحکام لمسائل الأحكام. 
¥0 مسألة 


من ادعى على رجل بحق فجحده» ثم ثبت الحق» فأقام شهوداً بالبراءة 
منه لم تقبل لاه زور وشهوده بانکاری قاله ابن القاسم وابن دينار وابن 
الماجشون ومطرّف وابن حبيب» في منتخب الاحکام وفي النوادر» وکذلك 

قال ابن أبي زمنین: هذا إن جحد آصل الدَّينء وأما إن قال: مالك 
علي شيء فينتفع بشهود البراءة في الحقوق كلها إلا الدور والأرضین. لأنه 
يقول: وجوت أن حيازتي تكفيني » قاله ابن القاسم وأصبغ في أحكام ابن 

من الأحكام لمسائل الاحکام. 
5- مسألة 

من كتاب محمد: رفع القاضي خصمين إلى قاض آخر يقضي بينهما 
غير صواب . 

وفي المنتقی : آن الرفع لا یجوز به الحکم. 
۷- مسألة 

ومن آحکام عبدالوهاب القاضي: لا یقبل بعد عجز الخصم وانذاره 
والطلاق . 


o٤ 

ومثله فى البيان ومنتخب الأحكام. 

وابن الماجشون لا يرى التعجيز على أحد الخصمين» وبه قال أصبغ . 
۸- مسألة 

فيمن باع عرضاً أو حیواناً إلى أجل» وكتب به وثيقة» فلما حلّ الأجل 
أنكر المشتري أن يكون قبض السلعة فهو مصدق إلا إِنْ تُعاين البينٌ قبضه . 

من الإحكام لمسائل الأحكام. 
۹- مسألة 

من له عشرة دنانير على رجل فقضاه خمسة بحضرة البينة» فلما طلبه 
بالخمسة الباقية بحضرة البينة أيضاً قال له: كم دفعث إليك؟ فقال الطالب : 
خمسة» فقال: هى التى بقيت على» والطالب يقول: هى المشهود عليهاء 
فالقول قول المطلوب ویحلف . 
۰- مسألة 
من رأس مال المیت قبل قسم الورثة المال فقال: 
أصخ للمبدا في مکاسب من توي فیسهل ذکراه عليك إذا جری 
ففي رأس ما أبقى ضرورات دفنه وفرض زكاة في ثابت الشرى 
ون بدين حق فاقض جميعه ويتلو زكاة العين والفطر ما مضى 
لموصی بها قد حل للوقت منهما فبدیهما حتماً على السخط والرضی 
وقد قيل في بعض الهدایا بمئله ولا سیما عند الوصاة وما التوی 


وفي ثلشه مهر المریض فبده 
ویتلوه تدبیر الصحیح وبعده 
وتدبیره والعتق بتلا تلا معا 
وکفارة الایمان بعد وبعدها 
واطعام نذر للمساکین بعده 
فعتق بلا شرط وعتق لغارم 
وتعيين مبتاع معجل عتقه 
وتابع بموصی أن یکاتب والذي 
وبعدها حج الضرورة بده 
ويشركه حج لغير ضرورة 
ويشرك هذا العتق سائر عهده 
وجَّثب وصايا دیون اتهامه 
ويدخل في المعلوم كل وصيته 
وفي جله خلف وأشهره الذي 


وقال أيضاً رحمه الله فى المعنى : 


صداق المريض في الوصايا مقدّم 
وقيل هما سيان حكمهما معاً 
وان ضيع الموصي زكاة فإنها 
وكفارتان بعدهما لظاهره 
ويتلوهما كفارة الحلف توبعت 
مع المشتري من ملك زید معیناً 


6 


وأقواه مهر المثل منه إذا بدا 
زكاة مريض ضيع الوقت مانقضى 
وقيل يلي عتق الظهار أو الخطا 
يكفر عن وطء الصيام الذي عصى 
وتعيين عتق بعد في آوجه ترى 
ومستخدم والعتق في دين قد بدا 
فكلهم في العدل حكم قد استوى 
تباعد منه العتق للوقت اذ نأی 
ویتلو عتیق لم یعیّن من الوری 
وان شنت بد العتق قبل فقد أتى 
وبد لموص من وصایاه ما ارتضی 
وفي ثلث الباقي يكون ما قضى 
ویدخل تدبيراً في ثلث ما طوی 
نصصته وتخليط الأقاويل كالعمى 


ويتلوه ذوا التدبیر في صحة الجسم 
وقیل : بذي التدبیر يبدا في الحکم 
تبدا علی ما بعد هذین في النظم 
وللقتل وهما لايد ولا انم 
بکفارة الموصي عن الصوم ذي الوحم 
وما 1 الموصي ودبر في السقم 
بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم 
ناتسا تن الال 


5ه 


وما أعتق الموصي لتوقيت حنثه 
وان كان عتق بعد مال مؤجل 
يساوى بهم عن الحصاص حقيقة 
وبعدهم ماکان عتقاً موجلا 
فذاك مع الموصی به بكتابة 
بان هيز انعرف تایه 
ومن بعده الحج الموصى بفعله 
وهذي المباديء نظمها نظم لولو 


لشهر ونحو الشهر من أجل حتم 
تسه !ةو العق کل فا الق 
كذا حکمهم يا صاح في موجب العام 
بيعد من التأجيل في مقتضى الرسم 
ومن كان بعد المال يعتق بالعزم 
بلا نص تعين عليه ولا جسم 
وق معا سای مین ایتک 
فدونك نظمها صحيحاً بلا وهم 


قال بعد ذكر هذين القصيدتين: المشهور أن زكاة الفطر مبدأة على 
الظهار وقتل الخطأء لأنه قيل في زكاة الفطر آنها فرض» والظهار وقتل 
الخطأ هو أدخله على نفسه. 

قال: والمشهور أن تدبير المريض وعتقه بعد كفارة فطر الصیام 
وفروع هذا الباب كثيرة لا تنحصرء والكلام عليها یتسم وما ذكرنا فيه 
كفاية» ولله الحمد. 


۱- مسألة 

واختلف فيمن تَبَدّل له نعل أو خف في المسجد أو عند اجتماع 
الناس ۰ قال أشهب وابن الماجشون: يحل له الخفان» وقال أصبغ وابن 
وهب: یتصدق بشمنهما على المساكين. وقيل: إن كان أجود من الذي هو 
له فلا يلبسه. ابن المواز: ويتصدق بذلك الخف. لأنه لا يدري أربه أخذ 
حقه أم لا. 


۷ 
۷۲- ا 


وبول الحمیر والبغال في الشعیر في الاندر لا يضر ولا ينجس» خلافاً 


8- مسألة 


وسئل الشيخ محمد بن ياسين عن فقير تزوج ولم ينقد شيئاًء فقال: لا 


-٤‏ مسألة 


وفي الرجل يدعي أن الجهاز الذي جَهز به ابنته عارية على وجه التزيين 
والإصلاح عليها بعد أربعة أعوام لا يقبل قوله. وهو الرواية عن مالك وابن 
القاسم وغيرهما في الواضحة والعتبية. 

من مسائل محمد بن ياسين الرجراجي . 

ومن إملاء القاضي جمال الدين الأقفهسي: إذا ادعى الرجل أن جهاز 
ابنته عارية قبل السنة فله ذلك بيمين» وأما بعد السنة فإن أشهد عليها بذلك 
فهو له» وإن لم يشهد فليس له ذلك إلا أن تصادقه على ذلك فيكون ثلثها 
لحق الزوج» ولا تصدّق الأم» لا قبل السنة ولا بعدها. 


—Ao‏ سال 


من سأل امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها أو تتصدق عليه بشيء 
ففعلت ثم آرادت بعد موته أو صحته الرجوع فيه ليس لها ذلك ولا 


يعجبني › صح أو مات قضي فيه بشيء أو لم يقضى» صرفه إلى موضع 
أو لم یصرفه ورواه ابن القاسم عن مالك ورواه أصبغ . 


o۸ 


وقال ابن رشد: إلا أن يكرهها على ذلك بالتهديد ونحوه فلها الرجوع 
بذلك . 


5 مسألة 

قال الطرطوشي في تعليقة الخلاف: إن أخذ الفأل من المصحف 
وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام لأنه من 
باب الاستقسام بالازلام وقد ورد القرآن بتحريم ذلك. لأنه إن ظهر له 
فالٌ حسن قدم على مراده وان ظهر له غير ذلك لم يقدم. وإن لم يظهر 
له أعاد الضرب» ولم يحك في ذلك خلافاً للفقهاء. 

من قواعد القرافي» في الفرق الثامن والستون والمائتین . 
۷- مسألة 

قال مطرّف وسحنون: لا يقضي لولده ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته 
له. وقال أصبغ في كتابه: يجوز حكمه للجميع. وقال ابن الماجشون: 
يتهم في الشهادة. 

من الجواهر فى الباب الثانى من کتاب الأقضية . 
۸- مسألة 

قال ابن القاسم في الذي يضغط في الخراج فيبيع بعض متاعه: أن يرد 
عليه ما باع بغير ثمن يؤخذ منه إذا كان بيعه إياه على وجه العذاب والشدة 
وما آشبهه وأن أخذه الثمن على تلك الحال ليس بأخذ ولا أرى للذي 
اشتتر ام أن نتم ل که ولا بسي 


من الجژولي . 


۹٩ 

9 مسألة 

اختلف في کم نزل القرآن من مدة» فقيل: في خمس وعشرين سنت 
قال ابن عباس : في ثلاث وعشرین سنة» وقال آنس: في عشرین سنة. 

من القرطبي عند قوله تعالی: #وقرآناً فرقناه) . 
۰" اة 

وقال ابن محسود"* رحمه الله: كل شیء یوکله الانسان لغیره فانه 
ينتفع بتحلیله إلا خمسة آشیاء: الرشوة في الحکم» وحلوان الکاهن؛ ومهر 
البغخى» وإجارة مغن أو نائحة» وجمع حق على آأهلی فلا ينتفع بالتحلیل 
فى هذه الأشياء حتى يؤديها عن نفسه. 

يريد والله أعلم ‏ أن هذه الخمسة لا ترد إلى أهلهاء وإنما ترد فتكون 
۱- مسألة 
حمل» ومعتدة من وفاة وطلاق ومستبرأة من زنی» ومستبرأة من غصب. 

دکره في شرح الجزولي. 
۲- مسألة 

خمس مسائل تفیتها حوالة الاسواق: البیع الفاسد في المکیل والموزون. 


. كذا بالأصل وفي ب: محمود. ولم أعرفه‎ )١( 


و 


۳- مسألة 


خمس مسائل لا تفيتها حوالة الأسواق: الهبة للثواب» والرد بالعيب» 
والمكيل والموزون» والله أعلم . 


٤‏ - مسألة 


قال القاضی عبدالوهاب فی المعونة: اذا اقترض الانسان دنانیر آو 
دراهم آو فلوسا آو باع بها بیعاً ثم غيرت سکتها وصار النقد غيرهاء فله 
مثل ما اقترض أو باع» ولیس له النقد الجدید. 


-٥‏ مسألة 


قال ابن العربي: ثبت عن النبي ية في المبیعات أنه نهی عن سبع 
وثلاثين مسألة» وهي: الغررء والملامست والمنابذة» وحبل الحبلت 
والملاقيح › والمضامين» وبيع الحصاةء وبيع الثنياء وبيع العربان 
وشرطان في بيع» وبيع ما ليس عندك» وبيع التمر قبل أن يبدو صلاحه» 
والمزابنف والمحاقلت والمخابرت والمعاومة» والرطب بالتمر» والكرم 
بالزبيب» وبيع الطعام قبل أن یستوفی وبیع وسلف» ولا تصر الابل 
والغنم» ونهی عن ثمن الکلب» ومهر البغي» ونهی عن ثمن السنور؛ 
ونهی عن حلوان الکاهن؛ وآن يبيع حاضر لباد» وبیع النجش» وبیع 
الرجل على الرجل بیع آخیه. وربح ما لم یضمن وعن بیع السرقة» وکراء 
الأرض بما یخرج منهاء وعسیب النخل» وبیع نقع الما وبیع الخمر 
والميتة والدم والأصنام» ونهی الله تعالی عن البیع بعد النداء عند جلوس 
الامام على المنبر یوم الجمعة. 


5 
45- اة 


والتحريم في النساء على ضربين: مؤبّد ولعلّه يرتفع بارتفاعها. 

فالمؤبد على ستة آقسام: نسب» ورضاع» وصهرء ونساژه عليه السلام 
ولعان» ووطء العدة» سواء كانت عدة غيره أو عدته على المشهور. 

والتحريم الذي لعله يرجع إلى صفة في إحدى المتزوجين أو لصفة 
العقد» وذلك في عشرين موضعاً: ذات زوجء ومعتدة» ومستبرأة منه أو 
من غيره» ومجوسية» وخامسة» وأمة كتابية» وأمة مسلمة لواجد الطول 
ولا یخشی العنت» وا الابن» والمرتدةت والمريضة مرضاً یحجر علیها 
فیه» وا له» ومن لا يجوز الجمع بینهما وبين من عنده» والمحرمة. وأن 
ترکن المرأة إلى خاطب. وأن تکون مالكة له والموافقة لنداء یوم الجمعة 
وفيه خلاف» وکفر الزوج وارتداده ومرضه وأن تکون يتيمة غير بالغ على 
آظهر الروایات وأصحهاء والحامل من غيره» والمبتوتة والزانية حتی 


تتوب . 
۷- مسألة 

قال مطرف في الشجرة تکون في دار الرجل یکون فیها الثمر فیرید 
أهلها یصعدون فيها لجنی ثمرهاء فإذا صعد فیها الصاعد أطلَّ على دور 
يجني ثمرها» وعلی من كان حوله أن یستتر منه. 

قلت : فهل عليه أن یعلمهم إذا أراد أن یصعد؟ 
شىء عليه . 


5 
۸ مسألة 


لا تجب العدة على المطلقة قبل الدخول. ولا على زوجة الصغیر 
الذي لا يولد لمثله وان قوي على الجماع» ولا على زوجة المجبوب ذکره 
وأنثياه» ولا على صغیره لا تطیق الرجال ولا على من علم بعد وفاة 
زوجها بفساد نکاحه وآنه من لا يقران عليه ولا علیها إحداد» وعلیها 
الاستبراء بثلاث حیض ویلحقه ولدها ولا یرثه. ولها الصداق کله مقدمه 
وی جره 


من المدونة. 
۹- مسألة 


قال في مختصر المتیطیة: وبیع الاب على صغار بنيه وآبکار بناته 
جائز» وفعله بدا محمول علق النظر حتی یثبت خلافه . 

قال بعض الشیوخ: وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن یکون اشتری لنفسه 
من مال ابنه فهو محمول على غير النظر حتی یثبت النظر» وان لم يذكر 
الموثق في بیع الأب للأجنبي اسم الابن المبیم علیه. بل قال: اشتری فلان 
من فلان جمیع الدار التي حدودها کذا بئمن کذا وکمل العقد. فذلك 
ماض على الابن بعد رشده وان آثبت أن الدار له لأنه الناظر في جمیع 
آموری قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية. قال أصبغ: يمضي بیع 
الأب وان باعها لمنفعة نفسه» وقال ابن القاسم: وإذا تحقق أنه باع لمنفعة 

وروی عیسی وأصبغ عن ابن القاسم أن بیع الأب على ولده جائزء الا 
أن يكون الأب سفيهاً فلا تجوز وإن لم تكن عليه ولاية» وبه أفى ابن 
عتاب أن بيع السفيه على يتيمة مردود. 


۳ 
و س ماه 

قال في المفهم لابن هشام: قال ابن رشد: ومن باع آملاکاً انحازت 
إليه بالمیراث وهو غائب عنها ویعلم أنه لم یدخلها قط من عمره ولا عرف 
قدرها ولا مبلغها حتی باعها وانعقد عليه عقد البیع وقبض الثمن ونصّ في 
العقد أنه عرف مقدارها فى مبلغهاء وتشاهدا على ما في العقد. وکل من 
بالموضع الذي فيه الأملاك المبيعة یعرف أنه لم یدخلها قط ولا رآها ولا 
تحوزها ولا يعرفها قبل الابتیاع ولا بعده وأراد القيام على المبتاع بفسخ 
البيع إذا ذكر أنه باعها ببخس من الثمن ‏ فلا قيام له فيه» ويجوز البيع عليه 
وينفد. ولا يلتفت إلى دعواه التى ادعاهاء انتهى . 
-٠٠١١‏ اة 


ويشترط في إقامة الحد على الزاني سبعة شروط : 

البلوغ. والعقل. والاسلام والطوع. وأن يكون عالماً بالتحريم» وأن 
يكون في فرج آدمي» والإحصان. 
۲ - مسألة 

قال الباجي : لیس في عقوبة المتساحقین حدّ» وذلك إلى اجتهاد الامام 
وقال ابن شهاب : سمعتُ رجالاً من آهل العلم یقولون: یجدان مائة مائة. 

والأول من رواية ابن القاسم في العتبية» ووجهه: لا يجب الحد إلا 
بالتقاء الختانین» وذلك غير متصور في المرأتين» فلزم فيه التعزیر . 

وقال أصبغ : یجلدان خمسون خمسون ونحوها. 

قال الباجي: والصواب أنه موقوف على اجتهاد الحاکم. 


وأما من وطیء بين الفخذین او استمنی فانه یعزر » وفیل : یو دب . 
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1 - مسألة 

ولا يجوز نكاح المتعة» وهو النكاح إلى أجل» ويفسخ أبداًء ولا حد 
فيه على الأصح» وفيه العقوبة الموجعة» والعالم أشد من الجاهل . 
€ - ا 

من غارس رجلاً على أن يغرس في أرضه نخلاً عنده إلى مدة معينة 
بنصف الثمن أو بنصف النخل إذا بلغت المدة المعينة» ولا يكون للغارس 
في الأرض حصة - لم يجز باتفاق» وكان الحكم فيها أن يكون للغارس 
على رب الأرض قيمة غرسه وقيامه عليه» وتكون الغلة كلها لرب الأرض»› 
ويرد على رب الأرض ما أخذ منها الغارس المكيلة إن عرفت أو خرصها 


إن جهلت . 
٥‏ - مسألة 


من تعدى على أرض الغير وزرعها وقام عليه ربها فلا يخلو قيامه اما 
آن يكون في إبان الحرث والزرع أو بعد ذلك. فان قام عليه في الابان فلا 
يخلو من أربعة آوجه: الأول أن يصدق رب الأرض أنه بذرها بغير أمره» 
فإن لصاحب الأرض أن يأخذ أرضه ويأمر الزارع بقلع زرعه إن كان فيه 
منفعة له» ولا يجوز لرب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاًء لأنه يدخله بيع 
الزرع قبل أن يبدو صلاحه» وقد قيل: إن ذلك جائز» لأنه في أرضه 
وبالعقد يدخل في ضمانه. وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي» وان لم 
يكن فيه منفعة لم يكن للزارع قلعه» وبقي لصاحب الأرض لقوله كلا 
«ليس لعرق ظالم حق» و «لا ضرر ولا ضرار». 

الثاني: أنه يصدق ربه أنه لا يعلم بحرثه وهو حاضر ولا ينكر ذلك. 
فيلزم رب الأرض یمین ما علم بحرثه إن لم تكن له بينة على علمه» فإذا 
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حلف أخذ أرضه كما تقدم. وإن نكل حلف المكتري على ذلك وكان عليه 
کراء المثل . 

الثالث : أن يدعي انه اکتراها من فالقول قول صاحب الارض مع 
یمینه» فان حلف آخذ آرضه كما تقدم وان نكل حلف الزارع أنه اکتراها 
منه بکذا وكذاء كان الذي ادعی من الکراء آقل من کراء المثل أو أكثرء 
وکان القول قول لآن رب الأرض قد مکنه من ذلك بنکوله عن الیمین 
فان نكل الزارع عن اليمين آمر بقلع زرعه. 

الرابع : أن يدعي أنه اکتراها منه وحرثها بعلمه وهو حاضر عالم 
تكن بينة» فان حلف خير بين أن يأخذ ما أقر به من الاجرة أو قلع الزرع 
إن كان فيه منفعة» فإن نكل حلف الزارع على ذلك فإن نكل عن اليمين 

وإن كان قيامه على المتعدي بعد الإبار وصدق الزارع رب الأرض أنه 
زرعها بغير اذنه فعليه كراء المثل دون يمين» وإن لم يصدقه وادعى علمه 
بذلك أو أكراها منه بأجرة فان رب الأرض يحلف على ذلك» ويأخذ كراء 
المثل» فان نكل حلف الزارع على ذلك ولزمه ما أقرَّ به من الأجرة. 

من المقدمات وفيها طول. 


د فال 


روى ابن القاسم عن مالك في كتاب الشفعة من المدونة أن الشفیع 
على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته. 
فإذا علم بالشراء فلم يطلب شفعته منه لا يقطع ذلك شفعته» فان جاوز 
السنة فأبعد بما يعد به تاركاً لها فلا شفعة له. قال ابن العطار في وثائقه: 


ك5 


إذا اور اة بيهن وفیل : يهن أو اوقل خن سین 
وقيل: هو على شفعته أبداً. 

من مسائل الستة لعبدالحق. 

وفي خامس الثمانية عن ابن الماجشون أن الشفیم إذا قام بعد ثلاثين 
سنة وهو حاضر مليء أو معدم أن له الشفعة وان كان المشتري يبني ویهدم 
بحفرته . 

من معین الحکام في الشفعة. 


۷ - مسألة 


للمدیان أن يأخذ دینه بالشفعة إذا باعه المدين» بشرط أن یکون الثمن 


4ت -مسألة 


ولا یجوز بيع الخصي والمجبوب» لأنه بمجرد الفعل به عتق على 
مالکه» وقیل : يجوز بیعه إذا كان سیده کافرا. 


8- مسألة 


سئل أبو إبراهيم ‏ رحمه الله - عن الرجل يبيع من الرجل الأرض أو 
الدار بثمن یقبضه. ويعقد الوثيقة على البيع وقبض الثمن والمعرفت ثم 
يشترط المبتاع على نفسه بعد انعقاد البيع في أسفل الوثيقة إن أتاه البائع 
برس ماله إلى رأس الحول من بعد تبايعهما فهو مقال له فيه ومردود إليهء 
ما ترى في هذا البيع أيحل آم لا؟ أم يوجب اليمين على المبتاع أنه بيع بت 
بلا دلسة ولا غش؟ 


۷ 
فاجاب بخط یده: إنما هي كذبة أحدثها فسقة الموثقين من أهل 
زماننا. تحیلا بها للاستغناء عن الاحتیاز للرهون واماتة لسنة الاحتیاز 
والعمل يجري عندنا فيه باستحلاف المنعقد له البیع أن هذا البیع انعقد 
على الصحة لا على الحيلة والکذب في إسقاط الاحتیاز ولا الدلسة 
بذلك» ثم يقضي له على ما یحلف علیه . 


| EE 


سبعة لا يجوز لهم القضاء في أموالهم إلا في الثلث: 

المريض المخوف كالحمى والسل والقولنج وذات الجنب والإسهال 
بالدم» ويرجع فيه إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثير. 

والحامل التي مضى لحملها ستة أشهر وهي مصدقة فيما تدعيه من حملها . 

والذي يزحف للقتال في الصف . 

والمحبوس للقتل» وكل من وجب عليه قصاص أو ضرب يخاف عليه 
منه الموت» والمرأة ذات الزوج. 

واختلف في راكب البحر. 

وبيع هؤلاء وشراؤهم جائز إلا أن يكون فيه محاباة. 

وعطية المرأة لزوجها جائز في جميع مالها. 

قاله القاضي أبو بكر بن زرب في فتاویه. وفي تسهيل المهمات في 
باب الحجر بيان ذلك . 
۱- مسألة 


ولا شفعة عند مالك فى عشرة أشياء: فيما لا يقسم» ولا في طريق» 
ولا في عرص ولا في الحیوان» ولا في شيء من العروض» ولا في زرعء 


1۸ 


ولا في البقول. ولا في هبة لغير ثواب؛ ولا في صدقة. ولا في آندر ولا 


من فتاوى ابن زرب. 
۲- مسألة 


الحضانة تسقط بخمسة أشياء: بإسقاط. أو تزويج الحاضنة ودخول 
زوجها بهاء أو بانتقال الأب أو الأولياء عن بلد الحاضنة» وإذا آراد 
الانتقال بالمحضون لا بد أن يثبت الانتقال والإقامة بالبلد المنتقل إليها 
ومن الطريق وأنه أهل للحضانت فلا بد من ثبوت ذلك عند الحاكم 
ويحكم له بنقل المحضون معه في السفرء أو يكون في غير حوز ولا كفالة 
ولا تحصين. 

أو ببلوغ الذكران من المحضونين» ودخول أزواج الاناث بهن» هذا هو 
القول المشهور في ذلك. وقيل: حد ذلك الإثغار» وقال مالك في كتاب 
المدنيين: يخير الصبي بين أن يكون عند أبيه أو عند أمه» بمنزلة لو بلغ . 

قالوا: وفي ذلك حديث حسن السندء أخرجه الترمذي: أن النبي كَل 
خيّر غلاماً بين أبيه وأمه» فقضى به لمن اختار منهماء يريد والله أعلم - 
إذا بلغ الإثغار. 

من معين الحكام لابن عبد الرفيع . 

وتسقط الحضانة بالخوف على البدن أو الأخلاق في الحال أو المال؛ 
ففي الحديث: «الرضاع يغير الطباع» ونهى عمر رضي الله عنه عن رضاع 
الحمقى والفاجرة. 

وفي وثائق الجزيري: تسقط الحضانة بأربعة أشياء: السفر للحاضن 


إلى مكانٍ بعيد» وبضرر يكون في جسمه من جنون أو جذام أو برص. 
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والسفه. والسفه على أربعة أقسام: سفه في الدين» وسفه في العقل من 
طيش واختلال في الذهن» وسفه في المال من تبذير لما يدفع إليه من نفقة 
المحضون. وسفه الولاية» فسفه الولاية إذا كانت الحاضنة ذات صون 
وعفة ثبت حقها في | لحضانة . 

وبنکاح الحاضنة بشرط الدخول بالأزواج. 

وحد البعد. قیل: بريدء وقال ابن وهب في موطأه عن مالك: مثل 
مصر من المدينة» وفي كتاب ابن المواز: ستة برد وروي عن مالك : 
مسيرة اليوم» وهو أحسن قياساً على سفر القصرء والله أعلم. 
۳ - مسألة 


إذا تزوجت الام ودخل بها زوجها وأخذ الأب ولدی ثم طلقها الزوج 
أو مات عنهاء فروی ابن القاسم عن مالك آنها تعود. 
6 ۱- مسألة 
الحضانة ولا مقال للأب في ذلك وإلى هذا ذهب ابن القاسم. 
۰ - مسألة 

ولمن الولد فى حضانته أن يأخذ نفقته وعولته وکراء المسکن له 
وللمحضون. فان قال الأب: نبعثهم إليَّ یأکلون عندي ثم یعودون إليك 
لم يكن له ذلك» لانْ في ذلك ضرراً على الولد وعلی من هو في حضانته . 


۷۰ 
۰ - مسلألة 

العقود التى تلزم بالعقد : النکاح والبیع والمساقاة والاجارة والکراء 
والسلم وقبول الوصية والتدبير. 
۷- مسألة 

وابن حبيب: يلزمه في القراض والجعل . 

وسحنون: [لا] يلزمه في الوكالة والتحكيم عند ابن القاسم ما لم 
یشرعا فيه فيلزمه» وقیل: ما لم يقع الحکم. 
۸- مسألة 

قال مالك : وأكره الصلاة على بساط أو حصير مبتذل یمشی عليه 
الصبي والخادم ومن لا یتحفظ ‏ وليتخذ الرجل في بيته موضعاً للصلاة 
يصونه عن دلك» أو حصيراً نقی فإن لم يفعل وصلى حيث شاء من البيت 
۹- مسألة 

قال ابن راشد: قال مالك في الخاتم فيه التمثال: لا يلبس ولا يصلى به. 


۰ - قاعلة 


کل موضع يُصدَّق فيه القابض بدعوی الضياع مثل الوديعة والقراض 
ورهن ما لا یغاب عليه وعارية ما لا یغاب علیه» فانه يصدق فيه فى دعوی 


الرد إذا قبضه بغیر بينة. 


۷۱ 

فان قبضه ببينة فلا يصدق إلا ببينة» هذا هو المشهور المعلوم من قول 
ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك» وروی أصبغ أنه يصدق طلقا : 

وكل موضع لا يصدق فيه في دعوى الضياع فلا يصدق في الرد؛ 
كرهن ما يغاب عليه وعارية ما يغاب علیه. إلا في الصناع فان ابن 
الماجشون يرى أن يصدقوا في دعوى الرد. 

واختلف في الضمان: هل هو ضمان أصالة أو ضمان تهمة؟ فمن 
قال: ضمان أصالة أوجب الضمان وهو آشهب. ومن قال: ضمان تهمة 
نفى الضمان» وهو ابن القاسم. وهذا منشأ الخلاف في هذا. 


3ه اة 


الذمة معنى في المكلف قابل للإلزام والالتزام» وقيل: أمر تقديري 
يفرضه الذهن وليس بذات ولا صفة. 
۲ - فائدة 

لا تجد في الشريعة ما یلزم بالدخول فيه من العبادات الا سبع : الصلاة 
والصوم والحج والاعتکاف والعمرة والائتمام وطواف التطوع بخلاف 

قاله الشیخ عیاض في التنبیهات . 

قال الشیخ خليل: فعلی هذا إذا سافر للجهاد فهل له أن یرجع عن 
ذلك؟ وكذلك الصدقة بشيء؟ 

واختلف إذا خرج بکسرة خبز إلى سائل فلم يجده هل له آکلها أم لا؟ 
قيل : يجوز له أكلهاء وقيل : لا یجوز» وفیل: إن كان معيناً آکلها وان 
كان غير معین لم يأكلهاء والله أعلم . 


۷۲ 
۳ - مسألة 

وللام إذا كانت حاضنة آیتام آجر الحضانة وکراء المسکن إن كانت 
فقيرة واليتامى مياسير » لأنها تستحق النفقة من مالهم ولو لم تحضنهم. 
واختلف إذا كانت موسرة فقال مالك : لا نفقة لهاء وقال أيضاً: لها من 
النفقة بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن بد ممن يحضنهم . 
6 ۲ - مسألة 

وإذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم» ولیس له الا دار 
قیمتها عشرون دیناراً أو نحوهاء فقالت أم الأب: آنا آنفق عليه من مالي 
ویکون معی وتبقی له داره رفقاً به » وأرادت جدة الأم بيعها عليه لعنقق 
ثمنهاء فجدة الام آولی بالحضانة . 
۵۰۵ - مسألة 

واختلف في أجرة قابلة النساء هل هي على الرجل أو على المرأة؟ في 
ذلك خلاف. وقيل: إن كانت المنفعة للمولود فذلك علیه. وعلى المرأة 
أجرة الطبيب والحجام وما يتطيب به من شراب وغيره. 
۲ - مسألة 

إذا كان الأب غير مأمون سقطت حضانته» وهذا ظاهر کتاب ارخاء 
الستور من المدونة» أن الحضانة یستحقها من الأولياء من كان في كفاية 
وحرز ونحصین. 

وقد یکون أب غير مآمون فرب" أب شرّیب سكير» يذهب یشرب 
ويترك ابنته بمضيعة أو يدخل عليها الرجال فهذا لا يضم إليه شيء من 
المحضونين» قال ابن القاسم: وينظرها السلطان. 


۷۳ 
۷ - مسألة 

إذا كانت الحاضنة تضعف عن الحضانة لکونها سقيمة أو مسنة أو 
سفيهة سقطت حضانتهاء قاله ابن الموّاز. 
۸ - مسألة 

قال الشیخ أو عبداله بن الفخار: الذي تقرر عليه المذهب أن منازل 

يريد الذي من قبل الأب : الم والجدة والخالة» وأم الآب. 

والذي بعده : آحت المحضون. ثم عمته ثم بنت آخیه ثم عاصبه. 

وأخص العصبة: الأخ» ثم الجدء ثم ابن الا ثم العم. 

هکذا في کتاب ابن الموّاز. 
48- مسألة 

إذا لم ترضّ الأم بما بذل الأب من الأجرة في إرضاع ولده" كان 
للأب أخذه منهاء إلا أن لا يقبل غيرهاء فإنها تجبر على إرضاعه بأجرة 
مثلها. وإذا كان الأب موسراً ووجد من يرضعه بأقل مما أرادت الأم أو 
باطلاً فهل له أخذه إن قبل غيرها؟ فى ذلك قولان. بخلاف أن لو كان 
الأب عديماً أو مقلاً ووجد من يرضع ابنه باطلاً أو بما يقدر عليه فإنه يقال 
لام في العدیم : آرضعیه باطلك وفى المقل: أرضعية نما بقدر عليه وإلا 
فاسلمیه إلى آبیه» الا أن لا یقبل غيرهاء أو لا يجد الأب من يرضعه دون 
شىءء فانها تجبر على إرضاعه باطلا أو بالقلیل إن وجده الأب . 


(۱) زاد الناسخ هنا: (وإذا كان الأب موسرآ) وهو سهو نتيجة سبق النظرء والمسألة 
منقولة من المعین ص۳۹ فانظرها. 


۷ 
۳۰ مسألة 

إذا بت الام أن ترضع ولدها فان الاب پستأجر له من یرضعه ولیس 
عليه أن یکون ذلك عند أمهء وأما إن وجد الأب من یرضعه باطلا أو بدون 
ما طلبت الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها. 
۱- مسألة 


من اشترى مه من رجل» ثم غاب البائع فاطلع المشتري على عيب في 
الجاریة» فلم يحضر البائع حتى ماتت الجارية من العيب فإن المشتري 
یثبت العیب» ثم ینظر أهل الخبرة في العیب إن كان مما یحدث مثله في 
مدة الشراء فلا رجوع على البائم؛ وان كان مثله یحدث في مدة الشراء فانه 
یلزمه العزم» يعني عزم الأرش خاصة لا عزم جمیع الثمن . قاله الجزولي 
عند قوله: (ومن اشتری عبداً فوجد به عیبا). 

وان لم یثبت العیب فانه یحلفه أنه باع هذه الأمة ولا یعلم بها عيبأ ترد 
به » ويثبت العيب بشاهدٍ ويمين. 

وحيثٌ كان له أن يرد فصرّح بالرد» ثم هلك المبيع قبل وصوله إلى يد 
البائع فهل يكون ضمانه من البائع أم من المشتري؟ فيها ثلاثة أقوال: على 
البائع» وقيل: على المشتري. والثالث: الفرق إن حكم به حاكم والا فمن 
المشتري . 


۷۲- مسألة 


يشترط التبريز في الشهادة في عشر مسائل؛ فلا يقبل الشهادة منها على 
مذهب ابن القاسم إلا من العدل المبرّز: 
الأولى: شهادة المولى لمن آعتقه . 


الثانية: شهادة الصدیق الملاطف لصدیقه . 

الثالشة: شهادة الشريك المقارض لشریکه في غير مال المقارضة. 

الرابعة: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص منها يعد أن شهد بها. 

الخامسة: إذا سئل عن شهادة في المرضی فقال: لا آعرفها. ثم شهد 
بها وذکر المانع من شهادته في مرضه . 

السادسة: شهادة الاجیر لمستأجره إذا لم يكن في عیاله . 

السابعة: شهادة المنفق عليه للمنفق . 

الثامنة: شهادة الاخ لأخيه بمال. 

التاسعة: شهادة الصناع لمن یکثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم 
إليهم وتوفیقهم علیهم. 

العاشرة: الشهادة للصانع إذا كان مثله یرغب في عمله ولا عوض 
منه» لأن التهمة في هذه المواضع قوية. 

من المتيطية ومن معين الحكام ومن ابن راشد. 


۳- مسألة 

إذا قلنا: تسقط الحضانة بالتزويج فهل تسقط بالدخول على الزوج؟ أو 
بالحكم بأخذ الولد؟ قولان؟. 

من تسهيل المهمات. 
5 - مسألة 


إذا وهب الرجل ابنته لرجل فلا يخلو !ما أن يكون بصداق أو لاء فان 
كان بصداق مسمى جاز ذلك» وان وهبها على غير صداق لم يجز وفسخ 


)١(‏ كتب على الهامش : خ المشهور الأول. 


۷٦ 


قبل البناء فقال مرة: يفسخ على كل حال؛ وقال مرة: يثبت على صداق 
المثلء وقال بالقولین جماعة من آصحابه. قال في وه كن 
ولا قول لأمها إذا فعل ذلك نظراً لها لحاجة أو فاقة. 

من معین الحکام . 


۵ - مسألة 


إذا وضعت المرأة کالیها أو بعضه عن زوجهاء فان قبل ذلك منها في 


-١‏ مسألة 


فى من ادعى عليه بحق فأنكره وحلف عليه؛ ثم أتى المُدّعي بشاهدٍ 
واحد لم يعلم به وأراد أن يحلف معه ويأخذ الحق لم يكن له ذلك إلا 
أن يأتي بشاهدين لم يعلم بهما. 


۷ - مسألة 


ویلزم التعزیر من سرق مالاً قطع فيهء والخلوة بالاجنبیة. ووطء 
المکاتبة. ونحو ذلك من الاستمناء أو إتيان البهيمة» واليمين الغموس 
والخش في الأسواق» والعمل بالرباء وشهادة الزور» والتحلیل. والشهادة 
علی نکاح السر. وکذلك یژدب الزوجان والولي إلا أن یعذروا بجهل 
فیجب على هولاء التعزیر فقط . 


۷۷ 

۸- مسألة 
شخص وجب عليه حق. وکذلك من يحمي قطاع الطریق آو سارقاً ونحو 
لك فان من يحميه ویمنعه عاص لله تعالی» ونجب عقوبته حتی یحضره 
إن كان عنده ویزجر عن ذلك إلا أن یکون إحضاره إلى من یظلمه ويأخذ 
ماله أو يتجاوز فيه ما أمر به شرع فهنا لا يحضره ولكن يتخلى عنه 
۹ - مسألة 

ویودّب من حلق شاربه» وکذلك من طلق ثلاثاً فى كلمة واحدت 
ولزمه الطلاق وکذلك العتاق» ومن نکح بين الفخذین وکذلك الاستمناء. 
ما 

ومن طلق في الحيض فإنه تجب عليه الرجعةء قال أشهب: فان أبى 
هدد بالسجن» فان نون سجنه. فان ۳ ضربه بالسوط. ويكون ذلك كله 
قريباً بعضه من بعض لأنه مقيم على المعصية. 
۱ - مسألة 

ومن باع زوجته نكل نكالاً شديداًء وتطلق عليه بواحدة بائنة. 
۲ - مسألة 

وإذا قذف حر عبداً أو نصرانياًء فطلب العبد تعزیر قاذفه فليس للعبد 
في مثل هذا تعزیر» وينهى قاذفه أن يؤذيه» فان كان رجلاً فاحشاً معروفاً 
بالأذى عرّر وأدب عن أذى العبد وغيره. 


۷۸ 
۳ - مسألة 

قال القرافي: إقامة الحدود واجبة على الائمت واختلفوا في التعزیر؛ 
فقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالی : إن كان الحق لله وجب کالحدود؛ 
إلا أن یغلب على ظن الامام أن غير الضرب مصلحة من الملامة والکلام؛ 
وقال الشافعي رحمة الله علیه: هو غير واجب على الامام» إن شاء أقامه 
وإن شاء تركه. 
٤‏ - مسألة 

يجوز العفو عن التعزیر والشفاعة فيه إذا كان لحق آدمی» وان تجرد 
عن حق آدمى وانفرد به حق السلطنة. كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح 
في العفو أو التعزیر» وله التشفيع فيه. 
6 - مسألة 

ومن قام بشكية بغیر حق فينبغي أن یدب وأقل ذلك الحبس لیندفع 
بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك . 

من أحكام ابن سهل» قاله في شهادة السماع من الأحباس . 
۲ - مسألة 

ولو قال رجل لرجل: يا شارب الخمر أو يا آکل الربا أو يا خائن أو 
یائور أو يا حمار أو يا ابن الحمار أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا 
مجو سی » فإنه يُعرَّر. قاله ابن راشد. 

وفي جامع الأصول لرزين: أن من قال لرجل: يا يهودي فإنه يضرب 


۷۹ 
۷ - مسألة 


لو قال لمن لا يتهم بالسرقة: آنت سرقت متاعي» نكل وعوقب بقدر 
احتهاد الحاکم وإن كان المقول فيه ذلك ممن يتهم فلا عقوبة . 


۸- مسألة 


ولو قال رجل لرجل: يا سارق» ضرب خمسة وعشرین سوطاً أو 
نحوه» قاله فى العتبية . 


قال ابن رشد: والتحديد فى هذا ليس له أصل فى الكتاب ولا فى 
السنة» وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له. 


۹ - مسألة 


ولو قال رجل لرجل: يا مرائي» عوقب بقدر ما یری الامام على قدر 
حال القائل والمقول له. 


16٠‏ ال 


وروي عن مالك أنَّ من اتهم بالفاحشة يضر خمسة وسبعين سوط 
ولا يبلغ به الحد» والیه مال آصبغ › ویحوه لابن مسلمة . 


١ه١-‏ میت له 


قال بعض العلماء: من شتم رجلاً بما لا حدّ فيه ضرب عشرة أسواط . 


N" 
مسألة‎ - ۲ 


ومن قال لرجل: يا کلب فان ذلك یفرّق فيه بين ذو الهيئة من غیره. 
فان كان القائل والمقول له من أهل الهيئة جميعاً عوقب القائل عقوبة خفيفة 
يهان بها ولا يبلغ به السجن»ء وان كانا جميعاً من غير ذوي الهيئة عوقب 
القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم ذكره يبلغ فيها السجن. وان 
كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ 
ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن. وان كان القائل من غير ذوي الهيئة 
والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب. 

من البیان في باب حد القاذف وفیها بسط فانظره. 

۳ - مسألة 

إذا شتم الاخ آخای فان كان الأخ کبیراً وکان شتمه لأخيه على وجه 
الأدب لم يحد. 

من الطرر . 

قال: ورأيث في بعض الکتب: سئل بعضهم عن شاتم عمه أو خاله 
فقال: لا آری عليه في ذلك شيئاًء وکذلك هما إذا كان على وجه 


الأدب. 
ء ۵- مسألة 
قال ابن محرز فى كتاب اللعان من تبصرته » من عرض لولده بالقذف 


فإنه لا يحد لبعده من التهمة في ولده ولذلك لم يقتل بولده إذا قتله إلا 


أن تين عمده لذلك بان یتضحعه فیذیخه: 


۸۱ 

۵ - مسألة 

راغ وجو اسان شتا هی وكا یی 
وقیل : یقتل إذا سله على وجه الحرابة. 
5 مسألة 

من سل سکیناً في جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط . 

من مفيد الحکام لابن هشام. 
۷ - مسألة 

من استهان بدعوة الحاکم أو القاضي ولم يُجب ضرب أربعين. 

فن لت 
۸ - مسألة 


ومن قال لرجل: يا مجرم» ضرب خمسة وعشرین وکذلك إن قال 
له: يا ظالم ولم يكن كذلك ضرب آربعین. ولو قال له: يا سارق ضرب 
خمسة عشر إلى عشرین . 

من المشك: 


۹ - مسألة 


من أتى بهيمة ضرب مائة . 


۸۲ 
1٠‏ مسألة 
إذا ارتفع الكلام بين الخصمین في مجلس القاضي ضرب كل واحد 
عشرة أسواط. 
۱ - ال 
ومن تکلم في عالم بما لا يجبُ فيه حَدّ» ضرب آربعین سوطاً 
۲ - مسألة 
ومن تكلم في أحد بما لم یأتِ ببينة أدب : 
۳- مسألة 
ومن سرق من الغنيمة دون التصاب ضرب خمسین. 
من المفید . 
6 - مسألة 
ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضربا عشرین عشرین؛ يريد إذا 
كانت طائعة» فان قبّلها طائعة ضربا خمسين خمسين» وان لم تكن طائعة 


کے 
3 


م تقبيا ضرب هو 5 من » وكذلك من جس امراق ضرب أربعين » فإن 
طاوعته ضربت مثله . 
من المفید . 


AY 
سألة‎ - 1° 


ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من آمراء المسلمين لزمته العقوبة 


الشدیدة» ويسجن شهراً كاملا . 


- مسألة 
ومن خالف ما حكم به القاضي عوقب إذا لم يرضى بالحکم. إلا أن 
۷ - مسألة 


۸- مسألة 

ومن قال لرجل: يا فاسق. ضرب ثمانین سوطأء وقیل: یژدب إن لم 
۹ - مسألة 
ویضرب عشرین سوطاً. 
لواح اه 

وکل من آذی مسلماً بلسانه بلفظ یضره ویقصد آذاه فعلیه في ذلك 
الأدب البالغ الرادع له ولمثله. يقمع رأسه بالسوط أو يضرب رآاضيه پا ندره 
أو ظهره بالدّرّة» وذلك على قدر القائل وسفاهته» وعلی قدر المقول فيه. 


۸٤ 
مسألة‎ -١ 

إذا شتم آحد الخصمين صاحبه في مجلس الحاکم زجره الحاکم 

وقال ابن الماجشون ومطرف: إذا آسرع إليه بغیر حجة مثل: يا ظالم يا 


فاجر» زجره عنه. ویضرب في مثل هذا ما لم تكن نلته من ذي مرژوة 
فیتجافی عنه» فان ذلك يدعو الخصمین إلى أن یجلسا بين يديه بسكينة 


ووقان ومن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم. 
۲ - مسألة 


إذا نهی الحاکم آحد الخصمین عن الکلام فلم یفعل وأتى بالحجح 
لیخلط على صاحبه ویمنعه من الکلام ویکثر معارضته في کلامه آمر 
القاضی بأدبه . 


۳ - مسألة 


إذا قزر آحد الخصمین صاحبه على ما یدعیه لزم خصمه الجواب 
بالاقرار والانکار. فان امتنع من الجواب آمر القاضي بضربه بالدرة على 
؛ ۷ - مسألة 

إذا قال الرجل لصاحبه: الله آکبر عليك فانه یعزر الا أن یعفو عنه 
خصمه . 


من الدرر الملتقطة من المسائل المختلطة للشیخ عبدالعزیز الدميري . 


Ao 
مسألة‎ - ۵ 
ولو قال رجل لرجل من سراة الناس: کذبت وأثمت» عزر بالسوط‎ 
وهذا ما قاله له من مشاتمت لأنه بمنزلة قوله کذاب وأما إن نازعه فى‎ 
شیء فقال له: آنت فى هذا كاذب آئم فلا يجب عليه فى هذا أدب الا‎ 
أنه ینهی عن ذلك ویزجر إن كان لا یتعلق به حق فیما نازعه فیه» وهو‎ 
. مبني على التفصیل المتقدم من قول الرجل للرجل: يا کلب‎ 


من البیان. 
۰ - اة 

ویژدب فى سائر الشتم نحو: يا کلب يا خنزیر يا حمار وما آشبه 
ذلك. 

من وثائق الجزيري . 
۷ - مسألة 

ذکر فى الموطأ أن رسول الله ية قال: «من قال لأخيه: يا کافر فقد 
باء بها آحدهما» وفي رواية مسلم: «فإن كان كما قال والا رجعت علیه» 
وفي رواية آبي عوانة الاسفراييني في کتابه المخرج على صحیح مسلم: 
«فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفراء وفي رواية: «إذا قال لأخيه: يا 
كافر فقد وجب الكفر). 

قيل : معناه فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الکفر بل 
التکفیر لكونه جعل آخاه المؤمن كافراًء فكأنه كفر نفسه. ما لأنه كفر مَنْ 
هو مثله أو لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام» قاله 


كم 


وقال المازري: قوله: (وإلا رجعت عليه) محتمل أن يكون ذلك إذا 
قالها مستحلا فيكفر باستحلاله. 


قال النووي: وقيل معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء يعني أنه يخاف 
على المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه. 


قال ابن عبدالبر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة» النهي 
عن أن يكفر المسلم أخاه بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند 
الجميع؛ فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وقد ورد مثل ذلك 
في قوله عليه السلام: «سباب المسلم فسق وقتاله کفر» وقوله عليه السلام: 
١لا‏ ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم» وقوله عليه السلام: لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» فهذه الأحاديث ليست على ظاهرها 
عند أهل الحق والعلم بالأصول» يدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة 
المجمع عليها والآثار الثابتة أيضاًء وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير 
المذنبين» واحتجوا بآيات في كتاب الله ليست على ظاهرهاء مثل قوله: 

وسن لم سکم بمآ انر اه کیک هم الْكرونَ» وقوله تعالی: أن تب 


ءاي ءوو 


علخ وآنتر لا نعود ونحو هذاء والحجة علیهم قوله تعالی: # لد 
لایشفرآن بر يه یرما موق لسن يسا ومعلوم أن هذا قبل الموت لمن 
لم یتب» لآن الشرك من تاب منه وانتهی عنه غفر له قال الله تعالی : 
ل فل لین حكتروا إن بتهوا یرهم ماد سَلف)»۰ واجمعوا أن المذنب 
وان مات مصراً پرثه ورثته ویصلی عله ویدفن فی مقابر المسلمین» فهذا 
كله يشهد أن من قال لأخيه يا کافر لیس على ظاهره» يعني تمام الحدیث؛ 
وقوله: «فقد باء بها أحدهما» أي فقد احتمل الذنب فى ذلك القول 
ای أن ول اسف يمنا ك اقزر ان قطان ا فت 


AV 
احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك» لصدقه فى قوله» وان لم يكن‎ 
. كذلك فقد باء القائل بذنب کبیر وإثم عظیم احتمله بقوله ذلك‎ 

قاله ابن عبدالبر في التمهید من شرح ارط 
۸ - مسألة 


يقتل › ولو شتمهم بغیر ذلك من مشاتم الناس نكل نكالاً شديداء ومن شتم 
غير هؤلاء من الصحابة فعلیه النکال الشدید» ومن سب عائشة قتل . 

من شرح الموطا للباجي . 
۹ - مسألة 

قال ابن الماجشون وأصبغ : وینبغی للحاکم إذا لمزه أحد الخصمین 
بما یکره أن یعزره» والأدب في مثل هذا أمثل من العقوبة إذا كان القاضي 
من أهل الفضل قال ابن عبدالحكم: إلا فى مثل: اتق الله في أمري واذكر 
الله تعالی» فینبغی له آن يتشت ویجیبه بجواب لين» کقوله : رزقنا الله 
تقواه» واني لأرى من تقوی الله أن آحکم عليك واد منك الحق. وآنه 
- مسألة 

إذا ارتفع رجلان إلى القاضی. فقال أحدهما: قال لي هذا: يا زان 
وأنكر الآخرء فان كان المدعی عليه ممن هو أهل أن يقول هذا القول 


AA 
-مسألة‎ ١ 


وفي أحكام ابن سهل : وان ادعى عليه أنه قذفه لم يجب عليه الیمین؛ 
إلا أن تشهد بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهماء فيجب اليمين حينئظ. 


۷۲ - مسألة 


من قال للشهود: أنتم تشهدون علي» أو قال لأهل الفتوی : اد 
م , كأنه يذهب مذهب التوبيخ لهم» r‏ 
یو دب أدبا موجعاً وقاله ابن لبابة ومحمد بن غالب وغيرهما. 


۳- مسألة 


إذا قال للشاهد: شهدت علي بالزور؛ وقصد آذاه نكل بقدر حالیهما؛ 
وان كان إنما عني أن الذي شهدت علي به باطل» لم یعاقب . 


4- مسألة 


إذا فت عند القاضي آن بعض الشهود يشهد بالزورء ياح الجعل علی 
شهادته» عزره على الملاٌ ولا يحلق له رأساً ولا لحية . 

ورأى القاضي آبو بكر أن يسود وجهه . 

قال ابن عبدالحکم: یطاف به ويشهر في ال :وان 
یعرف الناس» قال ابن القاسم؛ يريد مجالس المسجد ا و يظعرية 
زرا عتیفا؛ ویسجل عليه ویجعل من ذلك نسخاً يودعها عند الناس ممن 
یثق به» وقال: لا أرى أن تقبل شهادته أبداً إن كان ظاهر العدالة» لأن 


ذلك منه رياء ولا تكاد تعرف ثوبته. 


۸۹ 

وفي المتيطية: وروی أبو زيد عن ابن القاسم أنه إذا تاب وحسنت 
حاله قبلت توبته والأول أصحء ولم يصحب هذه الرواية عمل . 

واختلفوا في عقوبته إذا جاء تاثباً ولم یظهر عليه» فقال بعض الفقهاء : 
الأظهر أن لا یعاقب ولا تجوز شهادته ویغرم ما آتلف بشهادته» واختلفوا 
في الجراح والقتل فانظره. 

وفي مختصر الواضحة: إن جاء تائباً قَبْل الحكم بشهادته فلا عقوبة 
عليه» ون كان بعد الحكم فعليه العقوبة» وأما إن ثبت ذلك بالبينة فعليه 
العقوبة. كان ذلك قبل الحكم أو بعده ويشهر ویفضح. 

وقال عبدالعزيز بن الماجشون: إن كان قبل أن تظهر عليه شهادة الزور 
مبرزاً في العدالة فهذا لا تقبل شهادته أبداًء وان لم يكن مشهوراً بالعدالة 
ثم تاب وحسنت حاله فهذا لا تقبل شهادته. 

من وثائق ابن الهندي . 

وحكى ابن عبدالله رحمه الله في تاريخه: أن صاحب الشرطة إبراهيم 
ابن حسين بن خالد أقام شاهد زور على الباب القرني الأوسطي فضربه 
أربعين سوطاً وحلق لحيته وسخم وجهه وطاف به إحدى عشرة طوفة بين 
الصلاتين» يصاح عليه : هذا جزاء شاهد الزور» وكان صاحب الشرطة هذا 
فاضلاً خيراً فقيهاً عالماً بالتفسین ولي الشرطة للأمين محمد. وكان أدرك 
مطرف بن عبدالله صاحب مالك» وروی عنه موطأه يريد أن أفعاله يقتدى بها. 


وک مسألة 


إذا حکم القاضي بالجور [نفي]۲. 


(۱) من هامش المخطوط : لعله نفي . 


۹۰ 


وفي مختصر الواضحة: وعلی القاضی إذا أقر بالجور أو ثبت عليه 
بالبيئة» العقوبة الموجعة» ویعزل ویشهر ویفضح ولا تجوز ولایته آبد 
ولا شهادته. وان أحدث توبة وصلحت حاله» بما اجترح في حکم الله 
تعالی . 
ل۱۸ - مسألة 


ولا تجوز شهادة ملقن الخصوم. فقيهاً كان آو غیره ويضرب ويشهر 
في المجالس ويعرف به ويسجل علیه. وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير 
من الفقهاء» بمشورة أهل العلم عنده. 


۷ - مسألة 


ومن البيان والتحصیل: قيل له: آرآیت الذي یتناول القاضي بالکلام 
فیقول : ظلمتني» قال: إن ذلك یختلف» ولم نجد فيه تفسيراًء الا أن وجه 
ما قال إذا آراد بذلك آذاه وکان القاضي من أهل الفضل فانه يعاقبه. 

قال القاضي آبو الولید: هذا كما قال. إن القاضي الفاضل العدل له أن 
یحکم بالعقوبة على من تناوله بالقول واذاه بأن نسب إليه الظلم والجور 
مواجهة بحضرة آهل مجلسه» بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب 
عنه. لأن ما واجهه به من ذلك هو من قبیل الاقرار» وله أن یحکم بالاقرار 
على من انتهك ماله فیعاقبه به ویتحول المال باقراره» ولا یحکم بشيء من 
ذلك بالبينة . والاصل في ذلك قطع آبي بكر الصدیق رضي الله عنه ید 
الاقطع الذي سرق عقد زوجته آسماء لما اعترف بسرقته. وان كان في 
اوه (فاعترف به الأقطع أو شهد علیه) على الشك. فالصواب ما في 

غير الموطأ أنه اعترف من غير شك. وإذا كان له أن يحكم بالإقرار في 
ماله كما يحكم به في مال غيرف كان أحرى أن يحكم في الإقرار في 


۹۱ 
عرضه كما یحکم به في عرض غيره» لما یتعلق في ذلك من حق الله 
تعالی» لأن الاجتراء على القضاة والحكام بمثل هذا توهين لأمرهم وداعية 
إلى الضعف عن استيفاء الحقوق في الأحكام» والمعاقبة في مثل هذا أولى 
من التجافى والعفو عنه» وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة. 

۸ - مسألة 


قال مطرف : وکان مالك يرى إذا أخذ السکران في الاسواق والجماعات 
قد سکر وتسلط بسکره وآذی الناس أو روعهم بسیف شهره أو حجارة 
رماهاء وان لم یضرب أحداء أن تعظم عقوبته. یضرب حد السکر ثم 
يضرب الخمسین وأكثر منها على قدر جرمه. قال فضل : وقد حکی مطرف 
عن مالك في الواضحة أن یضرب الخمسین ومائة والمائتین ونحو ذلك 
ویکون الحد منهما وفیهما. 
8- مسألة 


قال مطرف: وكان مالك رحمه الله يرى فيمن ابتز الجارية أو الغلام من 
الدار» والناس ينظرون حتى يغيب عليها أو علیه. فلا يدري ما فعل. أن 
يضرب الثلاثمائة والأربعمائة» بكراً كان أو ثيباً» وكان الحكام يحكمون 


بذلك عندناء بمشورة مالك رحمه الله . 
۰ - مسألة 
ولا يقتص في العمد الا بشروط ثلاثة: الأول السبب» والثانی الشرط› 
والثالث انتفاء المانع. 
والعدوان یخرج الاستیفاء. ویخرج من شال غريقاً ثم آلقاه خوفاً على 


۹۲ 

نفسه» و ففى الموازية والعتبية عن ابن القاسم : لا شيء عليه وبالمحضص 
بخرج شبه العمدء تس تن یز 

وكإلقاء السم في طعامه والسحر حتی يموت› وأشباه ذلك . 


وأما الشرط فیشتمل علی أربعة أشياء: 
الأول : أن يكون القاتل ملتزماً لأحكامناء فلا قصاص على المحارب 


الثاني : أن يكون عاقلا . 

الثالث : أن يكون المقتول لم يأذن لقاتله في القتل. 

الرابع: أن يكون المقتول معصوم الدم . 

وأمًا انتفاء المانع فخمسة عشر : 

الأول : شرف الدين» فلا یقتل مسلم بکافر . 

الگانی : الأبوةء فلا یقتل الأب بولده الا أن یضجعه فيذبحه» وکذلك 
الام نت 

الثالث : شرف الحرية» فلا یقتل حر بعبد. 

الرابع : تعذر اظهار القاتل. مثل أن تشهد البينة على رجل بالقتل / 
فیدخل في جماعة فلم یعرف فیحلف کل واحدٍ منهم خمسون یمین 
ویغرمون الدية بغیر قسامة. وقال سحنون: لا شيء علیهم لبطلان الشهادة. 

الخامس : دعوى الولي خلاف ما قاله المقتول من عمد أو خطأ. 

السادس : أن يظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه. مثل أن يقول: 
قتلني فلان» ولم يقل عمذا ولا خطاء. فقال بعض الاولیاء: غمداً» وقال 
بعضهم : : خطأ. فذلك مانع من القتل . 

السابع : إقامة المدعی عليه بينة أنه كان غائباً حين القتل . 


۹۳ 

الثامن : تنكول الأولياء عن القسامة. 

العاشر : اختیار الأولياء لواحدٍ من الجماعة المدمى عليهم» وذلك 

الحادي عشر : عفو المجنى عليه . 

الثانی عشر: صحة المدمى صحة بيّنة. 

الثالث عشر: عفو بعض المستحقين للدم. 

الرابع عشر: میراث القاتل بعض دمه» كرجلٍ قتل أباه فاستحق دمه 
آخوته» فمات أحدهم. 

الخامس عشر: أن يكون الولی ابناًء وقد قال مالك: یکره له أن 
یحلف أباه» فکیف يقتله؟ ! 
۱ - مسألة 

ویثبت قتل العمد والخطاً بالبينة وبالاقرار وبالقسامة مع اللوث . 
۲ - مسألة 

وفی الواضحة: قال مالك فى العبد المحبس على خدمة المسجد إذا 
أحدث فساداً أو إباقً: لم آر بأساً أن یباع ویشتری بثمنه مثله یقوم مقامه 
ويكون مکانه» وقاله ابن الماجشون ومطرف وابن عبدالحكم وأصبغ . 
۳ - مسألة 


الدية المغلطة تكون فى شبه العمد وهو ضرب الزوج والمؤدب والأب 
في ولده والام والأجداد وفعل الطبيب والخاتن» وهو كل من جاز فعله شرعاً. 


۹٤ 


وقیل : واللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصا متعمداًء فهذا 
شبه العمد» لا يقتص به ويكون فيه دية مغاظة . 


۶6 - مسألة 
الخادم شيئاً من الصنعة يبيعه فان كان مثله يعمل ذلك ویدعی أنه له 
وعمله لنفسه وعادته ذلك يعمل ویبیع لنفسه وهو آجیر كما هو فالئمن 
له» كان الذي استأجره حاضراً أو غائباً» بعد يمينه أنه له» وان كان مثله لا 
يعمل ذلك لنفسه وهو أجير فالثمن لمستأجره بعد يمينه أن الذي ادعى 
الأجير اليس کما ادعی . 
۰۵ - مسألة 
ومن آوقف وقفاً على منافع الجامع آصرف في العمارة والحصر 
ذکر ذلك الحفید فى مختصره الصغیر . 


وکل جامع مسجد» ولا ینعکس . 
۰ - مسألة 


المدارس تشن بجوامع » وانما الجامع منها المحراب نفسه » وفیل : 
إيوان المحراب خاصة وباقیها لیس بجامع لانه يجوز فیها الجماع والاکل 


۷ - مسألة 


نقل ابن شعبان أن الصلاة لا تجوز خلف الصبی الحسن الوجه لأن 
صوته فتنة والنظر إليه حرام» يعني إمامته في النافلة» وآما فى الفرض فلا 


۸ - مسألة 


الذین یصلون على ظهر الدابة: المریض الذي لا یقدر على السجود 
والركوع يصلي ایمای والمقاتلون حال الالتحام مع العدو. والمسافر في 
الطين الخضخاض. والخائف من لصوص أو سباع » والمتنفلون في السفرء 
ذكره ابن الجلاب. والمتنفل في السفر الطویل» فهؤلاء ليست القبلة شرطاً 
في حقهم 
۹ - مسألة 


الإكراه الذي لا یلزم معه الأحكام یتحقق حصوله بالتخویف الواضح 
المژلم من قتل أو ضرب أو صفع أو سجن في ذوي الأقدار بمحضر الناس 
دون غيرهم. إلا أن یسجن أو يهدد بطول المقام فيه. 

قال ابن محرز: ولا خلاف في المذهب فيما علمته أن الإكراه بما يَلْقَى 
المكره في نفسه إكراه. ررقم تسام ال والقیذ إكراه. 

قال ابن عبدالسلام: ظاهر النصوص في المذهب أن الإكراه إنما يكون 
بحصول الضرب والصفع. لا بالتخوف. هذا في الطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك. وأما على الكفر وسب الأنبياء أو قذف مسلم فقال سحنون: لا يسعه 
الإقدام على ذلك» إلا مع خوف القتل وحده» وله أن يصبر حتى یقتل ولا 
يفعل» وهو مأجورء وهو أفضل له. ومثله سحنون إذا أكره على أكل 


۹5 


الميتة ولحم الخنزیر وشرب الخمرء فانه لا يجوز له شربه. والصحیح 
جواز شربه كما يجوز عند الضرورة والخصص. وأما إذا هدد بقتل الغیر 
فیجب عليه إحياؤه بطلاق زوجته» ثم هل يقع أو لا؟ قولان. وبالوقوع 
قال مالك وابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ» وبعدمه لأشهب 
وابن بزيزة» وهو المشهور. 

والتخویف بقتل الولد إكراه» وقيل: لاء والأول في الجواهر . 

وفي التخویف بالمال» قیل : إكراه في القلیل والکثیر» وقیل : بعدمه 
وقیل: إن كان كثيراً فهو إكراه والا لم يكن اکراه» والأول لمالك وأكثر 
الأصحاب. والثاني نقله اللخمي وغيره عن أصبغ» وابن محرز عن ابن 
الماجشون. والثالث نقله ابن عبدالسلام عن ابن الماجشون. وقيل: إن 
أمن في نفسه العقوبة إن لم يحلف فليس باکراه وان لم يأمن فهو إكراه» 
وحكاه صاحب البيان عن مطرف. 

فإذا مر بعاشر ومعه جارية فقال: هي حرة. لثلا يغرمه عليهاء فأبى أن 
يتركه إلا أن يقول: إنها آمف فهي حرة على قول أصبغ وتعتق» وعلى قول 
ابن الماجشون: لا تعتق» وقال ابن القاسم في المدونة: لا شيء عليه إذا 
قال ذلك وهو لا يريد حريتهاء اللخمي: ولو نوى الحرية وهو عالم أن له 
أن لا ينوي لزمه العتق» وإنما الاختلاف إذا كان عامياً يجهل ذلك. أو لم 
تكن مهلة ليخرج النية. 

من التوضيح عند قوله في الطلاق: (ويتحقق الإكراه بالتخويف). 
۰- مسألة 


من باع زوجته أو مثل بها أو زوجها فهو طلاق» سواء كان جاداً أو 
هازلاً» فقيل: ثلائاً وهو لأصبغ. وقيل: واحدة بائنة» وقيل: ليس بطلاق 


۹۷ 


وهو لأصبغ ويلزمها الحد عنده ولا يعذرها بجوع ولا غيره» وينكل نكالاً 


شديداً إذا باعها. 


-١‏ مسألة 


اختلف في صلاة المسمع. فقيل: صحيحة. وقيل: باطلة» وقيل: إن 
أذن له الإمام تصح والا فلا» وقيل: الفرق بين أن تكون جماعة كثيرة 
فتصح وإلا فلاء وقيل: إن تكلف لم تصح وإلا فتصح» وقيل: الفرق بين 
النوافل والفرائض» فتصح في النوافل وتبطل في الفرائض . 


5 - وصية 

توق رعاك الله تسعاً من البشر 
وهم أحول مع أعرج ثم أحدب 
وإياك ذا الأنف الطويل وأشقر 
ولا عامر الصدغين خارج جبهة 
۳- مسألة 

لكل قراض فاسد آجر مثله 
قراض بعرض أو بدین ومبهم 
ولا تشتري الا بدين فيشتري 
ولا تشتري ما لا يقل وجوده 
کذا ذکر القاضی عیاض وانه 


فصحبتهم تودي إلى البؤس والضرر 
وذي کوسج یتلوا سناطاً حوی الکدر 
فانهم بيت الخيانة والخطر 
ولا آرزق العینین فالحذر الحذر 


سوی تسعة قد فصلت بیان 
وبالشرك والتأجيل أو بضمان 
بنقد وأن يبتاع عبد فلان 
فهذي إذا عدت تمام ثمان 
واشتر سواه اسمع بحسن بيان 
خبير بمايروى فصيح لسان 


وزاد ابن رشد حادية عشرء وهي أن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر 


بثمنهاء ونظمها بهرام : 


۹۸ 
وأجرة مثل في القرااض تعينت سوى عدة قد خالف الشرع حکمها 
وان رى غير ال للشرا وأن يشتري بالدین فاختار رسمها 
وان رى عدا ریا ره ويتجر فيه باجتهاد یلمها 
وآن یقتضی الدین الذي عند غيره وان يتحرط هنوك بط يعي 
وناقد قضاه الحكم بعد تحالف مع التجر في صرف عين فضمها 

£ ۲ فا( 

ولا يجوز دفع الوديعة بأمارة المودع أو بکتابه. فان فعل وجاء المودع 
فآنکر حلف ما آمره ولا کتب بذلك إليهء و آنه لاحق له عليه. و ضمنه 
مثلها أو قيمتهاء ثم یرجع المودّع على القابض منه ولا یمنعه من ذلك 
تصدیقه فیما آتی به ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بصدقه . 

من أحكام ابن سهل في باب الاقرار. 

ومن وثائق الجزيري: والأصل في الامارة ما روي أن رسول الله كلا 
قال لجابر بن عبدالله حين أراد السفر إلى خيبر: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه 
خمسة عشر وسقاًء فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته». زاد ابن 
ماجه: «فأقام العلامة مقام البینة». وكذلك المحال عليه والوكيل كذلك 
حکمهم. ولا يجبر بالدفع إلا ببينة على المرسل . 


۰۵ ۲- مسألة 


إذا اشتری ثوباً من رجل فأعطاه بعض الثمن أو رهنه الثوب فى بقية 
الثمن أو رهنه سلعة في دين ولم یقبض المرتهن الرهن حتی حل الدین 
ولم يقم غرماء غيره» فله أخذ الرهن بعينه إن كان موجوداً بيد الراهن» 


۹۹ 


وان فامت الغرماء لم يكن له قبضه. فیکون آسوة الغرماء. وقبض الرهن 
شرط في صحة التمام عند مالك . 


له 
لو آمر أمير رجلاً أن يأخذ من بيت فلان أو من غيره شيئاً نفعل» ثم 
عزل الامیر» فللرجل أن يأخذ متاعه من أيهما شاء. فان أخذه من المأمور 
رجع به على الامر ولو قام المأمور في غيبة رب المتاع فله أخذه من 
من تبصرة الحکام . 
۷ - مسألة 


قال ابن أبي زید: وأما الرجل يأتي السلطان فیخبره بأسماء قوم 
ومواضعهم» وهو یعلم آن الذي یطلبهم به ظلم» فأراه ضامناً لما غرموا 
وعلیه العقوبة الموجعة. 
۳/۰۸" مسألة 

الذین يبيعون في الأسواق مثل الدلالین والدلالات. النساء 
والرجال إذا باعوا شيئاً فاستحق رجع على صاحب المتاع لا علیهم. فاذا 
دعوا تلف المتاع أو ضیاعه منهم ضمنوا لأصحاب السلعة قیمتها یوم 
القبض . 

من التنبیهات للقاضي عیاض وفیها طول فانظره هناك . 


١٠ 
مسألة‎ - ۹ 


كره مالك الشروط في عفد النکاح» فان وقعت بغیر یمین لم تلزم» 
وإن وقعت بيمين لزمت» فكتابتها على الطوع أحسن. 


من وثائق الجزيري. 
۰ مسألة 


إذا هلك الرهن ولم يصفه الراهن ولا المرتهن» وعميت قيمته» فقال 
آشهب في العتبية : ليس للراهن شيء ولا للمرتهن» وآن الرهن بما فيه 
قال أصبغ : وذلك إذا عمي آمره. ودلیل ذلك من الحدیث: «الرهن بما فيه 
إذا هلك وعميت قيمته»» وكذلك قال ابن القاسم. 

قال بعض الشيوخ : وهو ما لا اختلاف فيه أن الرهن يذهب بما فيه إذا 
ادعى المرتهن هلاكه وهو مما يغاب عليه وعميت قيمته ولم يصفه واحد 
منهماء وذلك لأنه في الغالب نما يرهن في قدر قيمته أو قريباً منهاء 
ولهذا جعلوه كالشاهد على قدر الدين. 

من تبصرة الحکام . 


۱- مسألة 


إذا بيع الشجر بثمر وقد آبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» وإذا 
لم تؤبر فهي للمبتاع ولا يجوز أن يشترطها البائع» وإذا أبر بعضها فالأقل 
تبع للأكثرء واختلف إذا آبر النصف. فالذي به القضاء أن البيع يفسخ. إلا 
أن يتركها أحد المتبايعين لصاحبه. ولابن القاسم في عشرة يحيى: يفسخ 
البيع وان تركها أحدهما للآخرء يريد لأن العقد فاسد وفي الأول صحيح 
وانما يفسخ لتعارض الحقين» فإذا ارتفع التعارض صح› وقال المخزومي: 


۱۰۱ 

ما ابر للبائی وما لم يؤبر للمبتاع وقال اسن دينار: المابور تبع لما لم 
يؤبر. 
من وثائق الجزيري . 
۲ - مسألة 

إذا اشتری دابة ولم یذکر في العقد آلة الدابة» فادعاها المبتاع فان لم 
تفت الدابة تحالفا وتفاسخا في قول ابن القاسم وان فاتت حلف البائع 
وبریء وله رد اليمين» وان نكل المبتاع حلف البائع وبریء. 
۳ - مسألة 

قال غير واحدٍ من الشیوخ: إذا الد الراهن أو نغلب رفعه إلى السلطان 
فیباع عليه بعد أن یثبت عنده الدین والرهن. واختلف هل عليه أن يثبت 
عنده ملك الراهن؟ على قولين يتخرجان على المذهب. قال ابن رسد : 
وذلك عندي إذا آشبه أن يكون لب وأما إذا لم يشبه فلا يبعه حتى يثبت أن 
الرهن ملك له. 


من ابن عبدالسلام . 
6 - مسألة 


قال ابن رشد في آخر کتاب السلطان: الذي جری به العمل أن القاضی 
لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الدين والرهن وملك الراهن 
له واستمرار ملكه إلى حين حوز الرهن وصحة قبض المرتهن» وهو أن 
يكون حازه بمعاينة البينة قبل الموت والفلس. 

من د تسهیا المهمات . 


۱۲ 
ولا وهبه له ولا اعتاض عنه ولا آحال عليه ولا استحال به ولا وکل عليه 
6- مسألة 

ومن اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش لم تسمع دعواه حتى 
البائع أنه ما علم ذلك بهاء ولا يحلف بقول المشتري إنها تبول حتى يعلم 
ذلك. بأن توضع عند امرأة» فإذا تبين ذلك جاز قول المرأة وحدهاء وقول 
الرجل فى ذلك عن امرأته» لأن هذا ليس على جهة الشهادة» وإنما هو 
5- مسألة 
القاسم. فان وقع نفذء وان لم يقع بشرط التصديق في الاقتضاء أو وقع 
وکان المرتهن ممن لا ينتفع بشرطه لکونه متهماً لم يجز بیع المرتهن الا 
بأمر القاضي بعد إثبات ما يجب وبعد يمينه . 

من وثائق الجزيري. 


۷- مسألة 


المرتهن إذا وکل في بیع الرهن عند حلول الدين لا يجوز عزله» لان 
المرتهن تعلق حقه بالرهن» ذکره المتيطي في باب الشروط في النکاح. 


۱۰۳ 

ومهما تعلق للموکل - بفتح الکاف - حق في الوكالة لم يجز عزلهء 
قاله المازري. وقیل: له عزله. 

من درر الغواص في محاضرة الخواص لوالدي رحمه الله . 
۸- مسألة 

إذا دعا الزوج زوجته لحاجته ودعاها من له عندها وديعة» فالزوج 
مقذّم وكذا لو نادته أمه وزوحته فالزوجة مقدمة لحقهاء لأنه بعوض . 
۹- مسألة 
والشياعة في المبيع» وآن یکون آصاک وأن یکون في مدة لا تنقطع في 
الشفعة .؛ 
۹ کت مسالة 

والاجل في أحضار الثمن للشفیم ثلاثة آیام» وبه العمل . 

من وثائق الجزيري . 

وقال أصبغ : هو مضروب إلى الاجتهاد على قدر المال» وقيل : عشرة 
أيام؛ وقيل: خمسة عشر إلى عشرين. 

من ابن سهل . 
-١‏ مسألة 

ولا رجوع بعيب يستوي في الجهل به البائع والمبتاع كمرارة القثاء 
والدباء وكما في داخل الخشب والجوز ونحو ذلك إلا أن تكون 
القثاءوالدباء كلها مرت أو يكون الجوز كله أو أكثره معفوناً فله الرد. 


۰٤ 
مسألة‎ - 

ومن قال لرجل: إن فلاناً بعثني إليك لتعيره كذاء فأعطاه فتلفت من 
يذه العارية» فإن أقر الباعث ببعثه ضمن» وإن جحد حلف ما بعثه وبرىء 
وحلف المبعوث لقد بعثه وبرىء» وكذلك إن ادعى المبعوث أنه قد أوصل 
العارية إلى الباعث» فان أقر بالتعدي شمیت إن كان سرا وإن كان غيدا 
كان فى ذمته إن عتق يومآ ما. 


۳- مسألة 


من أتى بستان رجل فاقتطع منه شجراً أو نخلاً وغرسه في أرضه فان 
صاحبه يأخذه ولو ثبت وطال وأثمرء كالصغير يُسرق ثم تلقاه كبيراً فله 
أخذه وان شاء أخذ قمتهء فان اختار القيمة فانه يقوم عليه ثانياً يوم قطعه 
من تبصرة الحكام وغيرها. 
6 - مسألة 


من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين. 


۵۵ - مسألة 


وسئل اللخمي عن رجل ادعی على آخر بمال طائل فأنكر المدعی 
عليه» فأخرج المدعي صحيفة مکتوبة فيها (قرار المدعی عليه بدعوی 
المدعي وزعم المدعي آنها بخط الطالب. فأنکر ذلك ولم یوجد من یشهد 
علیه. فطلب المدعی أن یختبر المطلوب على أن یکتب بحضرة العدول 
ويقابلوا ما كتبه بما آظهره المدعي. 


۱۰ 


فأفتى اللخمي بأنه یجبر على ذلك» وعلی أن یطیل فیما یکتب تطویلگ 
لا یمکن أن یستعمل معه خطاً غیره. 
لقول عبدالحمید بأن إلزامه بذلك کالزامه أحضار بينة تشهد عليه بما قاله 
خصمه . 

وآشار اللخمي إلى الفرق بینهما بأن البينة هو یقطع بکذبها فلا یلزمه 
أن یسعی في آمر یقطع ببطلانه» وأما خطه فانه صادر عنه باقراره» والعدول 
یقابلون ما یکتبه الآن بما یحضره المدعی» ویشهدون بموافقته ومخالفته . 


من تبصرة الحکام . 
7 مسألة 


سئل مالك عن التمر يباع عددآ» فكرهه وقال: والرطب يباع عدداً؟! 
فكرهه. وقال: هو عندي مثل التمر. قال ابن وهب: إذا أحاط بصره به 
صغيره وكبيره فلا أرى به بأساً. قال ابن القاسم: إذا كان شيئاً يسيراً فلا 
بأس به قدر ما يكال مما لا يمكن فيه الكيل. 

قال القاضي أبو الوليد: لا اختلاف في الكثير من التمر أنه لا يجوز أن 
يباع عدداًء لأن الأصل فيه الكيل» فلا يجوز أن يباع وزناً ولا عدداً. لأن 
ذلك من الغررء ولا اختلاف أيضاً في اليسير الذي لا يكال ولا يتأتى فيه 
الكيل أنه يجوز أن يباع عدداً كما قال ابن القاسم. وإنما الاختلاف في 
اليسير الذي يتأتى فيه الكيل ويعرف لقلته بعدده مقدار کیله. فكرهه مالك 
واجازه ابن وهب إذا أحاط به بصره» صغيره وكبيره» يريد فعرف بذلك 
مقدار كيله» والله أعلم. واختلف في وجه كراهية مالك لذلك فقيل: لما 
يقع في ذلك من الجهل» وان قال لا يعرف حقيقة ما فيه من الكيل بالعده 


۱۰۹ 
قال: سمعت مالكاً يقول لصاحب السوق: آنهیت الناس عن بیع الرطب 
عددا؟ قال : نعم » أردت أن لا يباع إلا کیلا لما في الکیل من البركة قال 
مالك إني آکره أن يباع الرطب عدداً بالدراهم مثل بیع أهل المدينة. 

من البیان والتحصیل . 


۷- مسألة 


وسئل عن الجارية تشتری فتوجد غير مخفوضة. فقال: قد سئلتٌ عن 
هذا قبل الیوم» وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول : أن يرد الرفيع والوضيع من الغلمان والجواري تبرك الختان 
والخفاض» وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 

الثاني : أنه لا يرد بذلك إلا الرفيع دون الوضيع من الجواري والغلمان 
جميعاً» وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى. 

الثالث: الفرق بين الجواري والغلمان. 


من البيان. 
۸ مسألة 


فوجدها مفتضة؟ فقال: إن كانت من وخش الرقيق فليس ذلك بعيب إلا أن 
أيضاًء وان كان مثلها يوطأ فليس ذلك بعيب» كانت من علية الرقيق أو من 


وحشه . 


من البيان. 


4- مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يشتري الجارية الفارهة. فإذا هی بغية» أتراه 
عيباً ترد به؟ قال: نعم» أرى ذلك . 

من البیان. 
۳۹ تیال 

ود ار سا تشاد وقبضه» ثم اطلع عليه أنه سمن بقرء فقال: 
والله ما آردت الا سمن غنم قال مالك : إنه پرده. 

قال ابن رشد: إنما آوجب له الرد لانه ری أن سمن البقر آطیب 
-8١‏ مسألة 

العبد يرد بثلاثة : بالزوجية» وبالولد» وبالدين. 
۲- مسألة 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول: الدابة تباع فتوجد عثوراًء قال: 
إن قامت له بينة أنها كانت عند بائعها عثوراً ردهاء وان لم تكن له بينة 
وكان في مثل ما غاب عليها المشتري مما يقول أهل المعرفة والعلم به أنه 
يحدث في مثله. حلف البائع ما علمه عنده» فان نكل حلف المشتري بالله 
معرفة الناس» أو يكون بها أثر في قوائمها أو في غير ذلك يعرف أن ذلك 
من أثره ويستدل به ردها. 


من البيان. 


N 
مسألة‎ -۳ 
إذا استمهل المدعی عليه الحاکم أن لا يعجل بالحکم عليه لاجل حساب‎ 
وشبهه فانه یمهله اليومين والثلائة بکفیل بوجهه» وقیل: ما یری الحاکم.‎ 
من التبصرة.‎ 


ا 


إذا وجبت اليمين على رجل فأراد الطالب تأخيرهاء وآراد المطلوب 

نقله ابن عبدالسلام في تعاليقه عن ابن الجراح. 

من التبصرة. 

قال في الكافي لابن عبدالبر: ومن سأل الحاكم النظرة في يمينه أنظره» 
ما لم يظهر ضرره ولدده. 
۵- مسألة 

ومن العتبية من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم. في المدعي يقول 
للمدعى عليه: احلف وأبرأء فيقول له الآخر: بل احلف أنت وخذ ما 
ادعيت» فإذا هم باليمين بدا للمدعى علیه» وقال: لم أظنك تجتريء على 
اليمين» قال: ليس له أن يرجع » وليحلف المدعى ويأخذ حقه. كان ذلك 
عند السلطان أو عند غيره» وقد لزمه ذلك. 


iE 


ومن وجبت عليه يمين فامتنع منها حتى يحضر المطلوب المال الذي 


۱۹ 
الطالب. إذ لا یستحق المال إلا بالیمین؛ فان قال: آخشی أن أحلف ثم 
يدعي الذي أحلفني العدم؛ كان من حقه أن يشهد له صاحبه أنه موسر 
وليس بعديم» وإذا شهد له بذلك حلف واستحق. فان ادعى المطلوب 
العدم حبس حتى يژدي؛ فإن شهدت له بينة بالعدم لم يسمع منهاء لأنه قد 

أكذبهاء فثمرة إشهاده على نفسه تطويل سجنه حتى يؤدي . 


7- مسألة 


ومن وجبت له یمین على غيره فحلف له ولم يشهد على يمينه أحداء 
ثم طلبه باليمين ثانية وأنكر أن يكون أحلفهء فان الطالب يحلف أنه ما 
أحلفهء فاذا حلف وجبت له اليمين عليه. 

من المتيطية . 


۸- مسألة 


واذا قامت المرأة تريد الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة کلفها 
القاضي إثبات الزوجية والغيبة واتصالها. وأنهم ما علموه ترك لها نفقة ولا 
بعث الیها بشيء فوصلهاء ولا أحالها بها ولا بشيء منها فاستحالت» ولا 
أحالت عليه أحداً بها ولا بشيء منها فاستحال» ولا وکلت أحداً على 
قبضها منه ولا طاع أحد بالإنفاق عليها بسببه» ولا رضيت المقام معه دود 
نفقة» ولا له مال يعدي فيه بنفقتهاء فإذا أثبتت هذه الفصول عنده» نظر في 
الغيبة» فان كانت قريبة نحو ثلاثة أيام أعذر إليهء وان كانت بعيدة نحو 
عشرة أيام أو كان غير معلوم المكان أجلها القاضي بحس ما يراه» وذكر 
المتيطي نة وأزبعية يوماً» وقيل: شهران» وقیل: لا يؤجل» وقال 
بعضهم : أقل الأجل ثلاثة أيام» فإذا أنقض الأجل استظهر عليها باليمين 
ويوجه لحضور يمينيها عدلین؛ فتحلف أنه ما رجع إليها من غيبته سرا ولا 


١٠١ 


جهراً إلى حين يمينها هذه. ولا ترك لها نفقة قليلة ولا کثیرت وتذكر ما 
تقدم من الفصول المشهور بهاء ثم تقول: ما علمت أن عصمة النکاح 
انقطعت بيني وبينه حتى الآنء فإذا أثبتت يمينها عنده طلقها عليهء فإذا 
طلق الحاكم عليه اعتدت» فإن قدم موسراً في العدة فله رجعتهاء وقيل: 
هي التي تطلق نفسها. 
من التبصرة وغيرها. 


8" مسألة 


قال ابن لبابة وغيره: والمسلمون في دعوى الغصب والعداء محمولون/ 
على العافية حتى يثبت خلافهاء وليس هذا من الاختلاف المذكور في باب 
الشهادات: هل المسلمون محمولون على العدالة حتى يثبت خلافها أو 
على الجرحة حتى تثبت العدالة؟ 

وأما الشهادات على المتبايعين والمتناكحين فالناس محمولون على 
الصحة وجواز الأمر حتى يثبت الجهل؛ وليس على الشهود البحث هل 
هما في ولاية أم لا؟ 

من المتيطية . 

والناس عند ابن القاسم أحرارء فلا تحتاج المرأة عند إرادة النكاح أن 
تثبت أنها حرة» وعند أشهب وغيره: الناس حر وعبد» فيحتاج إثبات ذلك . 

والناس فيما ادعي عليهم علمه محمولون على الجهل» حتى يثبت 
علمهم بذلك» لقوله تعالی: 9 ول لمکم من بطون میک لا لمر 
شا فجهل الإنسان سابق لعلمه. 

والناس محمولون على السفه حتی یظهر منهم الرشد. قاله ابن 
الهندي . 


۱۲۱ 


والناس محمولون على العدم حتی یثبت الملاء والغنی» ذکره ابن 
الهندي . 

وقال اللخمي: والمعروف من المذهب أن الغريم محمول على الیسر 
من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدین. 

قال: والعمل عند الحکام على أن مدعي العدم عليه الاثبات لعدمه 
وهو أصح. 

والمتبايعان محمولون على المعرفة حتى يثبت الجهل» وعلى جواز 
الأمر حتى يثبت السفه. وعلى الملاء حتى يثبت الفقر» وعلى الحرية حتى 
يثبت الرق» وعلی الإسلام حتى يثبت الكفر» وعلى العدالة حتى يثبت 
الجرحة. وقيل: عکسه. والغائب محمول على الحياة حتى يثبت الموت 
قاله ابن سهل . 
۰ - مسألة 

قال ابن القاسم: لا تشتری الحیتان الکبار الا بالعدد؛ ولا تشتری 
جزافاً في آحمال ولا صبر. والحیتان الصغار تشتری جزافاء وکذلك 
الخشب الکبیر الملقی بعضه فوق بعض. والظروف المملوة من الحیتان 
الصفار» والسلال المملوءة من الفواکه وشبه ذلك. 

من البیان والتحصیل . 
۱ - مسألة 

وسئل مالك عمن یستلف من رجل دراهم ومن رجل آخر درآهم » 
فخلطهاء فوجد فيها زیوفاً أو نقصاً» ولا يدري من أي الدراهم هي» قال: 
لا يرد علیهم إلا طيبآء ویحلفون آنهم لم یعطوه إلا جياداً. 


۱۷ 


قال القاضي آبو الولید: قوله (ویحلفون آنهم لم یعطوه الا جيادا) 
معناه أنه یحلف کل واحد منهم على البتات» فان حلفا جمیعاً برئا ولزمه 
أن يعطيهما جمیعاً طيباًء وان حلف آحدهما ونکل الآخر لزم الناکل ذلك» 
وان نکلا جميعاً آبدلاه جمیعاً قد أن یحلف ما یعلمه من دراهم من هو 
منهما باتفاق» إن ادعی کل واحد منهما عليه أنه یعلمه ليس من دراهمه 
وعلی الاختلاف إن لم يحقق عليه الدعوی» وهذا إن كانت له بينة على أنه 
وجد فيهما الزائف أو الناقص بعد أن خلطهما وقبل أن يقف عليهماء وأما 
إن ادعى ذلك بعد أن انقلب بهما وغاب عليهما فليس له أن يحلف واحداً 
منهما إلا على القول في لحوق يمين التهمة. 


من البيان. 
۷۲ - مسألة 


من اقتضی من رجلین آربعة وعشرین درهماء اقتضی من آحدهما ستة 
عشر درهماً» ومن الآخر ثمانية دراه فخلطهما ثم وجد فیها إحدى 
وعشرین درهماً زیوفاً فردها علیهما كيف صفة تراجعهما في ذلك. 
فالطریق في ذلك أن صاحب الثمانية یقول لصاحب الستة عشر : هب آن 
الثمانية التي لي حکمها زيوف» أليس الخمسة من عندك بلا شك! قد بقي 
ثلاثة عشر درهماً من الزيوف منك بلا شك» ويقول صاحب الستة عشر: 
هب أن الستة عشر التي لي كلها زيوف أليس الخمسة من عندك بلا شك» 
فیکون على صاحب الستة عشر فة عشر التی. لا شك فیها: ییقی آمر 
الزیوف ثلائة دراهم یتدافعانها بینهما على السواء فتقسم بینهما بعد 
آیمانهما. فیغرم صاحب الستة عشر آربعة عشر ونصف؛ وصاحب الثمانية 


ستة ونصف درهم. 


11۳ 
ذكرها آبو القاسم بن مشکاة تلميذ الامام المازري. 
من درر الغواص . 


۳ - مسألة 


ذكر آبو الحسن شارح التهذیب في آول الکتاب. لما تكلم على فضائل 
سحنون عن سحنون أنه قال: ترك الحرام أفضل العبادات وقال: ترك 
دانق من حرام أفضل من سبعین حجة یتبعها سبعون ألف عمرة» وأفضل 
من سبعين آلف فرس في سبیل الله وعتق آلف رقبة من ولد إسماعيل. فبلغ 
ذلك عبدالجبار» فقال: نعم. وأفضل من ملء ما بين السماء والأرض 
ذهباً إذا تصدق به في سبیل الله وکان حلالاً لا يريد به غير الله. وکان 
يصحب السلاطين في آخر عمره إلا أنه قال: ما أخذت قط منهم درهماً 
ولا أكلت لهم طعاماً ولا ركبت لهم دابةء ومع ذلك إذا دخل عليهم يتغير 
وجهه. 


وقال بعضهم في نيل مصر: 
یا نیل ما ملك الأنهار قد بلغت منك البرایا شراباً سائغاً وغذا 
وقد أتيت القری تبغى منانعها فيا لها بعد ذاك النفع منك ذا 
فقال: تزعم آني ملك وما علمت إذاء آن الملوك:»إذا 
٤‏ - مسألة 


وسئل مالك عن رجل أوصى بابنه إلى أمه» وأوصى أن ينفق عليها حيث 
کانت» قال: إن كان صغيراً وكانت محتاجة وكانت تلی مؤونته وحضانته 
فاری آن ینفق علیها. فقيل له: أرأيت إن كانت غنية؟ قال مالك: ينظر في 


۱۱ 
ذلك. فان كان ذلك أرفق به في حضانته والقيام به» وأنه لو نزع منها 
تكلف له من يقوم عليه ويحضنه رأيثُ أن ينفق عليها من مال الغلام. 
وكأني رأيته لا يرى النفقة إلا في صغر الصبي. قال ابن القاسم: رجع 
عنه. وقال له: إن كاننت محتاجة أنفق عليهاء وان كانت موسرة لم ينفق 

علیها وهو رآيي . 


٤٥‏ ۲- مسألة 


وسئل مالك عن رجل أوصى لامرأته بولده منهاء ولم يقل : إن 
تزوجّت فانزعوهم منهاء فأرادت التزويج. قال: أرى إن هي عزلتهم في 
بيتِ على حدة وأقامت لهم ما يصلحهم من خادمهم ونفقتهم فأراها أولى 
بهم» وان لم تفعل تُزعوا منها. 


5- مسألة 


وسئل مالك عن رجل أوصى لرجل بدين» فطلب الموصى له فلم 
یوجد. قال مالك : يتصدق به عنه » يُقال: اللهم هذا عن فلان. 


۷ - مسألة 


وسئل عن الأب يشهد على ابنه. أو الابن يشهد على آبیه في حقوق 
أو عتاق أو طلاقء قال: أما شهادة الأب على ابنه فهي تجوز في جميع 
ما ذكرته» إلا أن تكون عداوة تعلی وشهادة الابن على أبيه جائزة في 
الحقوق والعتاق» وأما في الطلاق إن شهد على آمه أو على غير أمه إذا لم 
تكن أمه حية فهي جائزة» إلا أن تكون عداوة تعلم» وان شهد على غير 
أمه وأمه حية كانت تحته أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه في طلاق التي 


تحته . 


۱۵ 


قال ابن رشد: لا اختلاف فى جواز شهادة الأب على ابنه والابن على 
أبيه في الحقوق والعتاق ولأصبغ في الواضحة: إن شهادته على أبيه 
بطلاق غير أمه جائزت وإن كانت أمه حية إذا لم يكن في عصمته. 

من البيان. 
۸ ۲- مسألة 

قال أبو محمد صالح: کل طعام أخذ عن عوض فلا يباع قبل أن 
۹ - مسألة 

يجوز شراء الجزاف إذا جهله المتبایعان وآما إن علم آحدهما بوزنه 
أو كيله أو عدده دون الآخر فلا يجوزء فإن وقع فالخيار للذي لم يعلم. 
بائعاً كان أو مبتاعاً. 

والجزاف بکسر الجيم وضمها وفتحهاء وهو بيع الشيء بلا كيل ولا 
وزن ولا عدد. وهو فارسي معرب . 
0۹ فال 


ولا يسوم احد على سوم آخیه وذلك إذا ركنا وتقارباء فان وقع قیل : 
یفسخ ويرد إلى الأول ويأخذ المبيع إن شاءء وقیل: لا يفسخ والبيع 
جائز . وإذا قلنا بجوازه فمن يأخذ هذا الزائد الذي زاده الآخر» هل رب 
السلعة أو المشتري الأول؟ وقیل: یستحل الاخر الأول. فان جعله في حل 
لزمه البيع» والا فسخ . 

قال عبدالحق في الاحکام عن الدارقطني: إنه في المیراث والمفنم 
یسوم على سومه وان ركنا وتقاربا. 


۳ 
واحتلف في التراکن والتقارب هل هما لفظان متغایران أو بمعنی 
واحدء فان کانوا بمعنی واحد فلا إشكال» وعلی القول بأنهما متغایران 
اختلف في معناهما؛ فقیل: معنی التراکن المیل إليه والتوجه إلى ناحیته؛ 
ومعنی التقارب التقارب في الثمن؛ کاشتراطه الناقص والوازن والتبري من 

العیوب؛ ويؤدب من سام على سوم آخیه . 


۱- مسألة 

لا يجوز تلقي السلع قبل أن تصل إلى السوق» لنهيه عليه السلام عن 
ذلك وفائدة ذلك أن لا يستبد الأقوياء دون الضعفاء ومن لا قدرة له على 
مشارکتهم. فإذا ثبت المنع منه» فمن فعل خير بقية الأسواق في أن 
يشاركوه فيما اشترى أو يتركوه له. 
۷۲- مسألة 

التسعیر على أهل الأسواق غير جائزء لأن الناس مالکون لاموالهم 
والتصرف فيهاء لا یجبرون على بیعها !لا بما یختارونه . 

من الجزولي . 


o۳‏ - ناله 


الثمن» وأن يكون لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام العمل» وأن لا يضرب 
للعمل المجعول فيه أجل» وأن يكون في الشيء الیسیر» وأن يستويا في 
الجهل . 

من الجزولي . 


۱۷ 


قلث: وما قالوا من شروط الجعل أن یکون في الیسیر فليس هو 
مسلمآء لأن القاضي أبا الولید بن رشد قال: ولیس من صحة الجعل أن 
یکون في القلیل» وانما الصحیح أنه جائز في كل ما لا يصح للجاعل فيه 
منفعة الا بتمامه» كان قليلاً أو كثيراً» وغير جائز فیما یکون للجاعل فيه 
منفعة قبل تمامه كان قلیلا أو كثيراء وکذلك قال ابن المواز: الجعل على 
حفر الآبار لا يجوز إلا فيما يملك من الأرضين . 


65 مسألة 


قال الجزولي: ورأيت في بعض أجوبة القرويين: سئل آبو محمد بن 
أبي زيد عن رجل دفع إلى مناد ثوباً لیبیعه» فأعطي فيه عطاء» فشاور 
المنادي رب الثوب فلم يرضى بالبيع وقال له: استقص. فقال المنادي» ما 
نرى لك فيه زيادة» فرده إلى صاحبه فباعه بهذا الثمن أو بزيادة ريّهء فبلغ 
ذلك المنادي فطلبه بجعله؟ وكيف إن نزعه من المنادي فأعطاه غيره فباعه 
بهذا الثمن أو بزيادة؟ 

قال أبو محمد: إن باعه بقرب ذلك فللمنادي حقه وان أعطاه لغيره 
فباعه فللأول من الأجرة بقدر عنايته يقسم جعل الثاني بينهما على الاجتهاد . 

وسئل ابن شبلون عنها فقال: ليس للأول جعل. وإنما الجعل لمن باع 
السلعة وأتى بالثمن» باعها بالثمن أو بزيادة. 


۵ - مسألة 


انهدام الدار لا یخلو من خمسة آوجه: إما أن ینهدم فیها الشيء الیسیر 
الکراء ویضر به الضرر الیسیر فلا کلام له في الفسخ وله الرجوع بما نقص 


11۸ 


من الكراء. واما ان ينهدم منها ما ينقص من الكراء د فا و ورا ا 
أو تنهدم كلها أو جلها فله في هذه الوجوه الفسخ إلا أن يبنيها ربها وهو 


واختلف إذا بناها بعد خروجه بالقرب هل برجع أم لا؟ وإذا استحقت 
جلها أو كلها فله الفسخ وان غصبت فقيل : یفسخ الکراء ومصیبتها من 


ربها. وقیل: الفرق إن غصبت الرقبة a‏ 
المنافع فمصیبتها من المکتري» وقیل: الفرق إن غصبها السلطان الاعلی 
فمصیبتها من ربها؛ وان غصبها الاسفل ذ فمن المکتري . 

من الجزولي . 
7 ۲- مسألة 

ومن آوصی إلى غير مأمون فانه یعزل . قال الجزولي: مثل أن يوصي 
إلى ذمي أو مسخوط أو سفيه» وإن كان الميت عالماً بذلك . قال عبدالحق : 


لأنها تولية في حق الصغير فلا يجوز إلا من عدل؛ كالحاكم إذا ولي على 
الأيتام فاسقاً ولأن الأب نفسه لو كان فاسقاً غير مأمون على مال ولده 


يمنع من التصرف فيه والنظر له. فكان بأن ينقص توليته أولى» ولقوله 
تعالی : # وله عم الْمَمْسدَمِنَالْمُضَيِحَ»* وهذا فساد. 


oV‏ — مسألة 
۸ - مسألة 


وتلزم الوصية إذا قبل في حياة الموصي. وان لم یقبل في حياته فلا 
تلزم ء وان رد بعد موت الموصي فقولان. هل تلزمه أو لا إذا لم يقبل في 
جاه ول تمن عاك 


۱۱۹ 

۲- مسألة 
وفي کتاب یحیی بن إسحاق عن آشهب: یلزم رب الدار إذا آکراها 
الطر وکنس المراحیض وسد الکوی إذا حدثت الاشتية واصلاح السقف 
والعساکیر ومرمه المیازیب ومصب المیاه واقامة العلو واصلاح ظهور 
البيوت وبطونها وتنقية سروب المای وكلما يحتاج المكتري إليه » وقطع 
الهطل عنه. وقال آصبغ: لا يلزمه شيء من ذلك بالجبر» فان شاء أصلح 

5٠‏ مسألة 


الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمة كراء الميل الزائد ما بلغ أو 
قيمة الدابة يوم التعدي» ولو ردها بحالها بعد زيادة ميل أو أميال أو بعد 


أن حبسها اليوم ونحوه لم يضمن الإكراه زيادة الأمد. 

من المدونة 
۱ - مسألة 

ولو غصب رجل دابة فرکبها أو عبداً استخدمه ثم ردها ساعین 
بحالهما لم يكن عليه قيمة في الرکوب ولا في الخدمة. 

من الکافی لابن عبدالبر . 
۲ - مسألة 

واذا قدمت امرأة من بلد بعد حیث لا یمکن أن تکلف البينة فقالت: 
لا ف لي فانها تصدق » وذکرها آبو محمد في النوادر وفي الأحكام 


ا 


۱۳۰ 
من التقیید على التهذیب لابن إبراهيم الاعرج. 

۱ ۱۵9 
التصوير لا یخلو اما أن یکون له ظل أو لاء فان كان له ظل فحرام 
وفاعله مخلد في النار على ما حکاه الشیخ أبو عبدالّه ابن الحاج» لانهم 
وان كان ما لا ظل له فلا یخلو اما أن یکون في سقف وجدار 
فمكروه» وإن كان يمتهن تحت الأرجل فجائز وفي النقدين مكروه» والله 


0-8 


أعلم . 
لات مسال 


ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد المواضع التي يشهد فيها بالسماع 
(حدی وعشرون موضعاء وقد نظمها فى هذه الأبيات: 
أيا سائلی عما ينفد حکمه ویثبت سمعاً دون علم باصله 
ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله 
وفي البيع والأحباس والصدقات والرضاع وخلع والنکاح وحله 
وفي قسمة أو نسبة وولاية وموت وحمل والمضر بأهله 
فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله 
وزاد ولده أبو القاسم ستةّ نظمها في هذه الابیات : 
ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد يضر بمثله 


۱۳۱ 
ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها باق فليضم شکله 
آبي نظم العشرین من بعد واحد وأتبعتها ستاً تماما لفعله 
قال ابن عبدالسلام: نقصهما الملاء والعدم والأسرء ونظمه بعضهم 
فقال : 
ومنها الملاء والعدم والاسر بعده 2 تماماً لتحریر ابن رشد ونجله 
وقیل عن اللخمي في اثنين يشهدا بقتل سماعاً فالقيام لأهله 
ثلاثين تمت يا أخي بعد واحد ومن زاد شيئاً كان شاهد فضله 
وفي تبصرة الحكام: وفي خطوط الشهود الأموات وفي جائحة 


الأحباس والبنوة والأخوة والحرية وفى دفع النقد من الصداق 
والحيازة. 


۵ - مسألة 


قال عبدالحق: قال بعض الناس : إذا اشتری ثوباً فقطعه وخاطه ثم 
وجد به عيبا فيقوم» فیقال: ما قیمته یوم وقعت الصفقة بغیر عیب؟ ثم 
یقال : کم قیمته ذلك الیوم بهذه الحال مخیط» فان لم ینقص من ثمنه شيء 
فان شاء رده ولا شيء عليه» أو حبسه وأخذ قدر قيمة العیب على ما قوم 
صحیح ومعیب قبل ذکر القيمة التي فیها الصنعة» فان كان قد نقصته صنعة 
المشتري» فان كان البائع مدلساً رده المشتري ولا شيء علیه. وان كان 
غير مدلس لم يرده الا وما نقصه ولیس للبائم ههنا أن یقول: آنا آرد 
جميع الثمن وآخذی لانه يأخذ صنعة المشتري وهو كاره» ولو كان 
المشتري لبسه لبساً ینقصه لم يرده الا وما نقصه اللبس على کل حال. 


من تهذیب الطالب لعبدالحق الصقلي . 


۲۲ 


میم 


وفي الواضحة: سئل مالك عن المرأة تقدم المدينة مع الحاج من 
المغرب فترید النکاح وتقول: آخاف العنت» آتری السلطان أن یزوجها ولا 
يدري لعل لها زوج» وهي من المغرب وذات الأقدار والاولیاء؟ قال : نعم 
يزوجها وليس عليه أن يقول لها: أقم البينة على أنه لا زوج لك. قال 
عبدالملك: وأحبٌ إليّ أن يسأل عن معرفتها وحاج بلدها ممن معها في 
رفقتها ما عندهم من أمرهاء سؤالاً بغير تكلف الشهادة» فان استداب أمراً 
ترك تزويجها وإلا زوجهاء وليس هذه کالحضرية» ولا التي مكانها قريب. 

من التقیید . 


۷ - مسألة 


اختلف قول مالك في غاصب الدار یسکنها والارض یزرعها. فقال 
مرة: ليس عليه في سکناها ولا في زراعتها كراء» وقال بذلك جماعة من 
آصحابه وقال مرة آخری: عليه کراء ما سکن وما زرع» كما لو آکراها 
وقبض الکراء وقال به بعض آصحابه وهو القیاس وبه آخذ؛ وتحصیل 
مذهبه أنه من غصب سکن دار فسکنها لزمه کراژها ولو غصب رقبتها لم 
یلزمه کراژها إذا لم یسکنها ولم يأخذ لها کراء. 

من الكافي لابن عبدالبر . 


ا 


ومن غصب خشبة فبنى عليها أو دعم بها أو بنى حولهاء أو خرقة 
فرقع بها ثوبه. كان لربها أخذها وان أضر ذلك بالغاصب في هدم بنائه 
وخرق ثوبهء إلا أن يشاء ربها أَخْدََ قيمتها يوم الغصب فيكون له ذلك. 


۱۳۳ 

وکذلك حکمه لو وجد ذلك عند المشتري من الغاصب. وقد قیل : إن هذا 
حکم من أدخل الخشبة في بنائه وکان نوعها لا يضر بالباني في هدم بنائه» 
وأما إذا كان نزع الخشبة يهدم البنیان وکان لذلك بال فليس لربها إلا أن 
يأخذ قيمتها يوم الغصب. فان أراد الغاصب رد الخشبة بعينها وهدم بنيانه 
كان ذلك له ولم يكن لرب الخشبة أخذ القيمة» فلو عمل من الخشبة أبواباً 
أو غصب تراباً فعمل منه طوباً أو طيناً وبنى به» كان لمستحق ذلك قيمته 
يوم الغصب لا غيرء لما دخله من التغيير. 

وقال عبدالملك: لربها أخذها ولیس شق الخشبة وقطعها فوتاً لها. 

من الكافي لابن عبدالبر. 
٩‏ - مسألة 


ولو باع الغاصب ما غصب ووجده ربه بيد مبتاع بحاله لم یدخله 
تغيير» لم يكن له أخذ قیمته من الغاصب. وانما له حد وجهین: اما أن 
يأخذه بعینه ویرجع المبتاع على الغاصب بثمنه» واما أن يجيز بیع الغاصب 
ویأحذ منه الثمن. وان وجده بيد المبتاع قد حال وتغیر كان مخيراً بين 
أخذه كما هو وبين إجازة البيع وأخذ الثمن» وبين أخذ قيمته من الغاصب 
يوم اغتصبه . 

من الكافي . 
۰- مسألة 


یجبر الانسان على بیع ماله في عشرة مواضع : 
الأول: جبر الکافر علی بیع عبده المسلم . 
الثاني : جبره على بيع المصحف . 


١" 


الشالث : مالك الماء يجبر على بيعه لمن به عطش ۰ فإن تعذر الثمن 

الرابع: من انهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على 
سقيه بالثمن» وقيل: بغير ثمن. 

الخامس : المحتكر يجبر على بيع طعامه. 

السادس : جار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة. 

السابع: إذا ضاق المسجد يجبر جاره على بيع ما يوسع به. 

الشامن : صاحب الفدان في رأس الجبل إذا احتاج الناس أن يتحصنوا فيه . 

التاسع: صاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان. فان لم يدفعها 
إليه جار على الناس وأضر بهم» فإنه يجبر على دفعها له لارتكاب أخف 
الضررین . 

العاشر : إذا آسر رجل بيد العدو وامتنم الذي هو عنده من قبول الفداء 
إلا أن یدفع له عبد رجل معين» فأبی صاحبه من بیعه الا بأضعاف ثمنه. 
فإنه يؤخذ منه بالاکثر من قیمته . 

من فتاوی ابن رشد. 
۷۱- مسألة 

إذا تزوجت الحاضنة أجنبياً سقط حقها في الحضانة بلا خلاف؛ 
واستثنی اللخمي من ذلك ست مسائل : 

الأولی : أن یکون وصية. على اختلاف في هذا الوجه. 

الثانية: أن یکون الولد رضيعاً لا یقبل غیرها. 

الثالفة: أن یکون رضيعاً يقبل غیرها لکن قالت الظتر: لا آرضعه الا 
عندي. لأن کونه في رضاع آمه وان كانت ذات زوج؛ آرفق به من أجنبية 
یسلم إليهاء وان كانت الظثر ذات زوج كان آبین . 


الرابعة: إذا كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون. 

الخامسة: إذا كان من بعدها غائباً أو عاجزاً عن الحضانة أو غير ذلك 
من الأعذار. 

السادسة: أن يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساءء فقال 
سحنون: يترك مع أمه. 

وزاد بعضهم وجهان: سابع : إذا كان زوجها وصي الطفل . 

وثامن: وهو إذا كان الأب عبداً والزوجة حرة أو أمة فتزوجت. فلا 


يكون لأبيه انتزاعه . 
۲۳- مسألة 


ذکر اللخمي أن من اشتری شيئاً غائباً فعلیه أن يخرج لقبضه ولا یکون 
على البائع أن يأتي به» فان شرط على البائع أن يأتي به ویکون في ضمان 
بائعه حتی یقبضه لم يجز ویکون بیعاً فاسداً» وتکون مصیبته إن هلك قبل 
وصوله من بائعه» وان هلك قبل قبضه ضمنه بالقيمة» وان شرط أن ضمانه 
من حين الاتیان به من مشتریه فجائز» وهو بیع وإجارة. فان هلك قبل 
خروجه به من موضع بیع فيه أو في الطریق حط عن المشتري من الثمن 


بقدر الإجارة. 
من الجزولي . 
۳- مسألة 


الطعام الغائب على الصفة إذا بيع ضمانه من البائع قولاً واحداً؛ لاجل 
توفية الکیل . 


۱۳۹ 
مسألة‎ -۷ ٤ 


اختلف العلماء في تجرید المحدود في الزنی وغيره» فقال مالك وآبو 
حنيقة وغيرهما: يجرد المحدود فى الزنى» ويترك على المرأة ما یسترها 
دون ما قيها من الضرب . وقال الأوزاعي : الإمام مخير » إن شاء جرد وإن 
شاء ترك وقال الشعبي والنخعي : ۷ يجرد» ولكن يترك عليه قميص . 
وقال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّةَ تجريد ولا مد" . 
-٥‏ مسألة 

المتعة ما يعطيه الرجل زوجته التی طلقها جبراًء لازالة الوحشة 
الحادثة عن الطلاق وألم الفراق» والمشهور استحبابها. وقال ابن مسلمة 
وابن حبیب والسيوري بوجوبها وقیل: نها شرع غير معلل» والله آعلم. 


دواد مسألة 


قال اللخمي: عيوب النساء بالنسبة إلى علم الولي بها على ثلائة أقسام : 

قسم يحمل فيه جميع الأولياء على العلم به» كالجنون والجذام 
وغيرهماء لأنهم من العيوب التي لا تخفى عن الجيران فضلاً عن الأقارب . 

وقسم يحمل فيه الأب والأخ والابن على العلم» دون غيرهم من 
الا فارت» کالبرض :الذي یستر بالثیاب. 

وقسم يحمل الجمیع فيه على الجهل وهو داء الفرج إلا أن یکون 
مما لا یخفی عن الام حين التربية» فیحمل فيه الأب وحده على العلم. 


.)١57/١7( في الأصل : ماده» والتصويب من تفسير القرطبی‎ )١( 


۱۳۷ 


۷- مسألة 


شروط شهادة السماع: أن یکون الشهود آربعة عند ابن الماجشون 
وقيل: اثنان إذا كانا قدیمین» ولا يجوز إلا مع طول الزمن» مثل الأربعين 
سنةء وقيل: العشرين لقصر الأعمار وموت الشهود. 


۸- مسألة 


قال مالك: إذا سأل الرجل الرجلّ أن يهب له شيئاًء فيقول له: نعمء 
ثم يبدو له أن لا يفعل» فما أرى أن يلزمه شيء. قال مالك: ولو كان 
ذلك من قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: نعم» وئمّ رجال يشهدون 
علیه. فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء. لأنها 
منافع لم يقبضها. 

من تفسير القرطبي . 

واعلم أن الفقهاء اختلفوا في الوعد. هل يجب الوفاء به شرعاً أم لا؟ 

قال مالك رحمه الله: إذا سألك أن تهب له ديناراً. فقلت: نعم» ثم 
بدا لك لا يلزمك. ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد لأجله لزمك 
لابطالك معنى ما بالتأخیر . 

وقال سحنون: الذي یلزم من الوعد قوله: اهدم دارك واني أسلفك ما 
تبني به» أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا 
أسلفك» لانك أدخلته بوعدك في ذلك. آما مجرد الوعد فلا يلزمه الوفاء 
به» بل الوفاء به من مکارم الأخلاق. 

وقال آصبغ : يقضى عليك به. تزوج الموعود آم لاء وکذلك أسلفني 
لأشتري سلعة کذا لزمك. تسبب في ذلك أم لا. والذي لا یلزم أن تعده 


۱۳۸ 
من غير ذکر سبب» فیقول لك: آسلفني كذاء فتفول: نعم, بذلك فضی 
عمر بن عبدالعزیز . 

وان وعدت غريمك بتأخیر الدین لزمك, لأنه إسقاط لازم للحق» سواء 
قلت له : أؤخرك أو أخرتك» وإذا أسلفته فعليك تأخيره حتى يصل إلى ذلك . 

من قواعد القرافي في الفرق الرابع عشر والمائتين. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل في باب الهبة: 

اختلف في العدة هل يلزم القضاء بها أم لا؟ على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يلزم القضاء بها وإن لم تكن على سبب. 

الثاني: أنه يقضي بها إن كانت على سبب. وان لم يدخل بسبب عدته 
في السبب» نحو قوله: أنا أقضي عنك دينك أو أسلفك لتقضي دينك 
أو أهبك لتقضي دينك فهذه عدة لسبب. وهي كالعدة على سبب. إذ لا 
فرق بين أن يسأله أن يهبه أو يسلفه ليقضي دینه فيقول: نعم وبين أن 
يقول له ابتداء من غير أن يسأله: أنا أقضي دينك أو أنا أسلفك» فهذه عدة 
على غير سبب» ففرق مالك بين الوجهين. 

الثالث: أنه لا يقضى بها وإن كانت على سبب. إلا أن يدخل من أجل 
عدته في السبب» نحو افعل كذا وكذا وأنا أهبك أو أسلفك» فيفعله. 

الرابع: أن العدة لا يلزم القضاء بها وإن كانت على سبب ودخل في 
السبب» نحو: من قال لرجل: تزوج وأنا أنقد عنك أو أسلفك. فلما 
تزوج أبى أن يسلفه. 


48- مسألة 


حقيقة البلوغ حالة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى» تنقل الانسان من حال 


۱۳۹ 


الاحتلام» والابات والسن» وهو ثمانية عشر سنة أو سبعة عشر سنة 
أو خمسة عشر سنة على الخلاف فى ذلك» وتزید الأنثى بالحمل والحیض. 


۰- مسألة 


المشتري لا يرد الغلة في خمسة مواضع : 
الأول في الرد بالعیب. الثاني: البیم الفاسد. الثالث: الاستحقاق. 


۱- مسألة 


والمسائل التي لا عهدة فیها في الرقیق إحدى وعشرین مسألة على 
المشهور : 

الأمة والعبد الذي یقع النکاح به على قول مالك المعمول به» وقیل : 
فيه العهدة. والعبد المخالع به. والمصالح به في دم عمد. والمسلم فيه . 
والمسلم في غيره. والمقرض. والغائب يشتري على الصفة. والمقاطع به 
من الكتابة. والذي يبيعه السلطان على مفلس أو غيره. والمشتري بشرط 
العتق . والمأخوذ عن دين. والمردود بعيب. ورقيق الميراث. والموهوب. 
والأمة يشتريها زوجها. والعبد الموصى ببيعه ممن أحب. والمبيع بيعاً 
فاسداً. والعبد الموصى ببيعه من زيد. والمكاتب به. والموصی بشرائه 
للعتق. والإقالة في الرقیق. 


- مسألة 


اختلف في أجرة الكيال هل هي على البائع أو على المشتري؟ ففي 
الموازية قولان» قال ابن شعبان: أجرة الكيل والوزن في المبيع على 
البائع» وأما في الثمن فعلى المشتري. 


۳۳۹ 
والمعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل للبائع» لوجوب 
التوفية عليهء لقوله تعالى: # َأَوْنٍ لَنَا لكل ). فدل على أن الكيل على 

البائع» لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدل دليل على نسخه. 


۳- مسألة 


الاقالة عندنا بيع من البيوع إلا في ثلاثة مسائل فإنها حل للبیع : 
الأولى: الاقالة فى المرابحة. 
الثانية: الإقالة في الطعام. 
الثالشة: الاقالة في الشفعة» فإنها في هذه المسائل حل بيع . 
۶6 - مسألة 
تعطي المتعة لكل مطلقة حرة مسلمة أو كتابية أو أمةٍ مسلمة في نکاح 
فقولنا (لکل مطلقة) احترازاً من الفسوخات» وقولنا (في نکاح لازم) 
احترازاً من المردودة بعیب. 


6- مسألة 


تعطی المتعة لكل مطلقة إلا أربع : 

الأولى : المطلقة قبل البناء وقد فرض لها. 

الثانية: المختلعة» لأن المتعة إنما شرعت جبراً لألم الفراق» 
والمختلعة شرت الفراق بمالهاء ومثلها المفتدية والمبارية» لانتفاء ألم 
الفراق. 

الثالثة: الملاعنة» لأن بينهم من الشر ما لا يجبر بالمتعة. 


۱۳۱ 

الرابعة: المختارة لعتقها لأنها تشبه المختلعة» لأن الفراق جاء من 
قبلهاء بخلاف التي یتزوج علیها أمة فتختار نفسهاء فلها المتعة. 

وزاد بعضهم خامسة : وهی التی ردت بعیب. 

وسادسة: وهي التي نکحت نکاحاً فاسداً وحکم بفسخه قبل الدخول. 

وسابعة: وهی التى نکحت نكاحاً صحیحاً فطرأ ما یوجب الفسخ 
دون الطلاق . 

وحكمها الاستحباب» ولا يقض بها ولا يحاص بها الغرماء» ومذهب 
ابن مسلمة وجوبهاء واختاره السيوري . 

من تسهيل المهمات وغيره. 
5- مسألة 

وهي رضى الولي» والزوجين إن كان كلاهما غير محجور عليهماء 
وأن لا يكونا مُخْرمَيّن في الحج» وشاهدا عدل. وصداق أقله ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم أو قيمتها مما يجوز ملكه وبيعه» وأن لا تكون محرمة علیی 
وخلو العقد من شيء يفسده. 
۷- مسألة 


ولا يكون ولياً في النکاح إلا من اجتمعت فيه تسع شروط: 

البلوغ والعقل والحرية والإسلام والذكورية وأن لا يكون عاصياً أمر 
وصيآ أو حاضناء وأن لا يكون حلالاً غير محرم في الحج. 

واختلف في العدالة والرشد. والمولى الأسفل هو من الاولیاء» وقال 
في المدونة : إنه ليس بولي . 


۱۳۲ 
- مسألة 


ولا يقبض الصداق إلا أحد ثمانية: الأب. والوصی. والقاضي لمن له 
النظر عليه › والسيد لأمته» والمالكة لنفسهاء ووكيلهم خمستهم » والحاضن 
للبكرء والبكر اليتيمة التى ليست فى ولاية أحد إذا كان صداقها مما 
تتجهز به. 

وكل من قبضه من سوى هؤلاء من حاضن أو ولي أو معتق أو غيره 
فلا بد أن يتطوع بضمان ذلك. 
۹- مسألة 

لا يكون القاضى ولياً فى العقد حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا : 

وهي أن تكون المرأة صحيحةء غير مُحرمة بالحج» ولا محرّمة على 
الزوج» وأنها حرة» وأنها بكر أو ثيب » وأن لا ولي لهاء أو عضله لهاء 
آو غیبته » وخلوها من الزوج والعدة» ورضاها بالزوج والصداق. وأنه 
کنو لها في الحال والمال» وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة آمر 

وان كانت غير بالغة فیثبت فقرها وأنها نبت عشرة آعوام. 
۶ ۳ سس مسألة 


إنما جعل الولي شرطاً في النکاح احتياطاً للمنکوحة. وخيفة أن 
یحملها شهوة التزویج والمیل إلى الرجال إلى أن تسرع وتضیع نفسها في 
غير كفؤء فلو جعلت العقود إليهن لم یمن منهن ذلك» فیلتحق الضرر / 


۱۳۳ 
قال مالك والشافعي وآحمد: لا يجوز عقد المرأة على نفسها ولا على 
غيرهاء بكراً كانت أو ثيباً» رشيدة أو سفيهة» آذن لها الولي أو لا. 
وقال أبو حنيفة: يجوز للرشيدة أن تزوج نفسها. 
من القواعد» في الفرق الرابع والخمسون والمائة. 
۱ - مسألة 


إنما جعل الاشهاد في النکاح فرقاً بينه وبين الزنی» لأن الزنی یقم في 
العادة مستور فشرط الإشهاد في النكاح لتحصين الأنساب وحفظها. 
ولأنه عقد مقصود لاستباحة الوطی فوجب أن يبطله ترك الاشهاد. 
۲- مسألة 


یستحب للاب أن يستأذن ابنته البکر في الزواج؛ وقیل: الفرق بين أن 
وقيل : لا يستأذنهاء وقيل: هو مخیر. 

وفائدة المشاورة أنه ربما كان بها عيبٌ باطن لا يقف عليه غيرها 
فتذ کره» ویستحب للشهود آو الولی أن یعلم البنت البكر اليتيمة أو غيرها 
أن صماتها إذنها. 

من د تسهیا المهمات. 
۳- مسألة 


المسائل التي لا يعد الصمت فیها رضی ولا بد من النطق بالرضی تسع 
مسائل : 


۳٤ 


الأولى: إذا عقد الولي على البكر قبل مشورتهاء ثم شاورها بالقرب» 
فلا بذ من النطق . 

الثانية: إذا رشد الأب ابنته البالغ لم یزوجها إلا برضاها والسماع منها. 

الثالشة : البکر واليتيمة المعنستین . 

الرابعة: اليتيمة تزوج بعبد أو من فيه بقية رق أو بذي عيب» وکان 
الذي زوجها ولي غير آبیها. لأن ذلك عيب زائد على ما اقتضاه عقد 
النکاح» فإذا عرفت به ورضيت بالقول لزمها. 

الخامسة: إذا سبق لها مال تسب معرفته إليها ولم يكن لها وصي فلا 
بد من نطقها بمعرفته والرضى به. وفيها خلاف ذكره المتيطي . 

السادسة: إذا زوجت من ذي عاهة. 

السابعة: اليتيمة تزوج بعروض ولا وصي لهاء لأن أخذها العروض 
شراء. والشراء لا يكون بالصمت» وفيها خلاف. 

الثامنة : قال التادلي في شرح الرسالة: المتكففة. 

التاسعة: المنكوحة لفاقة قبل البلوغ. 

والذي عضلها وليها فرفعت أمرها إلى الحاکم والصغيرة المحتاجة 
ذكرهما الغرناطي . 
6 - مسألة 

تباع أم الولد في ست مسائل : 

الاولی : الامة الجانية إذا وطتها السید بعد علمه بالجناية وهو عدیم 

الثانية: الابن يطأ أمةَ من تركة آبیه وهو معدم وعلی الأب دين 
يستغرق التركة» والابن عالم بالدین حالة الوطء. 


۱۳۵ 


الخالثة: آمة المفلس إذا وطنها المفلس بعد أن وقفت للبیع فحملت 


الرابعة: أمة الشريكين يطأها أحدهما وهو معسر. 

الخامسة: إذا وطء العامل أمة القراض فحملت وكان معسراً. 

السادسة: أمة الرهن إذا وطتها الراهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه» 
بغصب أو برضى» فانها تباع بعد الوضع وحلول الدين» رجاء أن يفيد 
السيد مالاً. 

وإذا مات المكاتب وترك ولداً من أمة ولم يترك مالا توفى منه الکتابت 
فان الولد يبيعها ويسلم ثمنها لسیده. يعني امه . 

من درر الغواص في البیوع . 

وتباع أم الولد على آنها حرة» فقال آصبغ: لا تردء وولاؤها لسیدها 
وراك تفي ی E‏ ولو باعها على أن یعتقها 
المبتاع لا على آنها حرة حينئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها 
والولاء للبائع ویسوغ لهء لأن المبتاع علم آنها أم ولد وشرط فیها العتق 
فكأنه فكاك» ولو لم یعلم آنها أم ولد لرجع بالئمن. 

من تسهیل المهمات» في باب آمهات الأولادء في قوله: (ولو بيعت 
وأعتقها المشتري) . 


40 نال 
الثاني : ما لا تحصره الصفة» كتراب المعادن وتراب الصواغين والذهب 
والفضة المسکوکین 


۱۳ 
الرابع : الجزاف إلا ما قل» کرغیف برغیف ونحو لك . 
۲- مسألة 
العقود التی یشترط فیها المناجزة ستة: 
الصرف» وبيع الطعام بالطعام والاقالة من الطعای والاقالة من 
العروض » وفسخ الدین في الدین» وبیع الدين بالدین: 


۷ - مسألة 


المسائل التي لا تجتمع مع البیع ثمانية : 

وهي الجعل؛ والصرف والنكاح» والقراض» والشركة» والمساقاق 
والإقالة» والسلم. 

وجمعها بعضهم في قوله: جص نقش مساء فالجیم للجعل؛ والصاء 
للصرف والنون للنکاح» والقاف للقراض. والشین للشرکة: والمیم 
للمساقاة» والسین للسلم. والالف للاقالة. 


۸- مسألة 


یفوت البیع المبیم للمفلس في الثمرات بالجذ. ویفیت بیع العیوب 
والبیوع الفاسدة بالزهو ویفیت بيع الشفعة والاستحقاق بالیبس. 

وجمعه بعضهم: «تجذ عفازاً شیاه فالتاء للتفلیس. وله في 
الثمرات الجذ. والعین علامة للعیوب» والفاء للبیوع الفاسدة» وله الزين 
وهو انطع بان یواست ای و ناه خر 
الييس . 


۱۳۷ 


8- مسألة 


من باع مال غيره أو اشتری له بغیر إذن مالک فان البيع والشراء 
موقوف على إذن المالك. فان آجاز البيع صح ولزم المشتري» وان رد 
فسخ» وقیل : لا يصح ولا ینعقد سواء رضي أو لم یرضی؛ یحکی ذلك 
عن مالك وآجازه آبو حنيفة في البیع دون الشراء» ومنعه الشافعي في 
الموضعین . 

واذا قلنا بوقف بیع الفضولي فالموقوف الملك وآما الصحة فلا 
توقف» للزوم الصحة ما انتفی عنه الفساد. فلا يقال صحة بیع الفضولي 
موقوفة على رضی المالك. 


من تسهیل المهمات . 
f‏ مسألة 

الأول : أن يكون مرئياً» فلا يجوز بيع غائب جزافاًء إذ لا يمكن 
حرزه. 


الثاني: أن لا تكون آحاده مقصودة» وذلك كالجوز ونحوه. 

الثالت : أن يكوق مها یتأتی عرزت وذلك لا یخلو من وجهین: إما 
لکثرة ذلك واما لتداخله. كبيع الطیور في القفص» فانه یدخل بعضها 
تحت بعض. فهذا لا يجوز بیعه جزافاً. 

الرابع : استواء المتعاقدین في الجهل بمقدره. 

الخامس : أن یکونا عالمین بالحرز والتخمین. فان كان آحدهما لیس 
له علم به فلا یجوزء لكثرة الغرر. 


۱۳۸ 


السادس : أن يكون المبيع على أرض مستوية» احترازاً من أن يكون فى 
بيت فيه دكة وبعض المبيع على الأرض وبعضه على الدكة» أو أرض تشبه 
ذلك» لأن الغرر فيها قوي» والحزر متعذر لعدم تساوي جهاته. 

من تسهیل المهمات . 
۱- مسألة 


إذا شهد البائع بقبض الثمن ثم قام وادعی أنه لم یقبض الثمن وانما 
أن يأتي بسبب يدل على ما ادعاه أو يتهم فيحلف» قال ابن المواز: 
(يحلف) وأطلق» والأكثرون على أن البائع إن قام بقرب البيع حلف 
المبتاع » وإلا فلا. وقيل: إن كان بين المتبايعين صداقة أو قرابة يثبت معها 
دعوی البائع فیحلف له المبتاع والا فلا. 

من 3 تسهيأ المهمات . 
۷۲- مسألة 


قال ابن بشير: عشر مسائل يمتنع فيها النقد بالشرط» ويجوز بغير شرط : 
الأولى: بيع الغائب البعيد. 

الثانية: الخيار. 

الثالفة: عهدة الثلاث . 

الرابعة: الامة المواضعة. 

الخامسة: کراء الأرضین غير المأمونة. 


السادسة : الجعل . 


۱۳۹ 


السابعة: بیع الارض مزارعة. 

الثامنة: إذا اشترکا في الأجير المعین والدابة المعينة قبض منفعتها بعد 
شهر . 

التاسعة: كراد الارحية. 

العاشرة: الاجارة على حراسة الزرع. 

وزاد الغرناطي حادية عشر: وهي العروض البعيدة الغيبة على الصفة. 

وثانية عشر : کراء الجنات. 

من تسهیل المهمات. 
۳- مسألة 


کل بيع خیار يجوز فيه التطوع بالنقد إلا في آربع مسائل : 
الأولى : الخیار في المواضعة. 
الثانية: الخیار فی السلعة الغائبة. 
الثالشة: الخیار فى الکراء. 
الرابعة: الخیار في السلم. 
من تسهیل المهمات. 
£ ا 


وللسلم في اللحم شروط : 

الاول : ذکر الجنس من غنم آو بل أو بقر. 
الثاني: السن فیقال: ثني أو رباع أو جذع . 
الثالت: الهزال والسمن. وان آطلق حکم بالعرف. 


. كرر الناسخ هنا أول المسألة السابقة فحذفته‎ )١( 


الرابع: تمییز الراعية من المعلوفة حیث تجتمع الراعية والمعلوفة. 
الخامس : إن كانت الذكورة والأنوثة مؤثرة في الثمن لزم ذكره. 
السادس: ذكر الخصي والفحل. 

ويجوز السلم في الرؤوس والکوارع لأن الصفة تحصرها. 


٥‏ - مسألة 


لو رشد الأب ابنته لم تسقط نفقتها بترشیده» ویلزمه نفقتها حتی یدخل 
بها زوجها. 


- مسألة 


أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته 
ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي» غير 
محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفيما 
بينه وبين الله على الإسلام» وتبين منه زوجته ولا يصلى عليه إن مات. ولا 
يرث آباه إن مات مسلماً. 

وهذا قول يرده الکتاب والسنة. قال الله تعالی: 8 إِلَامَنْ كر رقم 


۰ 5 3 
ممن بالایمتن ۰ وقال: ۷ لا آن کتثواینهم من 


ص ر لے و 


من تفسير القرطبي عند قوله: # مَن کنر من مد يمو( . 
9V‏ مسألة 


وللسلم آربعة عشر شرطاً: 
الأول: أن يسمي جنساً. 


الثاني : أن یکون معلوماً. 

الثالث : أن تکون صفة معلومة. 

الرابع: أن یکون قدراً معلوماً. 

الخامس: أن يكون إلى أجل» نحو خمسة عشر يومآء وهو في 
المدونة» ثم أجازه إلى اليومين والثلائة وأجاز ابن عبدالحكم السلم إلى 
اليوم الواحدء وفي سماع يحيى إجازة السلم الحال» وفي نظرء لأنه بيع ما 
ليس عندك . 

السادس : أن يكون إلى أجل معلوم مما تتغير في مثله الأسواق. 

السابع : أن یکون مضموناً في الذمة. 

الشامن: لا یکون رأس المال من جنس ما أسلم فيه . 

التاسع: أن یکون مما يبان به وینقل . 

العاشر: أن تحصره الصفة» احترازاً من تراب الصواغين وتراب 
المعادن والذهب والفضة المسكوكين. 

الحادي عشر: أن يكون موجوداً في الأجل . 

الثاني عشر: أن يكون مما يجوز بيعه وملكه. 

الشالث عشر: آن یکون راس المال قدا : 

واختلف في الرابع عشر: هل یشترط فيه أن یکون في الموضع الذي 
أسلم فيه أم لا؟ فقال أبو بكر ابن عبدالرحمن: لا یختلف في ذلك. وقال 
ابن یونس : یختلف في ذلك . 


۳۸- مسألة 


المسائل التي یرجم فیها بقيمة العبد سبعة: 


الأولى: من نکح بعبدٍ بعینه فاستحق . 


الثانية: من صالح على عبد من دم عمد فاستحق . 

الشالشة: من باع عبده من نفسه ثم استحق كان عليه القيمة. 

الرابعة: لو باع السید قطاعة مکاتب له بعبد. 

الخامسة: إذا كان عوضاً عن عمری. 

السادسة: إذا كان عن صلح على الإنكار. 

السابعة: إذا خالع الرجل زوجته على عبدٍ بعينه ولها فيه شبهة ملك 
فاستحق لزمه الخلع ورجع بقيمته عليهاء قاله ابو الحسن. 


8- مسألة 


المسائل التي يجمتع فيها الحد ولحوق النسب ثمانية 

الأولى: من تزوج امرأة عالماً بالتحريم» فأنت بولد» فإنه يحد ويلحق 
به الولد. قال ابن عبدالسلام: إنما يصح عندي إذا لم يعلم أنه عالم 
بالتحريم إلا بعد تزوجه بهاء وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل نكاحه 
إياها فهو زنى محض لا يلحق معه الولد. 

الثاني : من أولد أمة ثم أقر أنه غصبهاء يلزمه الحد لإقراره والقیمت 
ويلحق به الولد. 

الثالث : من أولد جارية ثم استحقت بحرية» فأقر أنه عالم بحريتها. 

الرابع: من اشترى جاريتين على أن يختار إحداهماء فأقر أنه اختار 
إحداهما وأنه وطء التي لم يخترها وأنها حملت منه. 

الخامس: من أولد جارية» فلما طلبه ربها بالثمن قال: لم أشترها 
منك وإنما تركتها عندي وديعة. 

السادس: الرجل يشتري جارية فيولدها ثم يقر أنها ممن تعتق عليه وأنه 
عالم بذلك وقت الشراء ووقت الوطء. 


۱:۳ 
السابع: الرجل یتزوج المرأة فتلد منه ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثاً 
وارتجعها قبل أن تتزوج وهو عالم بأن ذلك لا يحل . 
الشامن: الرجل یتزوج المرأة فیولدها ثم يقر أنه له آربع نسوة سواها 
وأنه تزوجها وهو یعلم أن نکاح الخامسة حرام . 
قال ابن رشد: والاصل في ذلك أن کل حدّ یثبت بالاقرار ویسقط 


بالرجوع فالنسب معه ثابت [إذيتهم على قطع سب ولده باقزاره]» وکل 
حدٌ لا يسقط بالرجوع فالنسب معه غير ثابت. 


من ابن عبدالسلام . 
"٠‏ مسألة 
لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إلا بخمسة شروط: 
الأول : لا تحل بعقد ولا وطء ملك. 
الشاني: لا بد أن نتزوج زوا غیره. 
الشالث: آن یکون نكاحاً صحیحاً. 
الرابع: أن يكون النكاح لازماً. 
الخامس : أن يكون الوطء مباحاً. 
۱- مسألة 


إذا قال الرجل لامرآته: لست لى بامرأة» انه ليس بطلاق إلا أن ینوی 
وإن قال لامرأته: إن خرجت فلست لي بامرأة فالصحيح أنه يلزمه به 


() ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن رشد وهي غير واضحة المعنى. انظر فتاوی 
ابن رشد (۱/ )٤۷٤‏ وانظر مواهب الجليل للحطاب (۲۵۰/۵). 


١55 


الطلاق. ولأن كلامه في غير التعلیق محمول على الکذب» بخلاف التعليق 
فإنه يلزمه به» وبذلك أفتى ب 
۲- مسألة 

وکل من بنى فى وقف فليس له إلا نقضه إن شاء أخذه وإن شاء تركه 
لله تعالی . 

ومن آکری الارض المحبسة عليه لمن بنی فیها لمدة فانقضت المدة 
فله أن يأخذ الأنقاض بقیمتها مقلوعة» ولیس عليه أن یلحقها بالحبس . 


ولو كان الحبس على رجلين فأكرى آحدهما حصته بشي ء فليس 
اا اضر عله 


من أسئلة ابن رشد. 
۳- مسألة 
کل من دخل في ملك بشبهة فلا یطالب بالخراج. 
-٤‏ مسألة 
مسح الوجه بالیدین عقیب الدعاء فيه ثلاثة أقوال: 
الأول : یمسح بهما وجهه. سواء رفعها آو ۳ 
الثالث: التفرقة إن رفعهما مسح بهماء وإن لم يرفعهما لم يمسح بهما. 
ونقل ابن عبدالسلام الشافعي في آخر فتاويه: ما يمسح وجهه بيديه إلا 
جاهل مبتدع . 


۱:۰ 
قال في الدر النظیم: وقد ذم الله سبحانه آقواماً فقال: «یقبضون 
آیدیهم» فقیل : لا یمدونها في الدعاء ولا في السوال» ذکره في فضل 
تا وأوفاتة وفضله في أول سورة آل عمران في الدعاء بالاسم 
الاعظم . 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يي أنه كان إذا ختم القرآن 
دعا قائماً باسطاً پدیه رافعهما إلى الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كيه إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما 
حتى يمسح بهما وجهه. من الترمذي في باب ما جاء به في مسح الأيدي 
في الدعاء . 


6" مسألة 
الذين يعتقون بالملك عمودي النسب والأخوة من أي الجهات كانوا. 
- مسألة 


مذهب أهل الظاهر أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعة آزواج""" وقيل: 
ثمانية عشر زوجةء بدليل قوله تعالى: ی ونکت وريم 4 فإن لفظ مثنى 
يقتضي اثنتان وثلاثة يقتضي ثلاثة فصار ذلك خمست ورباع يقتضي 
أربعة» فكان المجموع تسعة وعلى القول الثاني: مثنى أي مثنى مرتين 
فهي أربعة» وثلاث وثلاث مرتين فهي ستة. ورباع مرتين فهي ثمانيت 
فالجملة ثمانية عشر. 


0 بیاض ل والمثبت بحسب السیاق. 
(0) لم يصح هذا الرأي عن أحد من المسلمین؛ وقد نفاه ابن حزم الظاهري بشدقی 
فليس هو مذهباً للظاهرية. 


١. 
مسألة‎ -۷ 
شروط زكاة العامل خمسة:‎ 


أن یکونا حرین مسلمین» وأن لا يكون ولي عليهماء وأن يعملا فيه 
حولاً کاملا» وأن يكون ما حصل لرب المال مع ما يخصه من الربح نصاب. 


0" مسألة 


قال عبدالحق: عن أبي عمران» فيمن غرّ رجلاً وقال له: لم يطلع 
الفجر وجعل يأكل أنه لا كفارة على الغارء لأنه غرور بالقول. قال: ولو 
أطعمه بيده لقمة وجعل الطعام في فيه فههنا يكفر عنه» لأنه غر بالفعل 
ولا كفارة على الآكل لأنه غير منتهك إذا لم يعلم أنه قد كذب وغره. 

من خط القاضي جمال الدين الأقفهسي . 


8" مسألة 


وفي الذخيرة: وروي عن سحنون أن من حبسها الحيض عن طواف 
الإفاضة فإنها تطوف. للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف. أو لأنه 
يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة " سيان وههنا أعظم . 

قال التادلي: وعلى ما قاله سحنون من أنها تطوف كذلك فتؤخر 
الركوع حتى تطهر وتهدي. 

قال التادلي: وخرّج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على قول 
مالك فيمن نسي طواف الإفاضة وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجع 
إلى بلده أنه يجزيه عن طواف الإفاضة» فكذلك ينبغي ههنا في الحيضء. لأن 
الحيض أعظم عذراً من النسيان» لسقوط قضاء الصلاة بالحيض بخلاف 
النسيان» فإذا طافت للقدوم ثم طرأ عليها الحيض قبل الافاضة انصرفت 


۱:۷ 

وترکت الطواف للضرورة وکانت بمنزلة من رجع إلى أهله ناسیاً للطواف 
وقد كان طاف للقدوم. قال التادلي: وهو تخریج لا بأس به. 

قال والدي رحمه الله: اعلم أن التخریج ليس بقول ولا يجوز أن ينسب 
لمن خرج على قوله أنه يقول به. 

ونقله التادلي في شرح الرسالة عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

وقال ابن عبدالسلام من أصحابنا: القول المخرج لا يقلده العامي ولا 
ينصره الفقيه ولا يختاره المجتهد يريد ولا يجوز الحكم ولا الفتيا به فهذا 
التخريج وإن كان ظاهره لا بأس به - كما قال التادلي - فلا يجوز أن يقلده 
العامي ولا يفتي به الفقيه ولا يخرج عن المذهب بمثل هذا التخریج. 

من رشاد السالك إلى أفعال المناسك» لوالدي رحمه الله . 


۰- مسألة 


خمسة يسقط عنهم الطواف الأول والسعي : 

وهم المراهق. والمكي المحرم بالحج؛ والمتمتع» والقارن من مكة 
على اختلاف فيه؛ والمردف في آثناء طوافه» فهژلاء الخمسة لا یطوفون 
ولا یسعون الا يوم الجر ١‏ 

من إرشاد السالك . 


ا مس اله 
عن ابن الماجشون: أن الامام یژخره حسب ما یرجو له ولا یعجل علیه, 


قال في کتاب ابن سحنون : وإن شألة أن يؤخره يوم ونحوه آخره ويعطي 
حميلا بالمال . 


من الجواهر في التفلیس . 


۱5:۸ 
۲ مسألة 

وللرجل الرجوع عن وصیته من عتق وغيره» قال عبدالوهاب: لأن 
الوصية لیست بواجبة عليه فان شاء ثبت علیها وان شاء رجح عنها بالفعل 
و 
۳- مسألة 


تبطل الوصية باربعة آشیاء: 

آحدها: موت الموصی قبل موت الموصي. 

الثاني : بالرجوع فيها. 

الثالث : الردة من آحدهما. 

الرابع : أن یقتل الموصی له الموصي . 
۲- مسألة 

المدعي هو الذي یقول: کان. والمدعی عليه هو الذي یقول: لم 
یکن. أو یقال: المدعي لو سكت لترك على سکوته. والمدعي عليه هو 
الذي لو سكت لم يترك على سکوته» وقیل فيه غير ذلك . 
--٥‏ مسألة 

إذا شهد الشاهد على شهادة رجل حاضرء كتب: أشهدني فلان أن 
الشهادة التي بأعلى خطي هذا الذي صفته كذا وكذاء وينقل جميع الشهادة 


المسطرة. فإذا تم نقلها زاد: هي رسم شهادته وخط بيده وأذن لي في 
تحملها عنه. وهو یومئذ مقبول الشهادة و کتبه فلان بن فلان الفلاني . 


۱:۹ 
وات مسألة 


صفة ما یکتب إذا شهد على شهادة میت أو غائب کتب: آشهد أن 
الشهادة التي باعلی خطي هذا الذي صفته کذا وكذاء وینقل الشهادة 
جميعهاء ثم یقول: هي خطه ورسم شهادته. وأنه توفي أو غاب وهو باق 
على عدالته» وکتبه فلان بن فلان الفلاني . 


۳۷- مسألة 


صفة ما يكتب إذا شهد على حاکم في آسجال: آشهدني سیدنا فلاناً 
قاضي القضاة المشار إليه أعلاه آعز الله أحكامه» على نفسه الكريمة بما 
نسب إليه فیه. فشهدت عليه بذلك في تاریخه. وکتبه فلان بن فلان 
الفلاني» فان كان آول شاهدٍ في الاسجال كتب: آشهدني. وان كان ثاني 
شاهد کتب : کذلك أشهدني . 


۸- مسألة 


قال القرافي في الفرق التاسع والثلائون: إن النبات المعروف 
بالحشيشة التي یتعاناها أهل الفسوق اتفق فقهاء العصر على المنع منهاء 
آعني کثیرها المغیب للعقل؛ واختلفوا بعد ذاك هل الواجب فیها التعزیز أو 
الحد؟ بناء على آنها مسکرة أو مفسدة للعقل من غير سکر. ونصوص 
المحدئین على النبات يقتضي آنها مسكرة» فانهم یصفونها بذلك في 
كتبهم» والذي یظهر لي آنها مفسدة لا مسكرة» ولا آوجب فیها الحد ولا 
آبطل بها الصلاة» بل التعزیر الزاجر عن ملابستها کمن تناول حبة من البنج 
أو الأفيون أو السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدراً يصل إلى :الاي فن 
العقل والحواس» أما ما دون ذلك فجائز. 

ذكره في الفرق الأبعون. 


۱۵۰ 
4" مسألة 


قال القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: ای موش لت ویر 
لاب لامش 4 أي نجس قال: منهم الجمهور من تحريم الخمر 
واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابهاء الحكم 
بنجاستهاء وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن المحرم 
هو شربهاء وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في 
طرق المدينةء قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله 
عليهم آجمعین» ونهى رسول الله ية عنه. كما نهى عن التخلي في الطرق . 
۰- مسألة 


قال عيسى في كتاب ابن مزين: وإذا أنهى إلى الإمام أن امرأة معتدة 
تبيت في غير بيتها أن يرسل إليها ويعلمها بما جاء في ذلك» ويأمرها 
بالكف عن ذلك. فان آبت إلا ذلك آدبها على ذلك وجيرها عليه. 

من تهذيب الطالب. 


ا 


قيل لمالك: إن هشام بن عبدالملك کتب أن يجلد من حَلف بالطلاق 
والعتاق عشرة آسواط قال: قد أحسن إذا آمر فيه بالضرب. قال ابن 
عبدوس : قال ابن القاسم عن مالك : يضرب الناس على ذلك. نهوا أو لم 
ينتهوا» وفي كتاب آخر أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن يجلد في ذلك 
أربعون سوطاًء وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في العتبية. فمن لزم 
ذلك واعتاده فذلك جرحه» وان لم یعرف حنثه . 


من تهذیب الطالب . 


۱۱ 


۷۲- مسألة 


من ضرب امرأته عمداً یقضی عليه بما جری من حق» وهو یختاف 
باختلاف البلدان. وسئل آبو محمد في الاجوبة عمن ضرب زوجته ثم 
فان ادعت العمد وادعی الزوج الادب فالقول قولها وکذلك العبد 
والسيد. وفيهما خلاف . 

من الإحكام لمسائل الأحكام. 
۳- مسألة 

إذا رمی الراعي الشاة کمثل من يرمي الغنم فيفقاً عينها أو کسرها ضمن 
ما نقصهك فان راغت من رمیته فوقعت فى مهواة فلا ضمان عليه ما لم یرم 
متعمدا وكذلك يضمن إن رمی صيداً فأصاب شاة فهلکت . 
6 ۳- مسألة 

ویجوز کراء الثیاب والأقبية وكل ما یغاب عليه مما یعرف بعینه وان 
ادعی مكتري ذلك ضیاعه حلف وبرأء فان ادعی ضیاعه بعد الأجل وأن 
ذلك كان قبل العمل أو قبل تمامه فقال ابن القاسم: عليه الاجرة كلها إلا 
أن تقوم له بينة على وقت الضياع» ويصدق في دعوى الرد إن قبضه بغير 
بينة» وان قبضه ببينة فلا يصدق. 


۱۲ 
۵ مسألة 

واذا اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم ینفعه شرطه عند ابن القاسم. 
ال 

إذا قامت البينة على ضياع المصنوع بعد كمال العمل فيه سقط الضمان 
عنه ولا أجر له قاله ابن القاسم . 
۷- مسألة 

ولا ینفع الصانع إذا احترق حانوته أو سوقه أو سرق منزله أن الشيء 
المصنوع كان به. الا أن تقوم بينة على ذلك قاله ابن القاسم في المدونق 
ووقع لابن أيمن غير هذا. 
۸- مسألة 

وإذا قطع الخیاط الثوب بمحضر ربه وقبضه ليخيطه فادعی ضیاعه 
فقيل : یضمنه صحيحاً. وفي مختصر ما لیس في المختصر : يضمنه 
۹- مسألة 

وإذا دعی الصانع رب المصنوع إلى آخذه وآخبره أنه قد كمل فلا 
یسقط عنه ذلك ضمانه» الا أن يحضره لربه کامل العمل ثم يتركه ربه عنده 
فیسقط ضمانه عن الصانع . 


۱9۳ 
دغ شاه 

اختلف فيما يضمن الطحان إذا ادعى ضياع القَمْح» فقال ابن القاسم: 
دقيقاً على ما عرف من الريع» وقال مالك وابن المواز. قمحا يريد إن لم 

من معين الحکام . 
۱ - مسألة 
بأس بتعجیل الوجيبة كلها إذا كان الربع مأمونا. وکان ذلك ملكاً لمکریی 
وأما إن كان محبساً عليه وعلى غيره بعده» أو معمراً فيه فلا يجوز أن 
يكرى ذلك بالنقد إلا السنة أو السنتين أو نحو ذلك» وجائز ما ذكرنا من 
السنين إذا لم ينقد وكان إذا سکن المكترى شيئاً أدى بحسابه. 
۲ ۳- مسألة 

وإذا تمادی المكتري فى السکنی بعد انقضاء الوجيبة فقيل : یکون عليه 
بحساب الکراء الأول» وقیل: یکون عليه کراء المثل» قال عیسی عن ابن 
القاسم في العتبية : وکراء المثل أحب إليّ. 
۳ مسألة 

وإذا انقضی آمر الکراء فطلب رب الدار الکراء فقال المکتري: لم 


أتمكن من الدار ولا سکنتها. فالقول قول المكتري مع یمینیه الا آن یقیم 
صاحب الدار بينة» قال بعض المتأخرين: ولیس اخلاء الدار تمکنياً إلا أن 


١6: 
مسألة‎ - ٤ 


من اکتری فرناً فهرب الناس عن ذلك البلد» أو آصابت أهل اليلد 
مسغبة فلم یخبز فيه فهي جائحة تحط عن المكتري من کراء الفرن بقدر 
ذلك . أفتى به جماعة من فقهاء الأندلس . 
۵ ۳- مسألة 


وأقل الصداق ربع دينارء قال البغدادیون: لا حد عندنا لأكثر 
الصداق» وأقله محدود بثلاثة دراهم. قال: ولأنه عضو محرم تناوله 
فوجب أن يكون أقله محدوداً بثلاث دراهم» أصله القطع في السرقة. ولا 
يقال: هذا باب الملاذ وهذا باب العذاب!! والجامع القطع . 

والربع دينار بدينار الكيل» وهو اثنان وسبعون حبةٌ من وسط الشعير. 

قال ابن رشد في المقدمات: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز 
بالدرهم وبالدرهمين وبالشيء اليسير» منهم ابن وهب من أصحابنا. 

وقال ابن عبدالسلام: ذهب ابن وهب والشافعي وأكثر العلماء إلى أنه 
لا حَدَ لاقله. بل كلما يصدق عليه مال. 


5”- مسألة 

الأجل في علاج داء الفرج بحسب الاجتهاد» وأجل بعضهم فيه 
شهرين » قاله ابن عبدالسلام . 

وعيويه العفل - بفتح العين المهملة وفتح الفاء -: لحم يبدو من 
الفرج . وقال غیره: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع . 


والقزّن - بفتح القاف وسكون الراء -: مثله» وقد يكون عظماً وقد 
یکون لحما. 


والرتق - بفتح الراء بت التصاق موضع الوطء . 
من التنبيهات . 


۷ ۳- مسألة 


ولو أن لرجل على غائب دیناً فکتب صاحب الدین إلى الغائب أن 
کی لفیا له ده م گم :بتو ذلك» إلا ان کون صاعب لین رگن 
رجلا یقبض ذلك منه ويشتري له الوکیل . 

من الوثائق المجموعة في باب (من فقه الوکالات). 


۳۸- مسألة 


الجوائح ثلائة عشر : 

النار» والریح وهو السموم. والثلج» والغرق بالسیل؛ والبرد؛ والطیر 
الغالب والمطر المضر. والدود. والقحط. والعفن؛ والجراد. والجیش 
الكثير» واللص. والجلیلد. والغبار المفسد. والفغاء وهو يبس الثمرة مع 
تغير لونها. والمشام وهو مثل الغفاء» والجرش وهو ضمران الثمرق 
والسوبان وهو تساقط الثمرت والشمرخة وهو أن لا يجري الماء في 
الشمارخ ولا ترطب حسناً ولا یطیب . 

ولو شرط البائع أولاً في عقد البیع البراءة من الجائحة لم يفده ذلك 
ووضعت عن المشتري. 

من مفید الحکام لابن هشام. 

ومن کتاب آصول الفتیا في البیوع : 

والأصل في وضع الحائحة عن المشتري إذا بلغت الثلث أن یکون ذلك 
الثلث ثلث الثمن لا ثلث الثمرةء هذا مذهب أشهبء وقال ابن القاسم: 


۱5۹ 


ينظر إلى ثلث الثمرة في نفسهاء كان ذلك أقل هن ثلث الثمن ام أكثر» 
وكلما يبس من الثمرة فلا جائحة فيه. 


۹ ۳- مسألة 

المشايخ السبعة. قال آبو محمد صالح: من کتب آسماء‌هم في ورقة 
وعلقها علی من به حمّی انيرأ باذن الله تعالی » وهم: أ س۰ س» ۳8:0۳ 
اع ح۰ يعني أبو بكر بن عبدالرحمن والقاسم بن محمد وسلیمان بن يسار 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
وخارجة بن زيد» نفعنا الله بهم أجمعين. 
0۹ مسألة 


إذا أوصى الميت بأن يقرأ على قبره بأجرة معينة فهو نافذ كالاستيجار 
للحج» وهو رأي شيوخناء وذلك بخلاف ما لو أوصى بمال لمن يصلي 
عليه أو يصوم فإنه لا يجوز. 

من أحكام ابن سهل . 

وفي التوضيح: المذهب أن القراءة لا تصل إلى الميت». نقله عن 
الذخيرة وعن الشيخ ابن أبي جمرة» ونقل عن ابن أبي جمرة أن المذهب 
كراهة القراءة على القبورء وفيها ثلائة أقوال: تصل إلى المیت» وقيل: لا 
تصل» وقيل: إن كانت عند القبر وصلت» وفي موضع غيره لم تصل . 
وفي كونها عند القبر تصل» يعني يحصل له أجر مستمع ولا تصل إليه. 

وفي آخر فتاوى ابن رشد السؤال عن قوله تعالى: « ون للَإِشن إلا 
ما سم » قال: وان قرأ الرجل وأهدى ثواب قرائته للميت جاز ذلك 
وحصل للميت أجره. 


۱۰۷ 


وما قاله ابن رشد یعضده ما رواه النسائي أنه بي قال: «من دخل مقبرة 
عه ورد مهو 


وه ] ۳ سس و 5 000 ۰ ١‏ ۶ 3 
فقرأ # فل هو الله أحد# إحدى عشر مرة وآهدی ثواب ذلك لمن دفن بهاء 
كان له بعدد ذلك ذلك حسنات». 


۱- مسألة 


الحاصل في قسمة الحبس للاغتلال والاعتماد خمسة أقوال: 


الجواز ويجبر من أبى القسم والمنع من ذلك أصلاًء والجواز مع 
التراضي بذلك وهو في المقدمات» والجواز في الأرض البيضاء دون 
الأصول وهو في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين» والكراهة وهو في 
وثائق ابن الهندي وفي معين الحكام. 


۷۲- مسألة 


وفي منتخب الأحكام لابن أبي زمنين في الحُبّسء في من حبّس نصيباً 
مشاعاً وأهل الحبس يدعون إلى القسمة ومن أراد أن يزيد في حبس من 
غلته؛ وفي كتاب ابن حبيب: وسألت ابن الماجشون عن رجل له شرك في 
دور ونخل مع قوم» فتصدق من ذلك على ولده وغيرهم صدقة محرمة 
محبسة منها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم كيف العمل فیه ومن الشركاء من 
يريد القسم؟ قال: يقسم بینهم» فما أصاب المتصدق فهو على التحبیس 
وما كان من ذلك لا ينقسم بيع» فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته 
اشترى له به من ثمنه ما يكون صدقة محبسه في مثل ما حبسها فيه 
المتصدق به. 

قال محمد: وإذا دعي بعض أهل الحبس إلى قسمة اغتلال واعتماد 
وأبى من ذلك بعضهم فذلك لمن دعي إلى القسمة إذا كان ما یس أرضاً 


۱5۸ 


بیضاء وان كانت آصول شجر لم يجز أن تقسم الأصول وإنما یقتسمون 
الغلة في آوانها قاله غير واحد من أهل العلم. 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن حائط محبس یفضل من غلته 
یزاد بها فیی قال: لا یزاد إلا الیسیر التافه أو النخلة تموت فیجعل مکانها 
أخرى» ذکره ابن عبدوس في أول الوقف. 

وفي تسهیل المهمات: إذا كان لرجل جزء شائع في دار أو غیرها 
وذلك مما لا یقبل القسمت. لا يجوز له أن يوقفه إلا باذن شریکه. فان 
وقف اختلف هل ینفذ وبه قال ابن زرب» أو لا ینفذ وبه قال اللخمي في 
آخر الشفعة» قال: لأن الشريك لا یقدر حينئذ على بيع جمیعها وان فسد 
فیها شيء لم يجد من یصلح معه . 

وفي معين الحکام: اختلف العلماء في اقتسام الحبس قسمة اغتلال 
وانتفاع فکرهه قوم وأجازه آخرون» وقد جری العمل باقتسامه لضرر 
الاشاعة . 


۳- مسألة 


إذا عجز صاحب الدابة عن علفها وسیبها فعلفها غيره» ثم وجدها 
ربها. قال مالك: هو آحق بها لأنه مکره على ترکها بالاضرار للك. 
ويدفع ما آنفق عليهاء وقیل: هي لعالفها لاعراض المالك عنها. 

ذکر ذلك القرافي في الفرق التاسع والثلاثين والمائة. 

وفي الذخيرة في الرکن الثالث من الاجارة: ولا شيء له عليه في قيامه 
عليهاء لانه قام لنفسه. 


"of‏ فا 


إذا حکم برد السلعة المبيعة رد السمسار الجعلء قال أبو بكر ابن 
اللباد: هذا إذا كان البائع مدلساء قال أبو الحسن : إلا أن يكون السمسار 
قد علم بالعيب فدلس به مع البائع فلا جعل له قال غيره: إذا لم يعلم 
السمسار بالعيب وادعى على البائع التدليس حلف أنه ما دلس؛ وكذلك 
يرد السمسار الجعل. وأما اذا كان المتبايعان تفاسخا البيع بغير حكم لم 
يكن على السمسار رد الجعل كما إذا تقابلا منه. 

من معين الحكام في باب الرد بالعيب وما شاكله. 
هه" مسألة 
المبتاع ولا آجره على شیء غير أنه أتاه فأعلمه أن بيده للبيع عقاراً كذا 
وكذاء فیعقد له البیع فیطلب من آجرته. آتری له على المبتاع أجرة أم لا؟ 

فأجاب بخط يده: جعله على من أمره ومن استأجره منها لا غير والله 
أعلم . 
5” مسألة 

تعتبر الصيغة عند المالكية فى مواضع : وهی المساقاة کساقيتك 
والحوالة» والنکاح. والهبه. والعارية فى النخل» والوصية. والاقران 
والوکالة» والحبس» والقراض» فهذه الأبواب تعتبر فيها الصيغة أو ما يقوم 
مقامها. 

من التبصرة فى الفرق بين ألفاظ الحاكم وبين غيرها. 


۱۹۰ 
مسالة‎ oV 


البيع الفاسد يضمن بالقبض ويملك بالفوات» فجميع ما اشتری شراء 
فاسدا لا یجوز أكله ولا الانتفاع به بوجه من الوجوه ما دام على حاله لم 
يدخله مفیت وضمانه من فإذا دخله شيء من المغیثات كان أكله والانتفاع 
به جائزاً حلال ویملکه ویتصرف فیه. خلافاً لابن نافع وسحنون. 

والفوات يكون بأسباب : 

الأول : فوات الذات أو تغيرها فى المثلى وغيرهء خلافاً لابن بشير 
والمازري واللخمي في المثلي خاصه . 

الشاني: يفوت المبیع ببيع صحیح أو هبه أو هبه أو صدقة أو عتق. 

الشالث: تعلق حق الغير به بالإجاره أو الرهن . 

الرابع: النقل من بلد الى بلد فى العروض والمثلي بالتكلف 
والإجارة. 

الخامس : الوطء في الإماء لانه يؤدي إلى المواضعة وهي مدة طويلة . 

السادس : حوالة الاسواق وهو أن یکون المبيع حين عقد البیع يساوي 
ثمناً فیکثر ثمنه أو يقل ثمنه» وهذا الأخير على المشهور من المذهب فیما 
عدا الرباع والمثلیات فان حوالة الاسواق فیها غير معتبرة» خلافاً لابن 
وهب وآشهب. 


من شرح مسائل ابن جماعة للقباب وغیره. 
o۸‏ مسألة 


ويجوز البيع إلى الحصاد وإلى الأندر» والأندر اسم الموضع دراس 
الزرع» ويقال له البيدرء وإلى غلة التين والعنب أو التفاح أو البطيخ أو 


۱2۱ 
الجذاذ في النخل ولا ینظر إلى آول آوان ذلك ولا الى آخره بل إلى 
معظم البلد فإن لم يكن فى بلدهم حصاد ولا غيره فقد بلغ الأجل محله. 
ما ج الم کر 
۹- مسألة 


ولا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط : 

وهي أن لا يكون طعام وأن يكون الغريم حاضراً مقراً به وأن يباع 
كين مه وان لا يقتصد بالبيع ضرر المذيان. وأن يكون الثمن نقداً. 

من وثائق الغرناطي . 
۰ ۳- مسألة 

ومن استأجر أرضاً أو دارأ سنة أو آکشن وقبضها. ثم غصبها منه 
السلطان فمصيبتها من ربها ولا کراء على المستأجر. قال ابن القاسم: 
وسواء غصبه الدار من آصلها أو آخرجه منها وسكنهاء لا يريد إلا السکنی 
حتی يرتحل . 

قال: وکذلك الحوانیت يأمر السلطان بخلقها. 

وقيل المصيبة من المکتري» وقیل: الفرق بين أن يغصب أصل الدار 
فمصيبتها من ربهاء وإن غصب السكن فمن المكتري. وهو اختيار ابن 
خارف والأول أصح. 

من التبصره في القسم الثالث» في فصل الإجارة. 
۱- مسألة 


له يجوز سم الحر والخنزیر» والقرد» والخمر والدم» والميتة» 
والنجاسات» وما لا منفعة فيه كحشاش الأرض. والحیات والكلاب غير 


11۲ 


المأذون في اتخاذها. وتراب الصواغین» والصور؛ والات الملاهي 
والأحباس ولحوم الضحایا. والمدبر» والمکاتب والحیوان المریض 
مرضاً مخوفاًء والامة الحامل بعد ستة آشهر والحیوان بشرط الحمل وما 
في بطون الحیوان ولا استثناژه والطیر فى الهواء. والسمك فى المای 
والعبد الابق» والجمل الشارد؛ والغائب على غير صفة» والبیع بغیر 
تقلیب. وملك الغیر» والمخصوب. وکل ما فيه خصومة. والدّین على 
الد اا الغائب. وما لم یبد صلاحه. والدار یشترط سکناها اکثر من 
سنة» والدابة يشترط ركوبها أياماً كثيرة» والبيع بثمنِ مجهول. أو مكيل 
مجهول. أو وقت الجمعة» وبيع الحاضر للبادي» وبيع الرجل على بيع 
أخيه وقد ركن إليه وبيع التلقي» وبيع التفرقة» وعقار لا مدخل له» وبيع 
الفصیل وأشياء يطول ذكرها. 
اختصرت ذلك من وثائق الغرناطى . 
۱- مکرر" مسألة 


لا يجوز قرض أربعة آشیاء: 
الأول : ما لا يمكن الوفاء بمثله کالدور والأرضين والجواهر النفيسة. 
الثاني : ما لا تحصره الصفة» كتراب المعادن وتراب الصواغين. 
الثالث : الجواري. إلا ما قيّد من ذلك . 
الرابع: الجزاف إلا ما قلّ کرغیف برغیف ونحوه. 

۲- اة 


النفقة على الجرح الى أن یتبین آمره. وهل یسری الى النفس آولا؟ 
فيها فولان» قیل : على الجارح لانه أحق بأن يحمل عليه. قال اللخمي : 


(۱) هذه المسألة تکرار للمسألة رقم (۲۹۵). 


۱۳ 

استحسان وقال الفقهاء السبعة: إن كان ما دون الموضحة فهو على 
الجاني» وقال مالك : ما علمت آجرة الطبیب من آمر الناس. 

وقيل: على المجروح وهو الصحیح . 

وأجرة من يستوفي القصاص على المستحق. وقيل: على الجاني 
وهو قول ابن شعبان. والأول هو المشهور . 

وأما التعدى على الثوب والقصعة اذا كان فساداً يسيراً فان أجرة صلاح 
ذلك على المتعدي على الثوب ما نقصه باتفاق» وان كان كثيراً خير ربها 
بين أخذه وما نقصهء وبين قيمته بعد رفو الثوب وغیره. وقال أشهب: 
بخير بغير شيىء» يعنى بغير رمزء والفرق بين الموضعين أن النفقة في 
إصلاح الثوب وغيره معلومة» وهي في الجراح مجهولة. لأنه لا يدري ما 

من التقريب في شرح التهذيب» في أول باب الغصب. 
۳- مساألهة 

اختلف في المذهب في مسائل. هل هي على قدر الرژوس أو على 
قدر السهام؟ 

الأول: أجرة المسکن الذي فيه المحضون. هل هو على الأب أم لا؟ 

وإذا قلنا: على الأب أجرة مسكنه» فهل يلزم الجميع أو ما ينوب 
الولد؟ قولان. وإذا قلنا: ما ينوب الولد. فهل على قدر الانتفاع أو على 
الرؤوس بالنسبة إلى من يسكن معه من الحاضنة وغيرها؟ قولان. 

الثاني: أجرة كاتب الوثيقة. 

الثالث: كنس المرحاض. 


٤ 


الخامس : أجرة القاسم. 

السادس : التقویم على المعتقین . 

السابع: الشفعة إذا وجبت للشرکاء هل هي على الرژوس او علی 
قدر الأنصباء؟ 

الشامن: العبد المشترك في زكاة الفطر . 

التاسع : النفقة على الأبوين هل هي على عدد رؤوس الاولاد أو على 
حسب اليسار؟ 

العاشر: إذا أرسل أحد الصيادين كلباًء والآخر كلبين. 

الحادي عشر: إذا أوصى بمجاهيل من آنواع . 

من التوضيح في باب الحضانة . 


۶ - مسألة 


لم يقل مالك رحمه الله بالاستحسان إلا في آربع مسائل : 

الأولى: إذا بعت الثمرة مفردة ففیها الشفعة. قال مالك : وهو شي- 
استحسنته ولا أعلم أحداً قاله قبلي . 

الثانية: وجوب الشفعة في الأنقاض في الارض المحبسة ونحوها. 

الثالنة: القصاص بالشاهد واليمين. 

الرابعة: في كل أنملة من الإبهام خمسٌ من الإبل» انتهى . 

وهذا مشکل» فقد قال المتيطي: الاستحسان في العلم أغلب من 
القیاس» وقد قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان» وقال ابن خويز 
منداد في كتاب الجامع لأصول الفقه: وقد عوّل مالك على القول 
بالاستحسان؛ وبنى عليه آبواباً ومسائل من مذهبه. 

وإذا كان كذلك فكيف يصح قصر ذلك على أربع مسائل . 


من التوضیح في باب الشفعة . 

قلت 2 والله أعلم : مراده بذلك آنه صرح بلفظ الاستحسان فى هذه 
المواضع خاصة. 
۳° ميال 
المالك وقد يكون بحضرته› وهذا هو الصحيح . 

قال ابن رشد: الاختلاس ما آخذ بحضرة صاحبه أو بحضرة الناس أو 
ما كان نائماً عليه فأخذه بسرعة على غفلة. والمکابرة هی [القهر علی] 
أخذ المال من غير حرابة بسلاح» مثل القوی يأخذ من الضعیف. 
والجماعة من الواحد» والسارق من يأخذ في خفية» والخائن من یخون في 
وديعة ونحوها يأخذ بعضهاء والحاحد من ینکرها. 

من التحرير للنووي. 

قال ف التوضيح : والمكابرة إذا كانت على غير وحه الحر ابة راحعه 
إلى الغخصب. والغاصب لا يقطع . 

من تسهيل المهمات. 
موت اة 

ولا حدّ على قاذف المجبوب إن كان جبّه قبل بلوغه لأنه مما يعلم 
کذبه» وان كان جبه بعد بلوغه حد. ولا حد فى قذف المحصور الذي 
ليس معه آلة الزنی بخلاف العنين» إذ قد يقع في النفوس صدق قاذفه 
فتلحقه المعرة› فلذلك يحد قاذفه. 

من د تسا المهمات . 


۱۹ 
1" مسألة 


من لا یلزمه الإيلاء : الشیخ الفانی » والمعترض» والمجبوب» وكذلك 
إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها أو مرضعاً وزعم إنما آلى لصلاح/ 
ولده. وقال أصبغ : لها الفراق إذا لم یف . 


۳۸- مسألة 


امرأة المفقود إذا اعتدت بعد انقضاء الأجل. اختلف هل عليها إحداد 
أم لا؟ فقال مالك: عليها الإحداد"» وقاله ابن نافع وآشهب. وقال ابن 
الماجشون: لا إحداد عليهاء وكذلك أم الولد لا إحداد عليها. 


48" مسألة 


تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع : 

الأول: أهل التهم والعداء والظلم. 

الثاني : الصناع فيما ادعي عليهم من أعمالهم أنهم استصغوهم. 
وكذلك هي على أهل الأسواق وأرباب الحوانيت فيما ادعي عليهم أنهم 
باعوه مما يريدونه ويتجرون فیه» بخلاف الدعوى في غير ما يريدونه 
ويتجرون به فلا بد من شبهة. 

الشالث : التجار لمن تاجرهم. 

الرابع: الرجل بمحضر المزايدة فيقول البائع: بعتك بكذاء ويقول 
الرجل : بل بكذا. 

الخامس : الرفقاء في السفر يدعي بعضهم على بعض . 


(۱) في الاصل : لا إحداد عليهاء والمثبت من معین الحکام (۳۱۵/۱). 


۱۷ 
السادس : الرجل یتضیف عند الرجل فيدعي عليه . 
السابع: الرجل يوصي عند الموت أن له على فلان کذا أو یتقاضی 


الشامن : الغریب ينزل المدينة فيدعي أنه استودع رجلا مالاً. 

التاسع: إذا ادعی ورثة متوفی على رجل بأن لمورثهم عليه مالا من 
وجه نضُّوهء فأنكر المدعی عليه وجبت عليه الیمین؛ لأن من ادعی بسبب 
متوفی فهو بخلاف الحي عند أهل العلم. 

العاشر: لو باع رجل سلعة رجل وادعی أنه أمره ببیعها وآنکر صاحبها 
وهي قائمة بعینها فانه یحلف ويأخذها. 

الحادي عشر: القاتل يدعي أن ولي المقتول عفي عنه فقيل : یحلف 
وأنكره أشهب . 

الثاني عشر: إن كل من كان متهماً بما ادعي عليه من المعاملات فان 

الشالث عشر: لو لقي رجل رجلاً فادعى عليه ببقية كذا حلف المدعى 
عليه . 

الرابع عشر: الوديعة والعارية. 

من مختصر القواعد للبقوري السبتي. ومن أحكام ابن سهل والمتيطي. 
والدعوى والإنكار للرعيني. 
۳۷۰- مسألة 


مذهب مالك ثبوت الشهادة على الشهادة والعمل بها في سائر الأمورء 
مال كان أو تعقوية وشرط صحة تحملها الموجب لقبولها آن یقول شاهد 


۱۹۸ 
الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أو على أن فلاناً آشهدني بکذا 
فإن سمعه يخبر بأن فلاناً أشهده ولم يقل: اشهد عليّ أو انقل عني فلا 
تقبل ولا تسمع إلا بموت شاهد الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزم 
الأداء منه» لأن النقل إنما أبيح للضرورة ولا يباح مع غيرهاء فتعين أنه لا 

بد من إذن شاهد الأصل للفرع وإشهاده له على شهادته. 

قال ابن الموّاز: ولا ينقل في الحدود إلا في غيبة بعيدة» آما اليومان 
6 وقال سحنون: مسافة القصر آو ستین میلاً فلا تجب علیه 
ویکتب القاضي إلى رجلٍ يشهد عنده البيئة» ولم یفرق بين حدٌ وغیره. 
وأما المرأة فانه ینقل عنها مع حضورها في البلد. لما ینالها من الكشفة 
والمشقة» قال مطرّف: لم أر بالمدينة امرأة قط أدت» ولکن يحمل عنهاء 
وهو صواب» وآبی من ذلك كله آشهب وعبدالملك» ولم يريا للنساء 
مدخلا في النقل» وإن كان على شهادة بمال» واستحسنه سحنون. 


۱- مسألة 


وتجوز شهادة النساء على شهادة غیرهن فیما تجوز فيه شهادتهن ولکن 
معهم رجل» ومنع من ذلك آشهب وعبدالملك مطلقاً وأجاز آصبغ نقل 
امرأتين عن امرأتين فيما ينفرد به» وقال ابن القاسم: لا تجزي فيه النساء 
إلا مع رجل . 


۲- مسألة 


ولا تجوز شهادة النساء على شهادة رجل ولو كن ألفاًء إلا مع رجل 
لآن الشهادة لا يت الا برجلین أو وجل وامرآتین. 


۱۹ 
۷۴ مسألة 


ويكفي في نقل الشهادة ائنان فيما عدا الزنی» وأن لا یکون آحدهما 
شاهد الاصل لأنه يبقى حکم بشهادة واحد. كما لو شهد شاهد الأصل 
مع آخر على شاهد أصل . 

وأجازه ابن المواز في ثلائة : اثنان شهدا على شاهد اأصل وأحد 
الاثنين مع آخر على شاهد أصلٍ أيضاً» ومنعه غيره. ويجوز نقل رجل 
وامرأتين عن رجلين وعن رجل وامرأتين. 
۶ ۳۷- مسألة 

قال ابن القاسم في العتبية» في الحالف على قضاء الحق» ثم شهد له 
عدلان بالقضاء : لا ينتفع بذلك في اليمين حتی یقضیه ثم يرد إليه. وکذلك 
إذا طلبه عزيمة بمائة عنده» وقد كان قضاه قبل اليمين فأنکر الطالب 
فحلف المطلوب ليقضينه في غدء ثم ذكر الطالب أنه كان قبضه أو آبرآی 
قال: لا يبرا حتى يقضيه ثم يرد إليه. 

من التوضيح عند قوله: (ولو وهبه له حنث). 
-٥‏ مسألة 


وجزيرة العرب مكة والمدينة واليمن» في رواية عيسى بن دینار؛ 
وروى ابن حبيب: من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلهاء إلى 
ريف العراق في الطول وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطراف الشام ومصر من المغرب ومن المشرق ما بين سرب 
إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون من الاجتياز بها وتوخذ الجزية منهم في 
جميع البلاد» إلا في جزيرة العرب لقوله عليه السلام: «لا يبقين دينان 
بجزيرة العرب» . 


۱۷۰ 
5" مسألة 


ثلاثة يجوز لهم النظر إلى الأجنبية: الشاهدء والطبيب ونحوه. 
والخاطب . 

وروی عن مالك عدم جوازه للخاطب» وعلى القول بالجواز فيجوز 
في الوجه والكفين» ويحتاج إلى إذنها في رواية ابن القاسم» وكره في 
المدونة أن یستغقلها. وروی محمد بن يحيى: لا باس أن ينظر إليها 
وعليها ثيابهاء قال ابن العربي: وينظر إلى المخطوبة قبل العقد لها في أبي 
داوود قال عليه السلام: «إذا خطب أحدكم المرأة» فان استطاع أن ينظر 


إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل». 

من التوضيح عند قوله في النكاح: (قال مالك: وتكشف من لا تعرف 
لمن يشهد على رؤيتها). 
۷- مسألة 


8 مسألة 


إذا طلق الحاكم على المجنون والمجذوم والأبرص والعنين والمعدم 
بالنفقة والمولي في الحيض أو النفاس فإنه لا یقع» لأن القاضي کالوکیل 
فلا ينفذ في غير ما وكل عليه ولأنه لو أجيز عليه فعله لأمر الزوج/ 
ا 


من التوضيح . 


1۷۱ 
۹- مسألة 


قال آبو عمران ابن رشيق في وثائقه : وكتب إلى الفقيه أبي محمد ابن 
دحون يسأله عن امرأة طلقها زوجها مباراة وادعت آنها حامل منه ورفعت 
آمرها إلى السلطان. فأمر باثبات الحمل فأثبتته» وأعذر إلى الزوج في ذلك 
فلم يكن عنده مدفع فیمن شهد بذلك من النساءء وآمر الزوج بالنفقة 
عليهاء فأنفق علیها أكثر من عام ولم تضع. فلما كان بعد العام وقفها عند 
الحاكم على ذلك فقالت: إن الجنين باق في بطني وهو فيه میت هل 
تجب عليه النفقة أم لا؟ 

فكتب إليه مجاوباً بذلك: إن كان مات الجنين في بطنها كما زعمت 
فتد انقطعت النفقة عليها إذ كانت النفقة بسبب الجنين» وقاله أبو محمد 
الفقيه ابن الشقاق وزاد: وقد انقضت عدتها. 
۳۰- مسألة 

إنما يلزم الأب نفقة أولاده إذا كانوا صغاراً أو بلغوا زماناً ولا مال 
لهمء فان كان لهم مال فلا يلزم الأب نفقتهم وينفق عليهم من مالهم 
سواء كان المال عیناً أو عرضاً. فإن كان أنفق من عند نفسه وأبقى ما لهم 
على حاله حتى مات فأراد الورثة محاسبة الولد بما أنفق عليه أبوهء فان 
قال الأب عند موته حاسبوا ولدي بما أنفقت عليه فهو على ما قال. ولا 
يبالي أي نوع كان المال وكذلك إذا قال: لا تحاسبوه بشيء» ولا يشبه 
هذا الوصيةء لأن جل الآباء ینفقون على أبنائهم ولهم أموال» وأما إن 
سكت الأب فان لم يكتب شيئاً فلا يحاسب الابن» وإن كتب فإن كان 
المال عيناً ووجد بحاله فلا محاست لأن الأب لو شاء لأنفق من المال؛ 
وتحمل كتبه على الارتياء والنظرء وان كان المال عرضاً حوسب بذلك» 
قال ذلك كله ابن القاسم ورواه عن مالك . 


۱۷۲ 
فان سات الا ق اه الاب ورور هخه غیرهفادفی. أنه انم أنفق 
ليرجع في مال الولد فروی ابن القاسم أنه إن كان الأب مأموناً مقلا صدّق 
بغير يمين» وان كان غنياً حلف» وهذا إذا لم يشهد عند الانفاق» وأما إن 

أشهد فلا يمين علیه» وسواء كان المال عينا أو عرضاً. 
سال 

واختلف هل ينتفع الأب بفاضل خراج ولده اذا واجره وان كان غنیا؟ 
في ذلك قولان: المنع والجواز . 

وفي وثائق الجزيريی: ویجوز للأب أن یواجر ولده إذا کانا فقيرين» 


فینفق عليه أجرته» وما فضل منها رفعه له الأب. مخافة أن یعوقه عن 
الخدمة عائق من مرض أم کساد؛ ولا يأكل الأب شيئاً وان كان فقيراً. 


۲- مسألة 

قال اللخمي : خمسة يعقل عنهم ولا يعقلون: الصبيان» والمجانين» 
والنساءء والفقير» والغارم إذا كان عليه من الدين بقدر ما فى يديه ویفضل 
له ما يكون فى عداد الفقراء» وإن كان لا شىء بيده فهو فقير. 

من تسهيل المهمات . 
۳- مسألة 

بيع الثمر بالنوى فيه ثلاثة آقوال: قيل: يجوزء وقيل: لا يجوز» 
وقيل: إن كان نقداً فجائز وإلا فلا. 


۱۷۳ 
18" مسألة 


لا حنث علی بکر فی یمین ن کانت فی ولاية آب آو وصی آو خليفة 
سلطان في عتق أو غيره» حتی تبلغ آربعین أو تقاربها. 


—FAo‏ ما 


قال ابن حبيب : كان ابن القاسم يقول: كناسة الدار والمرحاض على 
المكتري» اشترط ذلك عليه المكري أو لم یشترطه وقال لي مطرف وابن 
الماجشون: يحملان على سنة البلد في ذلك» وأجاز ابن القاسم شرط رب 
الدار على المتكاري كنس المرحاض» والذي آقول به: إن اشترط ذلك في 
مرحاض قد عقد عليه قبل دخول المتكاري الدار فلا يجوزء لأنه لا يدري 
ما مقداره. 

من مختصر الواضحة. 

وفي معين الحکام في کراء الرباع عشرین سنة: إن كناسة المرحاض 
على صاحب المنزل» وهو مروي عن ابن القاسم آیضا. 


r (E 


قال ابن الحاجب: والكفاءة حق لها وللأولياءء فإذا ترکوها جاز إلا 
الإسلام» وهي النظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال والمال. 

والأصل في اعتبارها قول عمر رضي الله عنه : لا تزوجوا إلا الأكفاءء 
وفسخ نکاح امرأة تزوجت بغير كفؤء فإذا رضوا باسقاط حقهم سقط 
اعتبارها في الجميع إلا الإسلام فليس لهم إسقاطه. 

ومراده بالدين الاسلام مع السلامة من الفسق» سواء كان مثل المرأة 
في الصلاح أو دونها. 


۱۷ 

ومراده بالحرية أن لا تزوج الحرة بعبد من أو من فيه عقد حرية» فاذا 
رضیت به زوجت منه ولا یمنعها الولي» وقیل : له منعها. 

ومراده بالنسب آن یکون الزوج معلوم النسب في حق من هي معلومة 
النسب» ولا يصح أن يكون مراده بالنسب كونهما من قبيلة واحدة. 

ومراده بالقدر مساواته لها فى الشرف والجاه والمنصب . 
وعدم العيب» وقيل : ما يرجع إلى حسن العشرة وطیب الخلق » والدين 
من الحال» كما جاء «عليك بذات الدين». 

ومراده بالمال سواء كان مثلها أو دونها فى المال» وجميع ذلك 
مختلف فيه الا الإسلام» فان وقع فسخ » ولا ينفعها إسلام الزوج بعل 
۷- مسألة 

قال ابن بشیر: لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها. فسخ 

مراده بالفاسق بجوارحه فزواج الوالد من الفاسق لا يصح › وكذلك 
غیره من الاولیاء . 

وفي التبصرة: إن كان کسبه حراماً أو کثیر الأيمان بالطلاق لم يكن 
للأب أن يزوج ابنته منه. لأن الغالب على مثل هذا الحنث والتمادي 
معها. فان فعل فرق الحاکم بینهما. ویمنع من تزویجها من يشرب الخمر؛ 
لأنه یدعوها إلى ذلك . 


من تسهيل المهمات. 


۱۷۵ 
۳۸- مسألة 
ذکر بعض الموثقین أن حد الکفالة التي توجب للکافل عقد النکاح 
الحنان والشفقة مثل ما للولي علیها أو یقرب من ذلك» ونقل عن الشیخ 
من تسهیل المهمات . 
8- مسألة 


قال مالك: لا تزوج إلى القدرية» يعني أنه يفسخ النكاح الواقع بين 
أهل السنة وبينهماء وهذا على القول بتکفیرهم. وأما على القول بأنهم 
فساق منهم كالفاسق بجوارحه وأشد. لأنه يجرها إلى اعتقاده ومذهبهی ولا 
يتزوج منهم لا يزوجون نساء أهل السنة. 

وقول مالك في القدرية جار فیمن يساويهم في البدعت وفي بعض 
الروايات أن مالكاً رضي الله عند كلذ قولة الیک ولد مو حر من 
رل وهذا يدل على أنه أراد تکفیرهم. 

من تسهيل المهمات . 


۳۰- مسألة 


وفي قبول شهادة الصبیان في الجراح أو القتل ثلائة آقوال : 

الجواز لمالك» والمنع لابن عبدالحکم والجواز في الجراح دون 
القتل . قاله آشهب . 

فالمنع الأصل» وإليه ذهب الشافعي وآبو حنيفة . 

والجواز لعلة الاضطرار» فإذا قلنا بإجازتها فإنما تجوز بأحد عشر شرطاً: 


۱۷٦ 


الأول : أن يكونا ممن يعقل الشهادة. 

الشاني: أن یکونا حرین . 

الثالث : أن یکونا ذکرین» وقد روي عن مالك رحمه الله جواز قبول 
شهادة إناث الأحرار اعتباراً بالبالغات في کونها لوثاً في القسامة على 
احدی الروایتین . 

الرابع: أن یکونا محكوماً لهما بالاسلام. 

الخامس: أن یکون ذلك فیما بين الصبیان لا للکبیر على صغير أو 


السادس : أن یکونا اثنين فصاعداً. 

السابع : أن تکون الشهادة قبل تفرقهم وتخبیهم. 

الشامن : أن تکون الشهادة متفقة غير مختلفة. 

التاسع: أن تکون الشهادة في قتل أو جرح . 

العاشر: أن لا يحضر ذلك أحد من الكبار» فمتى شهد كبار سقط 
اعتبار شهادة الصبیان كان الكبار رجالاً أو نساء. 

الحادي عشر: لا بد من حضور الجسد المشهود. وإلا فلا تسمع. قاله 
القرافی . 

من التبصرة فى باب شهادة الصبیان . 
۱- مسألة 

یشترط في الرهن أن یکون تحت يد المرتهن أو العدل إلى یوم الحاجة 
إليه» فلو آعاده المرتهن إلى الراهن اختباراً بوديعة أو اعارة أو إجارة أو 


۱۷۷ 
لاشهب ما لم يفت بوجه من الوجوه المتقدمة والله أعلم. 
من تسهیل المهمات . 


۲- مسألة 


وصفة العقد مع الوکیل أن يقول الولي للوکیل: زوجت من فلان؛ ولا 
يقول: زوجت منك وليقل الوكيل : قبلت لفلان» ولو قال: قبلت» لکفی 
إذا نوى بذلك موكله. 


۲۳- مسألة 


ويكره السلام على الاکل؛ وعلى الملبي» وعلى المؤذن» وعلى قاضي 
الحاجة. وعلى المصلی» وعلى البدعی» وعلى الشابت» وعلى الیهود. 
وعلی النصاری» وعلی القاریء وعلی آهل الباطل » وعلی آهل اللهو 
حال تلبسهم به» وعلی لاعب الشطر نج . 

ویسلم الراکب علی الماشي. والقلیل علی الکثبر: والصغیر على 
الکبیر. فأما الداخل على شخص والمار عليه فانه یسلم كان راجلا أو 
وا کا ضغيرا اف كبر راهدا ای اکفر: 


٤‏ ۳- مسألة 


كل عين یستوفی منها المنفعة فبهلاکها لا تنفسخ الإجارة على المشهور؛ 
إلا في مسائل» وهي : الصبي المتعلم والصبي الرضيع › وفرس النزوء» 
والرياضة» فهؤلاء تنفسخ بعد منهم لأنه يتعذر خلفهم غالباً. 


۱۷۸ 


وألحق بهم من استأجر على أن یحصد آرضه ولیس له غیرها أو پيني 
له حائطاً في ذلك» ثم حصل مانع من ذلك . 

وزادوا - الشیوخ - أيضاً الخیاط والحائك إذا دفع إليه ثوب لعمله 
وکان للباس لا للتجارة» ولیس عنده غیره. 

وألحق الباجی الطبیب یوافق على معاناة العلیل مدة فیموت قبلها. 

وآلحق بعضهم ما إذا استوجر على الجواهر النفيسة لیصنع فیها سيئاً ثم 
هلکت. والعلة فى ذلك تعذر الخلف غالباً. 

وکل عين یستوفی بها المنفعة فبهلاکها تنفسخ الاجارة. 
ه49" مسألة 


لا يباع على اليتيم ماله إلا بعشرة شروط 

الأول: الاحتياج إلى النفقة أو الكسوة أو لهما. 

الثاني : كثرة الثمن بحيث يكون البيع به غبطة ويرجو أن يعوضه عنه ما 
هو أعود عليه بالمصلحة. وأجاز في المدونة بيع دار اليتيم إذا بذل فيها 
أضعاف ثمنهاء واشترط الغرناطي في وثائقه أن يكون زائداً على الثلث. 
وإذا باعها للغبطة فيشترط حل الثمن» وان علم الموصي بخبث مكسبه 
ضمن. وان لم يعلم كان لليتيم أن یلم مالاً حلالاً أو تباع الدار فيه . 

الغالث: الخوف من سقوط الدار وليس بيده ما ينفق عليها من أو 
بيده مال ولكنه ينفق على صلاحها ما يكون البيع معه والابتياع بثمنه غيره 
اول 

الرابع: أن يخشى عليها من السلطان» ذكره صاحب الطرر. 

الخامس : ضرر الشركة فیبیعها لیعوضه دارا کاملة . 

السادس : أن یکون الملك موظفاً فیبیعه ویستبدل به ملكا لا وظیف عليه . 


۱۷۹ 
السابع : ان کین القاز مت الهرد فقوي سيا ری مت داز سم 
المسلمین» حكاه ابن زياد في آحکامه واین ۳ زمنين» وفي الطرر عن ابن 
المواز آن داره ان کانت بین جیران سوء فللوصی أن یبیعها لیأخذ له بثمنها 
الثامن : أن یکون الملك لا کبیر فائدة فيه فیبیعه ليشتري له آکثر فائدة 


التاسع : أن تکون الدار مشتركة وأراد شریکه البيع» والملك لا ینقسم 
بت 

العاشر : أن یخشی أن تنتقل العمارة والسکنی من ذلك الموضم التي 

الحادي عشر: إنما تحتاج إلى أحد هذه الوجوه فى غير الب وأما 
الأب فلا يحتاج إلى ذكر السبب المتقدم وقيل: لا يبيع عقاره إلا لوجه 


من تسهيل المهمات. 
۳- مسألة 


بيع الكافل على اليتيم اختلف فيه على أربعة أقوال: 

الأول: المنع مطلقاً» وهو في المدونة عن مالك في كتاب القسم. 

الثاني: الجواز مطلقاًء وهو في الواضحة عن ابن الماجشون ومالك› 
وأجازوا له ما يجوز للوصي إذا حسن النظر. 


الغالث: الجواز فى بلد لا سلطان فيه خاصة. 


۱۸۰ 
الرابع : الجواز في الیسیر قاله أصبغ في العتبية» قال ابن زرب: وهو 


ثلاثون دینارا وقیل : عشرود دینارآ وقيل : عشرة » وهذا إذا باع بعير 
إذن الحاكم . 


۳۷- مسألة 


لا يبيع الحاكم على اليتيم حتى يثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما 
يباع علیه. وأنه لا شيء عنده يباع غير ذلك» وأنه أولى ما يباع عليه 
والشركة في المبيع إن كان مشتركاًء وأنه قد حازه الشهود على من شهد 
عنده بالملكية» وقبول من يقدمه للبيع لما کلفه به من ذلك» وتسويق 
المقدم للبیع» وأنه لم يؤخذ فيه أكثر مما أعطي فيه» والسداد في الثمن. 

واختلف هل عليه أن يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت بهم عنده ما 

من تسهيل المهمات. 
۸- مسألة 

وأما الكافل فإن رفع إلى القاضي الأمر كلفه إثبات ما تقدم في بيع 
القاضي» وان لم يرفع وباع ذلك بغير أمر الحاكم وقيم على المشتري فيما 
باعه الكافل فعلى المشتري أن يثبت حضانة البائع وحاجة المكفول والسداد 
فى الثمن وأنه أنفق الثمن عليه أو أدخله فى مصالحه وأنه ليس له مال 
غيره» وأنه أولى ما بيع عليه من عقاره» وأن يُضَمَّنَ عقدٌ البيع هذه 
الفصول أحرى . 

من تسهيل المهمات. 


۱۸1 
8- مسألة 


في الفرق بين بيع الأب والوصي ومقدم القاضي . 

وأفعال الأب في البيع وغيره محمولة على السداد. لا تتعقب حتى 
پشت خلاف ذلك ولمزید شفقة الأب علی غیره. 

وأما الوصي فهو أخفض رتبة من الأب لأن للاب أن يبيع من غير 
ذلك سبب» ولا بد للوصي من ذكر السبب» ولا يجوز للوصي هبة مال 
اليتيم للثواب» بخلاف الب وفعل الوصي محمول علی السداد بح 
يغبت خلافه على المشهور وقال آبو عمران وغیره: آفعاله في الرباع 
محمولة على غير النظر حتی یثبت خلافه. وهذا الخلاف في الوصي إذا لم 
یذکر السبب الذي باع لاجله. فان ذکره فلم یختلف في جواز بیعه إذا 
ضمن العقد معرفة الشهود لذلك فلو لم یْضیّن العقد ذلك ففي الطرر أن 
قوله مقبول في ذلك إذا ذکر سبب البیع وعلی ما قاله آبو عمران لا 
يمضي البیع حتی تشهد الشهود بمعرفة السداد. 

وأما مقدم القاضي فهو أخفض رتبة من الوصي. فلا يبيع الا بإذن 
القاضي. لأنه کوکیل مخصوص والله آعلم. 

من تسهیل المهمات . 
۰ - مسألة 

وصفة الرشید أن یکون حافظاً لماله عارفاً بوجه آخذه وإعطائه» وجائز 
الشهادة آي عدلاً. 

وأما الفاسق فقد حکی بعضهم الاتفاق على أن الفاسق لا يحجر عليه» 
وحکی ابن شعبان في الحجر على الفاسق لأجل فسقه قولان. وقال ابن كنانة 
ومطرّف وابن الماجشون: یحجر على شارب الخمر واختاره ابن المواز . 

من تسهیل المهمات . 


۱۸۲ 
۱- مسألة 

واختبار رشد اليتيم بدخوله الأسواق ومخالطة الناس في البيع والشراء 
فيعرف رشده بأن ينكر على المغبون ويغبط الحافظ لمالهء قاله ابن 
الهندي . 

من تسهيل المهمات . 
۲ - مسألة 

وضنفه السفیه أن كرون سرف ف اللدات الم هة فيك ل ین 
المال عنده ا وفی اللذات المباحة والمکروهة والشهوات وجمع 
الجماعات لأكل الكثير من الطيبات في المبيتات والمؤانسات» قاله ابن/ 
القصار من أصحابناء وبه قال الشافعية أيضاً. 

من تسهيل المهمات. 
۳ - مسألة 


وفائدة الحجر رد التصرفات المالية» کالبیع والشراء والاقرار بالدّین أو 
باتلاف آموال الغیر والتوکیل . 

من تسهیل المهمات . 
٤‏ ۰ - مسألة 

الضمان لا بد له من صيغة» وله صيغ مترادفت. وهي تسعة: 

الحمالة» والکفالة. والزعامة والقبالت والضمان والاذانت والعزازی 


والصبارة» والکوانة. 


۱۳۳ 


والحمالة مأخوذة من الحمل» وفي الحدیث : «الحمیل غارم». 

والکفالة أصلها من الکفل» وهو الکساء الذي یجعل حول سنام البعیر 
لحفظ الراکب. قال الله تعالی: ود حَْر ّم یلا4 . 

والقبالة أصلها من القوة. ومنه قولهم: مالي بهذا قبل أي طافت 
فكأن القبیل له قوة فى حمل الحق وأدائه. 

والضمانة مأخوذة من الضمن. وهو الحرز » وکل شي ء آحرزته في 
شىء فقد ضمن إيأه. 

والإذانة أصلها من الأذان وهو الإعلان» فالضامن أعلن بما أوجب 

والعزازة من قولهم: آنا عزيزك بكذاء أي كفيلك به. 

والصبارة مأخوذة من الصبر» وأصله الحبس. فكأنه صبر نفسه. أي 
حبسها لأداء الحق . 

والكوانة مأخوذة من قولهم: كنتُ لك بكذاء وأنا لك به کوین أي 
كفيل في أداء حقك من غريمك . 

والزعامة مأخوذة من السيادة» وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
یکون زعیم القوم آرذلهم» فكأن الرجل لما تكفل بهذا ساده. وذ في القرآن 
الکریم : «وأنایو ریم 

وهذه الألفاظ كلها ذکرها القاضی عیاض فان آراد حمالة الوجه أو 
المال أو الطلب لزمه ما شرط. 

من تسهیل المهمات . 


A4 
م6 مسألة‎ 


منع مالك في العتبية الخبز المخبوز بروث الحمیر» ونصها: 

وسألته عن الطعام يوقد تحته بأرواث الحمير أيؤكل أم لا؟ فقال لي: 
آما الخبز الذي ینضح فيه لا يؤكل» وآما ما طبخ في القدور فأکله خفیف » 
وهو یکره بدءاً» وقال سحنون مثله . 

وعلل ذلك في البیان بأنَ ما في القدور لا یصل إليه من عين النجاسة 
شيء من أجل الحائل الذي بينه وبینه» وإنما يكره من أجل دخان الروث 
لما في ذلك من الشبهة من أجل من یقول: إن الدخان نجس وان لم يكن 

ابن القاسم: ولا أرى أن يوقد بعظام الميتة في الحمامات» ولا أرى 
بأساً أن تخلص بها الفضة. 

وقال في المدونة: لا يطبخ بعظام الميتة أو يسخن بها الماء لوضوء أو 
عجين» ولا بأس أن يوقد بها على طين أو حجارة. قال: وظاهره جواز 
الانتفاع بعظام الميتة» خلاف ما في الموازية أنه لا يحمل الميتة إلى كلابه. 
وقيل: لعله يكلم بعد الوقوع لا في الجواز ابتدای وقيل: لعله وجدها 
مجتمعة فأطلق النار فيهاء فكانت كسوق الكلاب للميتة» وهو بعيدء. لأن 
طبخ الجير لا يتصور الا بترتيب وعمل» فظاهر المسألة استعمال الطوب 
والجير في كل شيء» لأنه وإن باشر النجاسة أو داخلها في رطوبتها شيء 
فقد أذهبت النار عينها وأثرهاء وكذلك ما طبخ من الفخار بهاء بخلاف ما 
ینعکس فيه دخانه من الطعام أو يلاقيه من رطب الشواء والخبزء وان كان 
أو جعفر الأبهري حكى عن مالك أن ما طبخ من الفخار بنجاسة لا يجوز 
استعماله وان غسل» وهو قول القابسي وغيره. 


۱۸۵ 

وقال ابن شلبون: لا تستعمل إلا بعد غسلها وغلي الماء فیها. کقدور 
المجوس» وهو الصواب عندي» بل هي آأخف. لأن الدهنية قد آکلتها 
النار» فلم يبق لها عين ولا آثر» انتهی بمعناه. 

قال شیخنا رحمه الله: ينبغي أن يرخص في الخبز بالزبل في زماننا 
بمصر. لعموم البلوی وأن یراعی فيه قول من رأى أن النار تطهرء وأن 
النجاسة إذا صارت رماداً طهرت» ولنا قول بطهارة زبل الخیل وقول 
بکراهته منها ومن البغال والحمير» فیخف الأمر مع مراعاة هذا الخلاف؛ 
والا فیتعذر على الناس آمر معيشتهم غالبا والحمد لله على خلاف العلماء 
فانه رحمة للناس . 

ذکر ذلك الشیخ خلیل في التوضیح في البيوع» عند قوله: (وعظام 
الميتة ثالثها يجوز في ناب الفیل)» والله آعلم . 


كمع مسألة 
قال علماؤنا: من ملك أرضاً أو بناء ملك هواهاء إلى أعلى ما یمکن 
واختلفوا هل يملك باطنها أم لا؟ على قولین» ورجح بعضهم الملك لقوله 


عليه الصلاة والسلام : «من غصب قید شبر طوقه من شح أرضين» وفي 


۷ مسألة 


إذا اختلف الزوجان في المسيس ولم يبن بهاء إلا أنه خلا بها وآرخیت 
الستور عليهاء فاختلف قول مالك في ذلك» فمرة قال: إن القول قولها في 
المسیس حیثٌ ما آخذ الزوجین الغلق» كان في بیتها آو في بیته» علی 


كلما 


ظاهر قول عمر رضي الله عنه: إذا أرخيت الستور وجب الصداق» وبذلك 
قال مطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحکم وأصبغ . 

ومرة قال: إن كان دخوله عليها في بيته صدقت علیه وإن كان في 
بيتها صدق عليها على قول سعيد بن المسيب وبه قال ابن القاسم. 

وقال عيسى بن دينار: إن القول قول الزوج إذا أنكر المسیس سواء 
كانت الخلوة في بيته أو بيتهاء لا تصدق المرأة عليه إلا أن يكون دخوله 
عليها دخول اهتداء وهو البناء. 

وقيل: إن كانت ثيباً فالقول قولهاء وان كانت بكراً نظر إليها النسای 
وهو لمالك من رواية ابن وهب عنه» وحكاها عبدالوهاب عن مالك . 

وأما إذا دخل بها دخول اهتداء وهو البناء فلم يختلف قول مالك ولا 
أحد من أصحابه أن القول قول المرأة في دعوى المسيس إذا أنكره الزوج. 

وإذا كان القول قولها فهل تحلف أو تصدق. فرواية عيسى عن ابن 
القاسم أن القول قولها مع يمينهاء ذكره في كتاب ابن المواز. 

وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يمين عليهاء والصحيح الأول 
سواء انت ثيل ان :بکرا ضمة أو ذات, آب: ره آو. مملو که مسلمة او 
کتابیف كبيرة أو صغيرة» إذا بلغت مبلغاً يوطأ مثلها. 

من المقدمات لابن رشد في باب إرخاء الستور. 


°۸ اة 


قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه 
عبدالحق : قوله رضي الله عنه: (نعمت البدعة) إنما يعني بالبدعة جمعهم 
على قارىء واحدء لأنّ الناس كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً. فجمعهم 
عمر رضي الله عنه على قارىء واحد. فهذا الجمع على قارىء واحد هو 
البدعة لا الصلاة. 


AV 

قال : فان قیل: البق قد صلی النبي كه بهم ثم ترك فکیف جمل 
عمر رضي ال عنه جمعهم علی قاري» واحد بدعة؟ 

فقال: لما فعل علیه السلام ذلك ثم ترك فترکه السنة؛ فجمعهم بعد 
ذلك بدعة حسنة . 

وأحات سنن E‏ إنما أراد بالبدعة جمعهم مواظبة فى المسجد اول 
الليل على قارىء واحدء لا أصل الصلاة. 

وأما قيام رمضان فكان مشروعاً على نبيناء بل كان قيام الليل بينهم 
معتاداً فضلاً عن رمضان. ألا ترى الى قول عمر رضي الله عنه: والتي 
تنامون عنها أفضل» فخير قيام صلاة آخر الليلء فلم تتحقق البدعة في 
ذلك من كل وجهء لأن النبى ية جمع بالناس» إلا أنه ما واظب بهی 
وعلل بخشيته أن تفرض علیهما فعقلوا أن الترك إنما كان لعله لولاها ما 
تركوا ذلك» فلما زالت العلة وأمنوا تجدد الأحكام بعد وفاته عليه السلام 
ففعلوا ما علموا أنه كان مقصود عليه السلام أن يفعله عند زوالهاء فوقعت 
المواظبة في الجمع بهم بعد وفاته علیه السلام أمرا لم یکن؛ فسميت لذلك 
بدعة. إلا أنه لها أصل في الجواز على ما بيناه» فلم تكن بدعة في الحقيقة : 

وأما وقتها فبعد صلاة العشاء وقبل الوتر. 

من خط القاضي جمال الدين الأقفهسي المالكي بالديار المصرية» أبقاه 
اه تعالی . 


4 شاه 


قال صاحب المناهح: الاجماع على أن الاجارة على الشهادة لا 
تجوزه ويا عجباً من أين آخذوا جوازها ولم يقفوا عليها لا في كتاب ولا 


1A۸ 


الجزولي : من أراد أن يأكل الحرام بالتأويل يتأوّل ويقول: إنما أخذ 
الإجارة على الوثيقة. ولم تأخذها على الشهادة. 

الجزولي : وهذا التأويل ليس بشيء» بل إنما أخذها على الشهادقی 
وعلی القول بجواز الاجارة على الوثيقة وإنما تجوز إذا كانت الاجارة 
معلومت وأما إذا كانت مجهولة فلا تجوز . 

الشیخ : قد كان بعض الطلبة یقولون للفقیه راشد: هل في جواز الإجارة 
على الوثيقة والشهادة مستند أم لا؟ لأنه كان يأخذ الاجارة على ذلك 
فقال: إنما أدركت الفقهاء المتقدمين يأخذون الأجرة على الوثيقة» فقالوا 
له: ليس في هذا حجة» نما نحن نسألك هل عندك فيها مستند عن السلف 
الصالح وعمن تقدم أم لا؟ قال الشيخ: قد كان الفقيه أبو عمران يجلس في 
الشهود. فلما أن علم أن الإجارة على الشهود لا تجوز أخذ يكتب الوثيقة 
ويرميها الى غيره يشهد فيهاء فيمتنع الشهود من نزول شهادتهم في الوثيقة 
إلا إذا نزل شهادته» فبقي كذلك أياماً قلائل ثم ترك ذلك. 


۰ - فائلة 

قال ابن بزيزة في شرح التلقین : قال الله سبحانه وتعالی: «وَلوْلا دم 
AE ۳‏ س بعصم د هت بجعض اموت الا 4 قال سفيان بن عيينة : هو ما 
يدفع الله ا اا والتظالم» > ولذلك يروى آن رسول الله عا 
قال : «أكرموا الشهود فإن الله يدفع بهم الحق ويدفع بهم الباطل» . 

قال الإمام جمال الدين أبو الفرج: هو حديث منكر الإسناد ورواته 
انون 

وكذلك أداؤها فرض كفاية كتحملهاء وقد يتعين حيث تتعين الشهادة» 
وقد قال الله سبحانه : « رقم هی وإنعقد إجماع العلماء على أن 


۱۸۹ 


آخذ العوض علی تحملها وأدائها حرام» اللهم الا أن تکون في موضع 
يلزم بالمشي إليه منه. وکلفه الخصم الاتیان لتحمل الشهادة فهذا جائز 
على كراهة» ولم يزل أهل الفضل والعلم يأنفون عنه. الا أن یکون في 
ذلك كتب ووثيقة أو تسجيل حكم فيجوز أخذ الأجر على الكتب لا على 
الشهادة. والانف من ذلك طريق آهل الفضل وشأن ذوى المروءات 
واتخاذ ذلك مكسباً وحرفة طريق أهل الرذالة والجهالات على هذا كان 
الاش قدیماً وديا وقد كان خارجه وزيد يقسمان بين الناس بغير شيء. 
واه المولی . 
من خط القاضي جمال الدین الأقفهسي . 


ES‏ از 


قال الشيخ شهاب الدین القرافي في الذخيرة» في الأدب الثالث عشرء 
لم تكلم على أرزاق القضاة من بيت المال: وأجرى عمر بن عبد العزيز 
للقاضي اراشا دينار في السنةء وكان يوسع على عماله» وكان يقول: 
ذلك لهم قليل عليهم إذا قاموا بكتاب الله وعدلواء وعند الشافعي من تعين 
عليه القضاء وعنده كفايتة وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه 
رزقاء لأنه فرض تعين عليه» وان لم تكن له كفايته جاز له الرزق من بيت 
الما لأن القضاء ترك له الکسب. فلا بد أن يعوض عن الکسب. وان 
لم يتعين عليه القضاء ووجد الامام من يتطوع به من أهل الولايات لم یجز 
أن يولى من يطلب رزقاًء لأن بيت المال للمصالح؛ ولا مصلحة للدفع إليه 
مع وجود التبرع. فان عدم المتبرع وليس للمتولي كفاية لزمه أن يأخذ عليه 
رزقاً. لأنه قربة» وتحرم الإجارة على القضاء لأنه عمل غير معلوم. وعند 
ابن حنبل يجوز أخذ الرزق لمن تعين ولمن لم يتعين مطلقاً مع كراهة ذلك 


4 


مطلقا . 


۱۹۰ 
واتفقت الامة والائمة فيما علمت على تحریم الاجارة على القضاء. 
من خط القاضي جمال الدین الاقفهسي المالكي بالدیار المصرية. 
۲ - فائدة 

القرض والجاه والضمان لا تفعل الا لله تعالی بغیر عوض. فأخذ 
العوض عليه سحت» لأن الشرع منم ذلك . 

من التوضيح عند قوله: (وإن كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه 
الضمان) في بيوع الآجال. 
۳- مسألة 

الجراح المقدرة إذا برئت على غير شين ففيها المقدر اتفاقاً» وان 
برئت الموضحة دون غيرها على شين» ففي عقل الشين خلاف». وال 
أعلم . 
٤‏ - مسألة 

قال في مختصر المنتقی : وإما الثنیا فلا يجوز العقد علیها. وهو أن 
یقول: أبيعك هذه الدار أو هذه السلعة على آننی إن أتيتك بالثمن إلى 
كذاء أو متی أتيتك به فالبيع مردود إلىّ ومصروف على » فإن تبايعا على 
هذا فسخ ما لم يفت المبيع بيد المبتاع» فتلزمه القيمة يوم القبض . 

وفوت الأصول. على المشهور بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك. 

وقال أشهب وأصبغ : يفيتها حوالة الأسواق كالحيوان والعروض . 

وفي الواضحة: إن البناء والغرس على ثلاثة أوجه: إن كان فى وجه 

الربع ومعظمه فوت الجمیع وان كان في آقله لم يكن فوتاً ورد المبیع ؛ 


۱۹۱۱ 


وفی معین الحکام: ویجوز للمشتري أن یتطوع للبائم بعد عقد البیع 
أنه إن جاء بالشمن إلى أجل کذا فالمبیع له» ویلزم ذلك المشتري متی جاءه 
بالثمن في خلال الأجل أو عند انقضائه أو بعد على القرب منه» ولا یکون 
للمبتاع تفويته في خلال الأجل. فان فعل ببيع أو هبه أو شبه ذلك نقض إن 
أراده البائع ورد إليه» وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد من انقضاء الأجل 
فلا سبيل له إليه» وان لم يضربا في ذلك أجلاً فللبائع أخذه متى جاءه 
بالشمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفته المبتاع» فان أفاته فلا سبيل 
إليه» فان قام عليه حين آراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله 
حاضراء فان باعه بعد منع السلطان له رد البيع» وان باعه قبل أن يمنعه 
السلطان نفد بيعه» انتهی» والله أعلم. 


£٥‏ - فا 


ستة يرد نكاحهم: المحرم والعبد والمفلس والسفيه والمريض 
والمرتد. إلا أن يجيز السيد للعبدء والمديان وولي السفيه» فهذه الثلاثة 
يجوز بالاجازی والثلائة الباقية لا تجوز» وتفسخ وان دخلواء ولهم أن 
پراجعوا إذا طلقوا طلاقاً رجعياً. 


5 -مسألة 


اعلم أن كل ما يجوز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة» ولا ينعكس» وكل 
ما يجوز بيعه يجوز رهنه ولا ينعكس» وکل شريكِ مخالط ولا ينعكس» 
وكل ما يحصن يحل ولا ينعكس . 


۱۹ 


۷ - مسألة 


المسائل التي لا يجوز فیها التصدیق: الصرف» والمراطلت. وتبادل 
الطعام» وقرض الطعام » وبيع الطعام بثمنٍ إلى أجل» ورأس مال السلمء 
وعلتهم الخطر والغرر. 


- مسألة 


قال ابن راشد: وللشاهد في شهادته حالان: حال تحمّل وحال آدای 
فأما حال تحملها فليس من شروط الشاهد فيها إلا كونه على صفة واحدت 
وهي الضبط والمميزء صغيراً كان أو کبیرا؛ حراً كان أو عبداً» مسلماً كان 
أو كافراً» عدلاً كان أو فاسقاً. 

وأما شروط الشهادة وقت الأداء الجائزة في كل شيء: الإسلام 
والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والعدالة» وضبط الشهادة حين الأداء 
وحين السماع وارتفاع الظنة من عداوة من المشهود عليه» أو لولاية 
خاصة للمشهود له وأن يكون من أهل الفطنة والمميزء احترازاً من أن 
يكون من أهل الغفله والبلادة. واختلف هل من شروطه أن يكون مالكا أمر 


نفسه أو لا؟ 
۹ - مسألة 


وشروط العدالة: صدق اللهجة. واجتناب الكبائر » وترك المداومة على 
الصغائر» ومتصاوناً عن الرذائل. حافظاً لمروءة نفسه. وقيل: أن يعمل 


۱۹۳ 
۰ - مسألة 

للنکاح معان : 

الأول : یطلق ویراد به العقدء والدلیل عليه قوله تعالی: « یاب ال 
ءَامَنْوَاً دا نکُحتَملمیتت؟ المراد به العقد . 

الشاني: یطلق النکاح ويراد به الوطء والدلیل عليه قوله تعالی: # قإن 
ها ال مین بعد حى تكح اعد المراد به الوطء. 

الشالث: یطلق النکاح ویراد به المهر» والدلیل عليه قوله تعالی: 
« وت ان يدود كاحًا) المراد به المهر . 

الرابع: يطلق النکاح ويراد به الاختيار» والدليل عليه قوله تعالى: 
# وا لتم حى دا بلغا کح المراد به الاختيار. 

الخامس : یطلق النکاح ويراد به الزواج» والدلیل عليه قوله تعالی: 
« ارلا يكلا اني المراد به الزواج. 


۱- مسألة 


إذا تزوج العبد بأمة ففي نفقتها خمسة آحوال : 

الأول : آنها في مال العید» كانت تبیت عنده أو عند آهلها. 

الشاني: أنه لا نفقة على العبد بحال» وهي على سيدها. 

الثالث: إن تبوأت معه بيتا فهي علیه والا فهي على سيدها إلا أن 
دهان الجد القع فلن اص السام اند انوا 

الرابع : الفرق ان کانت تبیت عنده آنفق علیها: وان کانت تبیت عند 
آهلها فالنفقة على سیدها. 

الخامس: عليهم أن يرسلوها إلى زوجها ليلة في آربع لیال ونفقتها 
عليه إذا أرسلوهاء وكسوتها على أهلهاء ذكره عبدالملك عن مالك. 


۱۹ 
۲ - مسألة 


إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء» ثم اختلفا في حصول الوطی 
فادعته وآنکره» ففیها أربعة أقوال: 

الأول : لمالك رحمه الب آنها لا تصدق. ولا بد من تقاررهما على 
الوطء. 

الثاني : آنها تصدق» وهو قول ابن القاسم. 

الثالث : الفرق بين أن یکون تنازعهما بعد الطلاق فتصدق عليهء أو 
یکون قبل الطلاق فیصدق عليهاء وهو محكي عن ابن القاسم. وعزاه 
الباجي لابن وهب» وكذلك ابن شاس. 

الرابع: الحكم في هذه المسألة تابع لحكم المسيس باعتبار تكميل 
الصداق وتشطیره» يعني حيث تصدق المرأة على زوجها في المسيس 
ويكمل لها الصداق تصدق هناك» وحيث لا تصدق ولا يكمل لها الصداق 
يصدق الزوج» وهو اختيار الباجي. 


۳ - مسألة 

من آودع صبياً شيئاً باذن آهله أو بغیر إذنهم» فاتلفه الصبي أو ضیعه 
لم یضمن لأنه مسلط عليه» كما لو آقرضه أو باعه» وكذلك السفیه. 

من الجواهر . 
> ۷ - مسألة 

ومن آودع عبداً شیتاً فأتلفه» فلا یتعلق الضمان برقبته. لکن یتعلق 


۱۹ 

٥‏ - مسألة 

ومن آودع وديعة لشخص فخانه وجحده. ثم إنه استودعه مثلها فهل 
يحل له أن یجحده فیها أم لا؟ قال الشیخ آبو الولید: ف لاله وس 
آقوال: 

الأول : المنع» وهو مروي عن ابن القاسم في الکتاب. 

الثاني: الکراهت وهو من رواية آشهب. 

الرابع: الاستحباب» وهو محکی عن ابن الماجشون. لقوله: أرى له 

الخامس : أن هذا كله إذا لم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين لم 
يكن له أن يأخذ إلا قدر حصته فى المحاصة. 

قال الشيخ أبو الوليد: والأظهر إباحة الأخذ. واستدل على ذلك بحديث 
5 مسألة 


من استأجر أرضاً للزراعة فزرعهاء ففسد زرعها بجائحة أصابته في 
نفس الزرع» كالطير والجراد والجليد والبرد والنار وغير ذلك مما يعد 
جائحة» فلا يحط لشيء من ذلك شيء من الأجرق والأجرة لازمة. 

ولو كان الفساد من جهة الأرض كالدود والفأر والعطش سقط الكراء 
جمیعه. وكذلك إن زرعها وأمكنه شربهاء فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة. 


من المعونة للقاضى عبدالوهاب . 


۱۹۹ 

۷ - مسألة 
وإذا وقف على ذکور آولاده دون الاناث فذلك مکروه؛ فان وقع مضی . 
من وثائق الجزيري. 

۸ - مسألة 


وان شرط الواقف في وقفه : أن من احتاج من بنية أو ممن یرجع الوقف إليه 
بعدهم بيع الوقف إن احتاج حاجة ظاهرة فله بیع الحبس والانتفاع بثمنه . 


من الجزيري. 
۹ - مسألة 
المبيع . 

من الجزيري. 
۳۰ - مسألة 


احتلف فى حَدّ الطؤل على أقوال: 

الأول : أن يكون معه قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة. 

الثاني: أن يقدر على ما يشتري به أمة» قاله صاحب التوضيح . 

التالت : وجود الحرة فى عصمته» وقد اختلف فيه قول مالك» فلم يره 
في المدونة طولاً وأجاز له أن يتزوج الامت وقال في الموازية : لا 
يتزوجهاء قال اللخمي: وهو ظاهر القرآن» والجواز آحسن قال الباجي : 
لا نعلم اسم الطول يقع على اسم الحرة بوجه من الوجوه في لسان 
العرب» كما لا يقع عليها اسم الغناء واليسار. 


۱۹۷ 


الرابع : وجود الأمة عنده طول يمنعه من زواج الامت قال ابن رشد: 
والمعروف عن مالك أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة وعنده أمة» وعزاه 
لابن حبيب في الواضحة» ووقفت عليه في الواضحة» ولم يروه عن 
مالك . 

الخامس: التجلد والتصبر لمن أحب أمة وهویها. حتى صار لا 
یستطیم أن یتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وخاف 
أن یقع بها وان كان يجد سعة في المال لنکاح حرة» وقد روي عن مالك 
في الذي يجد طولاً لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة. وذلك 
ضعيف من قوله. وقد قال مرة أخرى: ما هو بالحرام البين» وأجازه. 


١‏ - مسألة 


العرزض بفتح العين الطول» وبالضم: الناحية من الشيء 
وبالکسر : عرض الانسان . 


۲ - مسألة 


الأمناء المصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر : الوالد في مال ولده/ 
الصغیر وابنته البكرء والوصي في مال اليتيم» والسفیه المحجور عليهء 
وأمناء الحکام الموضوعة تحت آیدیهم الاموال. والمستودع؛ والمقارض 
والأجیر فیما استؤجر علیه. والکراء في جميع ما استحمله غير الطعام 
والصانع غير الصائغ» والراعي ما لم یتعد فیکون کالصانع والمستعیر 
والمرتهن فیما لا یغاب علیه. والوکیل فیما وکل على النظر فيه» والمآمور 
بالشراء والبیع» والدلال. والشريك مفاوضاً أو غیره. والرسول فیما آرسل 
به» والمبضع معه المال للشراء أو التبليغ» والمستأجر للأشياء المغیب 


۱۹۸ 


علیها. فهذه نمانیه عشر كلهم مصدقون» وما ادعي علیهم ما یوجب 
الضمان فالقول قولهم بلا یمین الا أن یتهموا فتجب علیهم الیمین . 


۳ - مسألة 


ویجب للرجل آخذ الکسوة التي کساها زوجته فیما دون ثلاثة آشهر من 
يوم الكسوة» ولا شيء له في ما فوق ذلك» استحباباً من مالك ومضی 
عليه العمل والقیاس أن له آخذها. وان قالت هي : لها أربعة اس و 
وقال هو : شهران» فعلیهما البينة أو يمين الزوج» إلا أن يرد اليمين عليهاء 
وهذا في الکسوة الواجبت وآما الکسوة الهدية فلا حق له فیها. فان اختلفا 
في ذلك نظرت ‏ فان كانت الکسوة بغرض فالقول قول الزوج مع يمينه. 
وان لم تكن بغرض كان القول قول المرأة» ولكل واحد منهما رد اليمين. 


من وثائق الجزيري رحمه الله . 
۳ - مسألة 


والانفاق جار بحسب ما یقتضیه حال الزوج» فهو غير مقدر في 
الشرع» وإنما يرجع فيه إلى النظر والاجتهاد على المعتاد في البلد. 

من الجزيري . 
۵ - مسألة 

وبیع المرأة ذات الزوج وشراژها بغیر إذن زوجها جائز» ولیس له 


منعها من الاشهاد علیها. فان حابت في بيعها جاز إن حمله الثلث؛ فان 
جاوز ثلث مالها فللزوج رد المحاباة. 


من الوثائق . 


۱۹۹ 
5 ب مسألة 


ولا يلزم رب الدار إصلاح هطل السقوف في قول ابن القاسم. 
وللمکتري الخیار » وخالفه غيره فألزمه الا صلاح و اش ننه سحنون » وبه 


من الوئائق . 
۷ - مسألة 


ولم يجز مالك کراء السفينة أو الدابة على النصف مما یکسب عليهاء 
فان وقع فعلی العامل کراء المثل إن أسلمها ربهاء وان لم یسلمها وعمل 
معه فله أجر مثله» وکذلك له آجر مثله إذا قال: آکرها ولك نصف الکراء. 

وإذا دفع إليه السفينة على أن يعمل عليهاء یوم لنفسه ویوم لربها جاز 
وان قال: اعمل بها الیوم فما کسبت فلك وتعمل في غد فما کسبت من 
شيء فلي » كره. قاله ابن المواز . 

من وثائق الجزيري. 
۸ - مسألة 

ولا يجوز للراعي آن يأتي بمن یرعی مكانه وإن رضي به رب الغنم 
ويضمن إن فعل» كان مثله في الأمانة أو لم يكن» قاله ابن حبيب» وقال 
۹ - مسألة 

ولا ضمان على الراعی فیما تلف أو ضل» وعلیه اليمين ان اتهم أنه ما 
فرط ولا تعذی ولا دلس» ویضمن إن فرط» ولا ضمان عليه إن نام مغلوباً 
في إبان النوم الا أن يأتي من ذلك ما ينكر» وان اشترط عليه الضمان 


Yr» 
فسخت الاجارة وله أجر المثل فيما رعى» أتى الراعى بشاة مذبوحة وقال:‎ 
خشیت عليها الموت صدّق في قول ابن القاسی وكذلك إن ادعى آنها‎ 
سرقت بعد الذبح وضمنه غیره.‎ 
. من الوئائق‎ 
مسألة‎ - ۰ 
ليس للزوج أن يطأ زوجته المستأجرة للرضاع ویمنع منهاء فان تعدذی‎ 
ووطء فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما یتفی من ضرر ذلك. قاله مالك‎ 
. وللزوج فسخ !جارة زوجته في الرضاع إذا وقعت بغیر اذنه‎ 


من الوئائق . 
015 - مسألة 


سبع مسائل لا تنقطع فيها حجة العاجز بعجزه. وله أن يقوم بحجته 
متى ما و حد » وهي : الحبس » والطلاق» والنسب» والعتاق» والولاء. 


وطريق العامة والدماء. 

من الوثائق . 
۲ - مسألة 

والعمری تفتقر إلى الحوز والقبض» ویجوز للمعمر شراوها قياساً على 
العرية» ولا يجور ذلك لغيره» وللمعمر کراژها سنة وسنتین » وقيل : 
آربع» ويجوز شراؤها لورثة المعمرء ويجوز ابتياع العمرى بالنقد والنسيئة 
بالعين والعرض والطعام وقيل: لا يجوز بالنسيئة . 

من الوثائق . 


۳ - مسألة 


خمسة آجمعت الأمم علیها مع الأمة المحمدية» وهي: وجوب حفظ 
النفوس والعقول» فتحرم المسکرات باجماع الشرائع» وحفظ الأعراض 
فیحرم القذف وساثر السباب» ویجب حفظ الأنساب» فیحرم الزنی في 
جمیع الشرائم» ویجب حفظ الاموال في جمیم الشرائع فتحرم السرقة 
ونحوها ویجب حفظ اللقطة عن الضیاع . 

من قواعد القرافي الفرق التاسع عشر والمائتین . 
٤‏ - مسألة 

وللأخذ بالشفعة عشرة شروط : 

الأول : نقل الملك بعوض على وجه الاختيار. 

الشاني: أن يكون البيع قبل القسمة. 

الشالث : أن يكون في الأصول» الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر . 

الرابع: أن يأخذ بالشفعة لنفسه لا لغيره. 

الخامس : أن يكون الشقص ينقسم بلا ضرر. 

السادس: ملك الشفيع لما يشفع به. 

السابع: أن يكون في مدة لا تنقطع فيها الشفعة» وتثبت الشركة 
وملك البائع لما باعه ويثبت عن البائع والمشتري. 
٥‏ - مسألة 

ومسقطات الشفعة تسعة : 

الأول: البيع بعد القسمة . 

الثاني : أن يصرح بتركهاء فهذان لا خلاف فيهماء وفيما بقي خلاف. 


۳۰۷ 


الشالث: آن یمضی من المدة ما رى أنه تارك للشفعة . 

الرابع: آنا الثمن أو يجهلاه. 

الخامس: ما يحدث المشتري في داخل السنة من بناء أو هدم أو غرس 
والشفيع حاضر عالم. 

السادس: خروج الشقص بهبة لله أو صدقت خلافاً لابن عبدالحکم. 

السابع : رجوع الشقص إلى الشفيع ببيع أو هبة أو مساقاة أو كراء. 

التاسع: أن تموت الشهود. 


٤٤٦‏ - مسألة 


ولا يشترط أن یکون الرهن ملكا للراهن» بل يجوز له أن يستعير 
ليرهن» ثم إن استوفی الدين من ثمن الرهن المعار فقال ابن القاسم: 
يرجع المعير على المستعير بقيمة المرهون» وقال آشهب أيضاً: يرجع عليه 
بما أدى عنه من ثمنه. ولو فضلت عن الدين فضلة بعد قضاء السلطان 
بالبيع والوفاء» فأوقفها فضاعت. فذلك من ربهاء وليس على المستعير إلا 
ما قضي عنه» قال يحيى: كلام أشهب أحب إليّء قال ابن القاسم: ولو 
هلك في يد المرتهن لأتبع المعير المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليهء 
وقاص المستعير المرتهن» فان كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان على 


من الجواهر. 
۷ - مسألة 


إذا آکر المسلم إليه المسلم فيه حتی انقطع وخرج ابانه وتعذر وجوده 
فالمسلم بالخیار في الفسخ أو الابقاء إلى عام ثان» وان قبض البعض ثم 


۷۰۳ 
انقطع فقال مالك : یتبعه إلى عام قابل» ثم قال: لا بأس بأخذ بقية رس 
تجب المحاسبت وقال ابن القاسم: يجب التأخیر إلا إن تراضیا بالمحاسبت 
وقال آصبغ: تجب المحاسبة الا أن یتراضیا بالتأخیر» وقال غیرهم: 
الخیار للذي له السلم في المحاسبة والتأخیر وحکی المتأخرون عن ابن 
القاسم أنه متى قبض الأكثر جاز تأخير الباقی إلى قابل» وان قبض الیسیر 

۸ - مسألة 


إذا اختلف الراهن والمرتهن في المال المدفوع فقال الراهن: في 
الدين الذي فيه الرهن» وقال المرتهن: هو عن دين آخر بلا رهن. فان 
المال المقبوض یوزع على الجهتین بعد أيمانهماء وقال آشهب : هذا إذا 
تقاررا بالابهام. وأما لو تداعیا البیان لكان القول قول المرتهن . 

من الجواهر . 


۹ - مسألة 


آسباب الحجر سبعة: الصباء والجنون؛ والتبذیر» والرق» والفلس 
والمرضى» والنکاح في حق الزوجية. 

أما حجر الصبا فینقطع بالبلوغ مع الرشد عند الابتلاء» وفي الأنثى حتی 
تتزوج ويدخل بها زوجهاء قال ابن القاسم في الكتاب: لا تجوز كفالة 
البكر ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ولا معروفهاء وإن أجازه الوالد لم 
ينبغ للسلطان أن یجیزه. هذا قول مالك» ولا تجوز عطيتها لوالديها. 

ن الوا 


۲۰ 
۰ - مسألة 

واختلف فى المدة التی تبتلی فیها المرأة بعد الدخول. فقیل: خمسة 
آعوام وقیل : ستة والسبعة فى ذات الأب» والعام الواحد في اليتيمة التي 
لا وصي لها وحکی الشیخ آبو الولید روایته بأن الانشی کالذکر یعتبر 
رشدها وان لم تتزوج» بل بمجرد الحیض. 


٤٥١‏ - مسألة 


وصفة الرشيد أن يكون مصلحاً لماله حافظا له» عارفاً بوجوه آخذ 
المال وإعطائه» والحفظ عن التبذير» وصفة السفيه أن يبذر ماله سرفياً في 
لذاته من الشراب وغیره» ویسقط فیه سقوط من لا يعد المال شیثاً. 


۲ - مسألة 


ومن دی دين غيره رجع علی كان الأداء باذنه أو بغیر اذنی هذا إذا 
كان الدين لازماً له لا بد من أدائه”'2» وكان قصد الدافع بذلك فعل الخير 
والرجوع به» فان فعل ذلك ليتسلط عليه أو يحبسه لعداوة بينهما أو لغير 
ذلك من الأمور الشبيهة بهذا لم يكن له مطالبته ولم يمكن منه» ولو دفع 
عنه على وجه الحسبة لم يرجع عليه بشيء. 

من الجواهر. 


fo‏ - فا 


آرکان الضمان خمسة: 


)۱( في الأصل وت : اعمائ ولا معنی لها 


۲۰۵ 

الأول: المضمون عنه. ولا یشترط رضاه. ویصح الضمان عن المیت 
هت 

الثاني: المضمون له» ولا يشترط معرفته. ولو طرأ غیره ثم لم یعلم به 
الضامن فعلیه الغرم» ولا ینفعه قوله لم أعلم به وانما تحملت بما علمت. 

الثالث : الضامن. ویشترط فيه صحة العبارة وأهلية التبرع» ویصح 
ضمان الزوجة دون إذن الزوج في الثلث. ولا يجوز ضمان عبد مأذون 
وغير مأذون ولا مدبر ولا مکاتب ولا أم ولد بغير إذن السید فان أذن 
السید جاز الا في المأذون إذا كان مدياناً قد أحاط الدین بماله. وقیل في 
المكاتب: لا يجوز فيه وإن أجازه السيد. 

الرابع : المضمون» وشرطه أن يكون حقاً يمكن استیفاژه من الضامن 
وأن يكون ثابتاً مستقراً أو مآله إلى ذلك» فلا تصح الكفالة بالكتابة ولا 
بالجعل إلا بعد العمل . 

الخامس: الصيغة» وهي قوله: تحملت أو تكفلت أو ضمنت» في كل 
ما ينبي عن اللزوم» كقوله: أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو 
قبيل أو هو لك عندي أو عليّ أو إليّ أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة إن 
أراد الوجه لزمه أو المال لزمه. 


65 - مسألة 


من أتلف شيئاً من آلات اللهو أو سرقة ثم آتلفه فانه يقوم مکسورآ 
فان بلغ ربع دينار قطع السارق» وكذلك إن آوصی بها أو بصدقتها فإنها 
تكسر ثم تدفع له وتباع مكسورة للصدقة» ویتصدق بثمنها. 

وقال ابن الماجشون: لا يضمن الخمر ولا ما نقص بكسر الملاهي. 


من وثائق الجزيري وغيره. 


۲۰ 
6ع فال 

ليس لرب المال مطالبة الضامن إلا في عدم الغريم أو غيبته أو موته 
ولم ی يخلف ما لا يُعدى فيه من عقار وغيره في قول ابن القاسم؛ أو يكون 
الضامن آملی من المضمون عنه . 

من الوثائق . 


5 ۶ - تاره 


وتزوج اليتيمة الصغيرة بعد البلوغ وقبله بثلائة شروط : 

الحاجة والفاقة» وأن تکون ممن تتشوف للرجال کبنت عشر سنین» 
وآن تأذن بالقول وذلك بعد البلوغ. 

من وثائق الجزيري. 


۷ - مسألة 


قال اللخمي: اختلف في بیع الغائب بأيديهما على الصفة. وفي بیع 
الشيء الغائب في الدار حاضر البلد. وفي بیع الشيء الغائب على مسيرة 
یوم وفي بيع الثوب في جرابه. وفي بيع البرنامج» وفي کل مسألة 
قولان. 


۸ - مسألة 
ابن الموّاز: قال ابن عبدالحكم عن مالك: لا ينقد فى الحیوان الغائب» 
قرب أو بعدء وقال عنه ابن القاسم: لا ينقد في الحيوان والطعام الغائب 


إلا مثل أن يكون على بر ید آو بریدین . وأجازه ابن القاسم وآشهب على 
اليوم واليومين في الطعام والحيوان والعروض [كل] هذه الأقوال خلاف 


۳۷ 


فى اشتراط النقد قبل التسلیم وأما إن نقد له الثمن بغیر شرط. قال قاضي 
عیاض : اعلم أن نقد الثمن في الغائب بغیر شرط جائز في کل شيء. 


4 - مسألة 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «من لم 
يحسن الوصية عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله» قيل: يا رسول 
الله كيف يوصي إذا حضرته الوفاة واجتمع إليه الناس» قال: «يقول: اللهم 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» الرحهن الرحيم» إني 
آعهد اليك في دار الدنیا آني أكنيك أن اد ال انعا وا لا شيك 
لك. وأن محمداً عبد ورسولك. وآن الجنة حق. وأن النار حق» وأن 
البعث حق» وأن الحساب حق والقدر حق. وأن المیزان حق»/ وأن 
الدین كما وصفت. وأن الاسلام كما شرعت. وأن القرآن كما آنزلت؛ 
وأنك أنت الله الحق المبین؛ جزی الله محمداً عنا خير الجزاء. وحیی عنا 
محمداً بالسلام اللهم يا غيائي عند كربتي؛ ويا صاحبي عند شدتي. ويا 
ول عند نعمتي. ويا إلهي وإله آبائي. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
إنك إن وكلتني إلى نفسي طرفة عين أتقرب من الشر وأتباعد عن الخیر 
فآنس في القبر وحدتي» واجعل لي عهداً يوم لقائك مسؤولاً؛ حتی تغفر 
لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحیم. وتصديق ذلك في كتاب الله 


۳ 4 
ما مر یی جوم و سم 


ا یم مهم مر و ده ام یسم 
عزوجل  :‏ یوم شفع له لام أو له من ورَضى لم قرلا © الامن آنخذ 
ند رن عَهُدا فهذا عهد المیت ووصیته» . 

قال النبی ية : «حق على کل مسلم حفظ هذه الوصية وتعلمها»۲ 


من فهرسه شیوخ الشاطبي » للوادي آشي . 


(۱) علامة الوضع عليه لائحة. 


۳۸ 
مسألة‎ 32D 


أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت المال» وأنه يحصى ما عند القاضي 
یوم ولایته» ویأغذ منه ما اکتسبه زائداً على رزقه. 
وتأوّل أن مقاسمة عمر بن الخطاب رضی الله عنه ومشاطرته لعماله؛ 
كاب توس فا هريرة رضى الله عنهماء آنها كانت لما أشكل عليه ما 
من ابن عبدالسلام . 
۱- مسألة 
حکی ابن حبیب عن النبى ب أنه قال: «آنشدکن بالعهد الذي آخذه 
علیکم سلیمان بن داود عليه السلام أن لا توذونا ولا تظهرون علينا». 
وأما مالك فانه قال: یکفی في الانذار أن یقول: أحرج عليك بالله 
وأظن مالكاً إنما ذکر ذلك لما وقع في کتاب مسلم «فخرجوا علیها 
ثلاثاً» فلهذا ذکر التحریج . 
۲ - مسألة 
وتجوز اجارة العبد عشر سنین وخمسه عشر سنة. وتعجیل النقد في 
ذلك جائن دح ذلك في كتاب الإجارة. 


من كتاب تذكرة اللبيب ببعض مفاهيم التهذيب. 


۹ 
سا[ 


إذا اشتری رجل دیناً على رجل يريد ضرره بذلك» فانه ینقض البیع 
ولا ينزل على ذلك . ذكر ذلك في کتاب التجارة إلى آرض الحرب . 
من تذكرة اللبيب. 


اة 


يعتد الرجل في مواضع» وذلك مجازاً لا حقيقة: 

الأول + آن یطلق الرجل. آمرآنهه فيريد زواج أختهاء لا یتزوجها حتی 
تنقضي العدة إن كان الطلاق رجعياً. 

الثاني: أن يطلق رابعة طلاقاً رجعيا. فليس له أن يتزوج خامسة حتى 
تنقضي عدتها. 

القالث: أن تكون تحته امرأة لها ولد من غيره» ثم يموت الولد فيقال 
للزوج: اعتزلها حتى تحيض» وقيل: لا يوقف عنهاء فان آتت بولد لأقل 
من ستة آشهر ورث» وإن أتت به لستة أشهر فأكثر لم يرث. 

الرابع: إذا زنت الحرة أو غصبت فلا يقربها حتى تحيض . 

الخامس: يوقف الرجل عن وطء زوجته إذا تزوج أمة مملوكة ثم 
عتقت وهي في عصمته لاحتمال أن تكون حملت في الرق. 

السادس: يمنع من وطء زوجته المستأجرة للرضاع إذا كان الوطء يضر 
بالمولود» حتى تنقضي مدة الاجارت وفيها خللاف. 

ويوقف أيضاً من ادعى عليه بالزوجية فأنكرهاء فأقيم شاهد واحدء 
وشهد آخر عات غيبة قریبة» فانه يزمر الزوج باعتزالها. فان لم بات به 
فلا یمین على الزوجین . 

من المختصر في باب التنازع في النکاح. 


11۰ 
ومن كان وليها غائباً غيبة قريبة وتولى عقد النكاح عليها آجنبي فإن 
الحاكم يبعث إليه ليجيز أو يردء قال اللخمي: إذا كتب إليه في الغيبة 

القريبة وقف الزوج عن المرأة. 

وكذلك يوقف عن زوجته من عقد على زوجة وشرط أنه إن لم يأت 
بالصداق إلى أجل فلا نكاح بينهماء فإنها زوجة له ولكن لا يمكن من 
الدخول والوطء إلا بعد أن يأتي بالصداق. 

وكذلك من تراخى مع الزوجة والولي آنها زوجته بعد شهر» ووقع 
العقد. فإنه يمنع من الوطء والتصرف إلا بعد شهر. 

وكذلك من تزوج أمة ودخل بها ثم اشترى أختها ووطتها أيضاً 
فإنه يوقف عنهما حتى يحرم أتيهما شاءء لأن الجمع قد حصل 

وكذلك من قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق» فطلق المحلوف 
لها طلاقاً رجعياً» ثم تزوج امرأة» فلا يطأها حتى تنقضي عدة المطلقت 
فان طلقها ثلاثاً جاز له وطء الثانية . 

وكذلك من جعل الخيار بيد آجنبي في طلاق زوجته» وتفرقا من 
المجلس ولم يقض» ثم غاب فهو باق على خياره على أحد القولين إن 
أشهد عند خروجه أنه باق على خیاره» قال ابن راشد: إن كان قريب الغيبة 
كتب إليه فيقضي أو يردء ولا يمكن الزوج من الزوجة ولا يستمتع بها ولا 
يقربها الزوج» لأن ما بيده قد جعله بيد غیره. وان كان بعيد الغيبة فان 
الحاكم یسقط ما كان بيد الأجنبي وجح ييل ال اف فار يفل او 
ترد» ويحتمل أنه لما خرج ولم يشهد أن قصده الضررء فيسقط حقه في 
قريب الغيبة كما یسقط في بعيد الغیبة . 
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وكذلك من خير زوجته وهي صغيرة لا تعقل معنى الخيار» استوني 
حتى تعقل ثم تختارء قاله ابن القاسم في سماع أبي زيد» والظاهر أن 
الزوج لا يقربها ولا يستمتع فيها بشيء. 

وكذلك من كانت له زوجتان فرأى طيراً فقال: إن كانت غراباً فزینب 
طالق» وان كان غير غراب فعزة طالق» فلا يجوز له وطء واحدة منهما 
حتى ینکشف الأمر» إذ أحدهما محرمة عليه ولم تتعين له ولا اجتهاد في 
هذا المکان إذ لا علامة» فلو وطء واحدة منهما كان عاصياًء أو وطئهما 
جميعاً لا يحل» وتخصيص واحدة بهجوم الحكم غير جائز» فلزم اجتنابهما 
حتى يتبين الأمر فيهما. 

من شرح الأربعين للفاكهاني في حديث «الحلال بين والحرام بين». 

وكذلك العبد يتزوج أمة مملوكة بغير إذن سيده» ثم اعتقا فاختلف هل 
يوقف الزوج عنها عندما تعتق الأمة ليعرف هل هي حامل أم لا لأجل الولاء؟ 
ففي الموازية: لا يوقف عنهاء وفي المختصر : يكف عنها لمكان الولاء. 

من تسهيل المهمات في الولاء» عند قوله: (ولو اختلف معتق الأب 
ومعتق الآم في الحمل). 


06 - مسال 


قال في المفید لابن هشام: وسئل عن الرجل يبيع من الرجل الدابة أو 
الثوب» فزعم المشتري أنه وجد به عيبا ولم يكن نقده الثمن بعد فأراد 
المشتري أن لا ينقد الثمن حتی یحکم له في العیب بما یحکم. وقال 
البائع : لا أحاكمك فيه حتی آقبض الثمن . 

فقال ابن مزين: آما إذا كان من العیوب التي یقضی فيها من ساعته فانه 
لا ينقده حتی یحکم بينهماء وإن كان أمراً یتطاول فيه الایام فانه يقضي 


۳۹۲ 
للبائع بأخذ ثمنه ثم یبتدیء المشتري الخصومة بعدٌ إن شای قال عبدالحق : 
وبه قال شیوخ القيروان» قال ابن مغيث: وبه مضت الفتیا عند شیوخ 
قرطبة وغيرها من الأندلسيين» وقد رأيت آبا المطرف يفتي به غير مرق 
وحكاه خلف بن مسلمة بن عبدالغفور عن أهل المذهب في کتابه المسمى 

بالاستغناءء فتأمله . 
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قال ابن یوتس: قال مالك فیمن قال الرجل: ما أعطيك في ساعتك 
فلك زيادة دینان فقال : أعطاني فلان مائة دینار» فزاده وأخذهاء ثم قال 
فلان : لم آعطه إلا تسعین - قال مالك : یلزمه البیع إذ لو شاء لتثبت. إلا 
أن تکون بينة حاضرة عطاء فلان دون ذلك فيرد البیع إن شای وکذلك 
القائل في الجارية: أعطيث مائة فیصدقه ویزیده. فذلك یلزمه» قال مالك 
في العتبية : ولا يمين علیهما. 


۷ بت فتاه 


ویسقط الخیار بما يعد رضی منهما: باختیار السلعة أو ردها والعتق» 
والکتابت» والوطی والاستیلای وقصد التلذذء وتزویج الامت فهؤلاء 
ورهن المبیع» واجارته و اسلامه للصنعت. ونزویج العبد» والسوم 
بالسلعة خلافاً لأشهب فإنه يحلف ما كان رضي» وبيع السلعت فهؤلاء 
قال في مختصر الواضحة فيمن اشترى وصيفاً فحجمه أو حلق رأسه 
على المشط : فذلك قاطع للخيار ويوجب عليه الرضى به. ولو كانت 


۳۱۳ 

جارية فأمر عياله فخضبوا يدها بالحناء أو ظفروا رأسها بالغسول كان أيضا 
موجباً رضاه بهاء إلا أن تكون الجارية خضبت يدها أو ظفرت رأسها بغير 
أمره فلا يقطع ذلك خياره بها. 

والنظر إلى الفرج وتعذيب الدابة وتوديجها فان ذلك خيار له فيهم. لا 
إن رد الجارية في أيام الخيارء إلا أن يقصد التلذذ. 
۸ - مال 

لو قيضي المشتری بعیرا مشدراة فسرق» «أعلم البائع» فحط عنه بعض 
الثمن لأجل المصيبة؛ ثم وجده رجم البائع بما وضع عنه لانتفاء الشفینته: 

وكذلك لو حط عنه بسبب الخسارة فربح » وخشية الموت عن مرض 
۹ - مسألة 

قال في الطرر: كانت الفتیا بقرطبة في الذي يشتري الجارية على آنها 
ثيب فیجدها بكرا فان كانت من عالية الرقیق ردها لأنه لا یعلم ما یحدث 
عند الافتضاض. وان ابتاعها على آنها بكر فوجدها مفتضة ردّها إلا أن 
تكون من وخش الرقيق دون الوسط منهم فلا ترد لأن العذرة لا تؤثر في 
المماليك . 
۰ - مسألة 

قال في وثائق ابن فتحون: ومن ابتاع دابة أو ناقة فحمل علیها حمل 
وترد الدابة من الخوف والنفار المفرط» وإذا أفرط قلة الأكل في الدابة فهو 


عيب ترد به. 
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۱ - مسألة 


قال في الطرر: قال ابن عبدالغفور: حکی جماعة من أصحابنا فى 
المجالس أن كثرة القمل في الثياب عيب ترد به» قزاً كانت أو صوفاً أو كتاناً. 
۲ - مسألة 
طعاماً من الغریم قبل الأجل وبعده. وله بعد الأجل آخذ دنانیر من دراهم» 
ولا يجوز التأخير فى شيء من ذلك» وله أن يأخذ قبل الأجل من الطعام 
طعاماً من صنفه لا أجود ولا أردأ وقد روي أن له خذ الأجودء اذ للمتسلف 
تعجيل السلف وإجبار المسلف على قبضه بخلاف البیع. فان حل الأجل 
أخذ ما شاء من الطعام مما يجوز التفاضل فیه ولا يأخذ أزيد من كيله إذا 
أخذ من صنفه وأجازه أشهب وابن حبيب من غير شرط ولارأي. 
۳ - مسألة 

ویجوز بیع السلم قبل قبضه إذا لم يكن طعاماًء بمثل الثمن فأقل. ولا 
يجوز باکثر ويجوز بما يسلم فيه كان أقل من القيمة أو أكثر» ولا يجوز 
بيعه في الطعام حل الأجل أم لا. 

من الجزيري . 


6 - مسألة 


ویلزم الموکل ما اشتری له وکیله |ذا آشبه ما آمره به أو زاد شيئاً يسيراً 
في ثمن ما آخذ له وان زاده كثيراً فالموکل بالخیار ویلزم المبتاع الشرای 


۳۰ 
وما وجد في السلعة من عيب أو في الثمن من نقص أو رداءة فاليمين في 
ذلك على الوکیل إلا أن تکون السلعة للموکل أو الدراهم فیلحقها الیمین؛ 

ويبدأ الوکیل . 


من الوئائق . 
6 - اله 


على اليتيم أو على الأحباس أو على المساكين» وعلى كل وجه من وجوه 
الب وعلی بیت المال» وعلی من استحق شیثاً من الحیوان .والعروضن» 
ولا يتم الحکم الا بها. 
علمت من أصحاب مالك أنه لا يتم لمستحق غير الرباع والعقار حکم إلا 
الایمان. 

من التبصرة والوئائق. 
۰ - مسألة 


ولمطرف: إذا اشتکت المرأة من ضرر زوجها في البادية زجره 
السلطان ولم يأمر بالانتقال بها إلى الحاضرة إن طلبت ذلك فان عادت 
للشکوی به فان كان في قریته من تجوز شهادته آمرهم بتفقد آمرها عند 
وقوع الشر بينهماء فان شهدوا أنه ظالم لها سجنه وعاقبه والا زجرها 
ورذها معه صاغرة إن لم يتبين لهم إضراره بها. وان لم يكن في فریته من 


۳۹ 


یصلح لذلك کلفه السکن بها في أقرب المواضع إليه بجوار أناس مأمونین 
یعلمون آحوالهما. وکذلك حکم من كانت في طرف الحاضرة أو شکت 
الوحدة وان لم تشتك ضرراً. 


من الوئائق . 
۷ - مسألة 


العمد والخطأ والاکراه فى آموال الغیر سواء» يجب ضمانها وهو من 
خطاب الوضع› ولا يشترط فيه التكليف والعلم» فلا فرق في الإطلاق بين 


من آنواع التهديدء والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه. 
- مسألة 


اختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقآء يلزم مطلقاء الثالث التفرقة بين البيع 
وغیره. فيلزمه في النكاح والطلاق» ولا يلزم في البيع» وهو قول 
مالك . 

وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم نكاح الهازل. 

وحكى ابن المنذر الاجماع في أن جد الطلاق وهزله سواءء وفي 
الموطاً: مالك عن یحیی بن سعید عن ابن المسیب قال: ثلاث لیس فیهن 
لعب : النکاح والطلاق والعتق» وفي رواية عن عمر قال: آربع جائزات 
على كل أحد: النکاح والطلاق والعتق والنذور . 

من القرطبي عند قوله: #إنما كنا نخوض ونلعب؟. 


۳۷ 
۹ - مسألة 

إذا أخذ الامام الزكاة لنفسه ومذهبه على خلاف مذهب المزكي رجوت 
أن تجزيه. 

من خط القاضي جمال الدين . 
مع مسألة 


لا تصح الحوالة إلا بشروط: 
الأول : رضى المحيل والمحال دون المحال عليه. 
الثاني: أن يكون على المحال عليه دين للمحيل. 
الشالث: أن يكون الدين حالاً» ولا يشترط حلول ما على المحال عليه. 
الرابع : أن يكونا متجانسين» تجانس المحال به والمحال عليه. 
الخامس : أن لا یکون الدینان طعاماً من سلم. 
من تسهیل المهمات . 
۲۱ - مسألة 


ولو وقعت الحوالة على من لا له عليه شيء. رجع المحال على 
المحيل» وذکر ابن زرقون فیها خمسة أقوال: 

الأول : قول ابن القاسم في المدونة: لا رجوع له على المحیل . 

الثاني : قول ابن وهب في المدونة: لا رجوع له إلا في الفلس والموت . 

الثالث : رواية مطرف أنه بالخیار . 

الرابع : قول ابن الماجشون وآشهب: الشرط باطل وهي حمالة لا 
یطالبه إلا في غيبة المحیل أو عدمه» حتی یسمی لفظ الحوالة. 


۳۸ 
الخامس : قول مالك وابن القاسم: أن الشرط لا ینفعه الا في ذي 
سلطان أو في الرجل السيء القضای هذا إذا اشترط المحیل البراءة من 

الدین . 
من تسهیل المهمات. 
۲ - مسألة 


من اشتری سلعة ثم اطلع فیها على عيب وأراد رده فلا يخلو البائع 
ما أن یکون حاضراً أو غائباً» فان كان حاضراً فکلامه معه أو وکیله 
وكذلك الغائب الغيبة القريبة کالیوم ونحوه» فینتظر قدو مه آو وكيله بعد 
الشهادة على المشتري أنه ما رضی بالعيب. وإن كانت الغيبة بعيدة» قيل : 
كالعشرة أيام. فإنه يثبت عند الحاكم تسعة أشياء: أنه ابتاع» وأنه نقد 
الثمن» ومقداره وأمد التبايع» يعني يوم التبايع» لأن العيوب تحدث 
وتقدم » وإثبات العيب الذي يو جب الرد» وهو كل ما ینقص الثمن » 
لاحتمال أن یکون قديماً» والعیب حادث. وأنه آقدم من آمد التبایع 
وإثبات الغيبة بحيث لا یعلم آقريبة أو بعيدة. 
يعلمه به البائع ولا بيه له وأنه ما اطلع عليه بعد العیب ورضي به ولا 

وهل يحلف أنه ما وطء الأمة بعد علمه بالعيب؟ قال ابن القاسم: إن 
أنه ما وطء الجارية بعد العلم بالعیب قاله سحنون. 

وللحاكم أن يجمع ذلك عليه في يمين واحدة. 

من تسهيل المهمات. 


۳۹ 


۳ - مسألة 


ولجواز شركة الأبدان شروط : 

الأول : أن یتحد العمل . 

الثاني : آن یتساویا في السرعة في العمل أو یتقاربا والا لم یجز . 

الثالث : أن یتحد المکان الذي هما فيه . 

الرابع: أن یکون في اشتراکهما تعاون فیجوز أن يشتركا في طلب 
اللولژ فیغوص آحدهما ویتولی الآخر المسك والقذف. 

وتجوز شركة المعلمین للقرآن والنحو واللغة والحساب والكتابة في 
مکتب واحد. 

وكذلك الأطباء إن كان طبهما واحداً. 

وشركة الصيادين في البر إن صادوا بالنبل لم تجز إلا أن يجتمعا/ 
ویرسلا سهمهما معا على الصید؛ وان صادوا بالبزاة والکلاب لم تجز وان 
اشترکا بالشباك في البر والبحر جاز إذا عملا جميعاً» وان ان مع کل واحد 
منهم شبكة یصید بها فضرب آحدهم شبکته فأخرج صيداً لم يكن لاصحابه 
معه شيء وان کانوا التزموا أن ما حصل بينهم» لأنها شركة لا تحل . 

وتجوز شركة الدلالین والنحاسین على ما شرطناه من التعاون واتحاد 
المکان وکذلك شركة الحمالین. وکذلك شركة الحطابین والحشاشین 
وغيرهماء وكذلك في طلب الکنوز وکره ذلك مالك في قبور الجاهلية 
وبيوتهی قال: ولا آراه حرام وکذلك في حفر المعادن والابار والعیون 
والبنیان وعمل الطین واللبن وقطع الحجارة. 

الشرط الخامس: أن قسمتهما على قدر عملها والله أعلم. 

من تسهیل المهمات . 


۳۳۰ 
مسألة‎ - ٤ 


والنية مطلوبة فى العبادات إلا فى ثلاث مواضع : فى غسل المیت» 
والنفاس إذا امتنعت» فإنه يغسلها كرهاً. 

والأفعال التي تفتقر إلى النية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما تمحض للعبادة كالصلاة والصيام والحج» لأنهم يقعون فرضاً 
ونفل فالاجماع علی وجوب النية» وأما یقع على وجه واحد كالتسبيح 
فلا يفتقر إلى نية لأنها متصرفة بذاتها للتعظیم وکذلك قراءة القرآن. 

الثاني : مقابلة» کاعطاء الدّین ورد الودائع والغصوب. فالاجماع أنه لا 
تجب فيه النية» یعنی نية التقرب إلى الْه» وأما نية الرد فقال ابن عبدالسلام 
الشافعي : لو آعطی الدین بغیر نية لم تبرأ ذمته وکان له أن یرجع . 

الثالت : ما فيه شاثبتان. أي ما اشتمل على الوجهین معا کالز كاة 
والطهارت لأن الزكاة عقلّ معناها وهو رفق الفقراء ونمو المال وحصول 
البرک لکن کونها نما تجب فى قدر مخصوص فلا یعقل معناه وکذلك 
الطهارة یعقل منها معنی النظافة» ولکن کونها في أعضاء مخصوصة/ على 
وجه مخصوص لا يعقل معناه. فاختلف في وجوب النية فیها على فولین؛ 


من التسهیل . 
6 - اة 


قال ابن رشد: المكروهات في الطواف إحدى عشرة : السجود على 
الركن» واستلام الركنين اللذين يليان الحجرء وقراءة القرآن؛ والكلام في 


۳۳۱ 

الطواف» وانشاد الشعر » وشرب الماء لغیر المضطر ‏ والبیع والشراء 
والطواف مختلطاً بالنساءء وتغطية الفم وطواف المرأة متنقبه والركوب 
٦‏ - مسألة 

لم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفین» وهو من عمل السلف 
الصالح» وقد صلى عليه السلام في نعله. 

وآما دخول البیت الحرام ورقي المنبر» يعني منبر النبي كَل بهما فهو 
ممنوع لحرمتهما فان حرمتهما مؤكدة» فکره مباشرتهما بالنعل تعظيماً 
لهمًا: 

وأما الحجر فهو كالطواف يجوز دخوله بالنعل» قاله ابن القاسم. وقال 
اش یکره و كراهته فی البیت اش 

من تسهيل المهمات. 


۷ - مسألة 


لا تقبل الشهادة مجملة في ترشيد أو تسفیه أو ملك أو غبن أو 
تجريح» وفيها أربعة أقوال: يجب ذكر السبب وقيل: لا يجب ذکره 
الثالث لمطرف: إن كان عالماً بوجهه لا يجب ذكره» الرابع لأشهب: إن 
كان غير مبرز لم يجب ذكر السبب. أو تعديل أو توليج إلا من أهل 
العلم» وأما غيرهم فلا تقبل الشهادة إلا مفسرة» وكذلك في الكفر 
لا ختلاف الناس في الألفاظ التي يكفر بهاء ومراده بأهل العلم بهذه الأمور. 
من وثائق الغرناطي . 


۳۳۲ 


۸ - مسألة 


لا یلزم القاضي إذا شهد عنده شهود عدول أن يسألهم عن صفة البیع 
حتی یعرف هل صحیح أو فاسد؟ بل يكتفي من شهادتهما أن هذا باع من 
هذا داره بیعاً صحیحاً وان كان البیع یتنوع إلى صحة وفساد. 


من التبصرة فى الفصل الثامن» فیما للقاضی التنبیه له. 


۹ - مسألة 


الرکبتین» وقیل: برفع الرأس من الركوع» الا في اثني عشر مسألة فان عقد 
الركعة لا تتم الا بسجدتیها: 


الأولى: 
: ركعة الحائض . 

: ركعة المسافر. 

: ركعة المستخلف . 

: ركعة المزاحم. 

: من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة. 
: من ذكر صلاة في صلاة. 

: ركعة الصبي يحتلم . 

: ركعة المجنون. 


العاشرة: 


عقد الركعة فى الرعاف . 


ركعة المغمی علیه يفيقان. 


الثانية عشر: من آخر الصلاة إلى آخر الوقت. 
فهؤلاء لا يدركون الأداء الا بركعة بسجدتیها. 


۳۳۳ 
۰ - مسألة 


الفرق بين الاعراب والعرب فالاعراب من یسکن البادية من حضر أو 
عرب» والعرب من كان من ولد إسماعيل . 


۱- مسألة 


الهبة تفارق الصدقة من وجهین: 

الأول: أن الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر . 

الثاني : أن الهبة يصح الرجوع فیها بالبيع» والصدقة لا يجوز الرجوع 
فیها ببیع ولا هب الا أن تکون على الابن ففیها عن مالك ثلاث روایات : 
الرجوع من ضرورة. والرجوع بالبیم والهبة ون لم تكن ضرورة ولا 
يجوز له الاعتصار والرجوع بالبیع والهبة والاعتصار. 

في المقدمات في الحبس . 

واختلف آهل العلم في لزومهما بالقول فالذي ذهب إليه مالك 
وجميع آصحابه آنها تجب بالقول وتلزم به وتفتقر إلى الحيازة» فیحکم 
على الواهب والمتصدق بدفعها ما لم یمرض أو یفلس خلافاً للشافعي 
وأبي حنيفة فانها تلزم عندهما بالقول ولا تجب إلا بالقبض وله الرجوع 
فيهاء وعند آهل العراق لا تلزم إلا بالقول». ولا تحاز إلا بالقبض. 

وتصح هبة المجهول والمشاع» كان مما يقسم أو لاء خلافاً لأهل 
العراق فإنهم يشترطون أن يكون مما يقسم وأن يكون معلوماً» وأن للواهب 
الرجوع ما لم تحز. وتصح هبة الغرر. 

وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: إن الهبة والصدقة جائزة لازمة بالقول 
ولا تفتقر إلى حيازة» كالبيع سواء. 


ادن اليا 


۶ ۲ ۲ 
۲۳ - مسألة 


الكافل إذا شهد على نفسه بالقدرة والملاء في حق المكفول. ثم ثبت 
عدمه فإنه يرجع على المكفل بمونة المكفول» فإذا أيسر رجع المكفل عليه 
بذلك . 


۳ - مسألة 


هل یقوم مقام قولك: (إن شاء الله تعالی) غیرهما مما في معناهما 
نحو: (إلا أن يريد الله أو یغفر الله)؟ منعه ابن القاسم في العتبية» وقال 
عيسى: هو ثنيا. قال في البيان: وهو القياس والنظر الصحيح» لأن قضاء 
الله ومشيئته وقدرته هي [رادته» فلا فرق بين الجمیع؛ ورأي أصبغ أن 
قوله : (إلا أن يقضي الله) ثنياء بخلاف (الا أن يريد الله تعالى أو يريني غير 
ذلك)). قال > ولا وجه له 


6 - مسألة 


روي عن رسول الله ية أنه قال: «من آراد أن يكرمه الله تعالی بالحفظ 
والفهم والعقل ويرزقه العلم والحكمة ویلبسه لباس التقوی فليقرأ کل 
یرم عشر مرات «قفهمناها سلیمان6 إلى (فاعلین یا حي یا قیوم یا رب 
موسی ويا رب هارون ويا رب عیسی ويا رب [براهيم ويا رب محمد 
صلوات الله علیهم أجمعين» آكرمني بالفهم والحفظ والعقل» وارزقني 
العلم والحکمة وآلبسني لباس التقوی. يا قاضي الحاجات اقض حاجتي 
زكرمتي ا و مج خا كادي ری نس 
أعطنا جمیع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع» إني اليك راغب وآنت 


Y0 


ذو فضل عظيم» اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك 
5 ۱( 
يا أرحم الراحمین»""". 


6- مسألة 

فيما تجوز فيه شهادة امرأتين بانفرادهماء وذلك فيما لا يطلع عليه إلا 
النسای کالولادت. والبكارة» والثيوبة» والحيض» والحمل» والسقط 
والاستهلال والرضاع» وإرخاء الستور. وعيوب الحرائر والاماء» وفي 
كل ما تحت ثیابهن» وفیما یقع بینهن في الأعراس والحمام والمأتم من 
الجراح والقتل . 

وجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا یحضرها الرجال ولا 
يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة. 

من التبصرة . 


15- مسألة 


فيما تجوز فيه شهادة امرأة بانفرادهاء وذلك إذا ادعت الأمة أنها 
ولدت من سيدهاء وأنكر السید. فشهدت لها امرأة» فقال ابن القاسم: 
يحلف السيد إذا أقر بالوطء أو شهد عليه شاهدان» قال اللخمي: فعلى 
هذا إذا شهدت امرأة على الاستهلال حلف من قام بشهادتهما واستحق. 

وتجوز في الخلطة بغير یمین قاله ابن کنانة . 

ويجوز قول المرأة وحدهما في الأمة المتواضعة تحت يدها أنها 


خرجت من الاستبراء . 


(۱) لا شك في وضع هذا الحديث. 


۲٦ 

ويجوز قول المرأة الواحدة في مسيس المعترض زوجته إذا ادعته 
الزوجة وآنکر الزوج ذلك. 

ومنها ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة. 

ومنها أنه يقبل قول المرأة في رؤية الهلال إذا أريد به علم التاريخ› 
لأنه خبر» فان تعلّق به فرض کصوم رمضان والفطر منه فلا بد من شاهدین . 

ومنها إذا ثبت الهلال بشاهدين أو بالرؤية المستفيضة. فنقله ناقل إلى 
بلد آخر أو إلى آمله. فهل يجوز في ذلك الناقل آن تکون امرأة أو عبدا؟ 
قال الطرطوشي: هي مسألة الترجمة للحاكم وسنذكرها. 

ومنها هل يقبل في ترجمة الفتوى والخط امرأة أم لا؟ فيه خلاف. 

وكذلك إذا كان القاضي لا يفهم كلام الخصمينء قال ابن الماجشون 
ومطرف: يجزي في الترجمة عنهما امرأة» ومنع من ذلك سحنون؛ وهو 
عندهما من باب الخبر أنه يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها 
في الإقدام على الأكل بقولهاء وعند سحنون من باب الشهادة. 

ومنها أنه يقبل منها الخبر والفتيا. 

ومنها أنه يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها. 

ومنها أنه يقبل قولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال. 

ومنها قيافة المرأة الواحدة. 

ومنها قول المرأة الواحدة في العيوب في الأمة في المواضع التي لا 
يطلع عليها الرجال إذا كانت الأمة حاضرة ولم يكن الخصم منكرا. 

ومنها - قال القرافي : نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة 
على قبول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس . 

من التبصرة والله آعلم. 


۷ - مسألة 

إذا مر ذکر النبي بيا في قراءة الامام فلا بأس للمأموم أن يصلي علیه . 
وکذلك إذا مر ذکر الجنة والنار فلا بأس آن سال :الله الجنة وآن یستعیذ به 
من النار» ویکون ذلك المرة بعد المرة. 

وکذلك قول المأموم عند قول الامام * اس ذلك مدر عل أن مش أرق 4 . 
بلی إنه على كل شىء قدیر» وما آشبه ذلك . 

وسئل مالك فیمن سمع الامام يقول فل هو أله كد » إلى آخرها 
فقال : كذلك الله هل هذا کلام ینافی الصلاة؟ فقال : تمرم هذا بکلام 
ینافی الصلاة أو ما هذا معناه. 
۸ - مسألة 


وحارس الأندر لا ضمان عليه إلا أن يلجأ قوم ضرورة إلى من یخاف 
على الطعام منه فيستأجروه لشره أو ليدفع شر قوم آخرين فیضمن. أو تعلم 
منه الخيانة فيضمن . 

قال ابن الموّاز: ومن استؤجر على حراسة بيت فنام فسرق ما فيه لم 
يضمن» وسواء كان مما يغاب عليه أو لاء وله أجرة عمله وإنما عليه 
حراسة الأبواب لا الاموال. فان المفاتيح مع أربابهاء إلا أن یفرط 
وكذلك حارس النخل» وكذا جميع الحراس» يريد إذا لم يفرطواء وكذلك 
حارس الحمام ورسل الحكام لا ضمان عليهم إلا أن يفرطوا. 

من تبصرة اللخمي وغيرها. 


TYA 
مسألة‎ - 9۹ 


وفي التقریب على التهذیب: وقال ابن عبدالحکم: يجوز أن يستأجر 
عن المیت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات» ذکره في باب الحح. 
والمشهور أنه لا یقبل النيابة» وقال آبو الفرج البغدادي في الحاوي: 
لو صلی إنسان عن غيره» بمعنی أن يشركه في ثواب صلاته لجاز ذلك . 
ذکره في الحج. 


۰- مسألة 


قال في التوضیح: وکان شیخنا - يعني آبو محمد عبدالله المنوفي - 
يقول: ما یقع في المساجد ونحوها يأخذها الرجل بوجاهته ثم یدفع منها 
شيئاً قلیلاً لمن ينوب عنه. فأرى الذي آبقاه لنفسه حراماً لأنه اتخذ عبادة 
الله متجراً ولم یوف بقصد صاحبها. إذ قصده التوسعة ليأتي الأجير بذلك 
منشرح الصدرء قال: وآما من اضطر إلى شيء من الاجارة على ذلك فاني 
آعذره لضرورته. انتهی . 


١مه-‏ فاا 


في الفرق بين قولك (اقعد) و (اجلس). 

والفرق بينهما أن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم: اقعد 
وللنائم أو الساجد: اجلس؛ وعلله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من 
العلو إلى السفل. ولهذا قيل لمن أصيب برجله. مقعد» والجلوس هو 
الانتقال من السفل إلى العلو وهذا قيل لنجد: جلساًء لارتفاعهاء وقيل 
لمن أتاها: جالس وقد جلس. 


منقول من ترجمة ابن خالويه من تاريخ أبن خلكان. 


۷۲- مسألة 


قال صاحب التحریر - يعني ابن بشیر -: یعذر في كل الشهود الا في 
خمسة مواضع : 

الأول: إذا شهدوا على إقرار الخصم بحضرته في مجلس القاضي فهل 
يعذر فيهم أو لا يعذر لكونه سمع إقراره منهم؟ قولان لابن الفخار والثاني 
عليه الأكثر وبه العمل. 

الثاني : من جهه الحاكم من قبل نفسه للكشف أو التحليف أو غير 
ذلك . 

الثالث : المزكي في السرء وتعديل السر يفارق تعديل العلانية من 
وجهين: أحدهما أنه لا يعذر فيه إلى المشهود عليه ويعذر إليه في 
العلانية . والثاني : أنه يكتفي بتعديل الواحد وإن كان الاختيار اثنين بخلاف 
العلانية . 


الرابع: المبرز في العدالة» والعمل على أنه یعذر فيه بالقدح بالعداوة 
لا غير ذلك . 

الخامس : من قبل شهادته بالتوسم» آعني توسم العدالة . 

قال في التوضيح : ويزاد سادس » وهو منقول عن القاضي ابن بشیر 
الأندلسى: وذلك أنه حكم على وزير في قضية وهو غائب. فقال له 
الوزير: آخبرني من شهد عليّء فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد 
عليه لأنه يتوقع الخوف منه علیهم؛ وقد نص فى المدونة أنه یخبر الغائب 
بمن شهد عليه» فلعل عنده حجة وإلا حكم عليه. 

من تسهیل المهمات في شرح جامع الأمهات . 


۳۳۰ 


۳و مسألة 


قال في معين الحکام في باب السّلم''': قال محمد بن عبدالحکم في 
رجل عليه لرجل حق» فجاء رجل بكتاب صاحب الحق أن يدفع ماله إلى 
رجل سماه» فدفع الوكيل الكتاب الذي عليه الحق. فقال: هذا خطه أعرفه 
ولا أدفع شیت فذلك له ولا یقضی علیه إذ لا يبرئه ذلك إن جاء رب 
المال وأنكر الکتاب» وکذلك إن قال: آمرني آن آدفع اليك ولکن لا أفعل 
فذلك لب إذ لعل الأمر لا يقر له أو يموت قبل أن یسال وکذلك حکم 
المحال علیی وكذلك حكم الوكيل. 

وحكى ابن حبيب عن سحنون فيمن قال لرجل: وكلني فلان على 
قبض دينه منك وعدده كذا وكذاء فصدقه في الوكالة له وأقر له بالدين أنه 
يلزمه الدفع إليهء فإن قدم فلان وأنكر التوكيل غرم المقر وكانت المصيبة 
منهء لأن الحكم عليه بالدفع أولاً إنما كان بإقراره بالوكالة» ولا يرجع 
على الوكيل» انتهى . 

قال ابن عبدالبر: إذا اختلف الآمر والمأمور» وكذلك الوكيل والموكل» 
فالقول قول الآمرء والمأمور ضامن ثم لا رجوع له على القابض» وهو 
قول مطرف» وقال ابن الماجشون مثله إلا في الرجوع» فانه يرجع على 
القابض إذا عرفه الآمر بأن يقول له: لم أهبك شيئاً من عندي وإنما بلغت 


رسالة غيري » فإذا رجع عن ذلك وکذبنی فاردده إل 
6 ۵۰ - مال 


كل من آمر بدفع شيء إلى غيره لم يبرأ منه الا باشهاد. 


(۱) في الأصل: السكرء والتصحیح من معين الحکام ص٩18‏ . 


۳۳۱ 


۵ ۵۰ - مسألة 


من اشترى سلعة من رجل وأشهدا بينهما على القبض للثمن والبیع ثم 
بعد ذلك تناكرا في قبض الثمن» فقال المشتري: ما آشهدت عليك إلا وقد 
أوفيتك جميع حقك» وقال البائع: بل أشهدت لك على البيع وقبض الثمن 
ولم تكن أوفيتني جمیعه» ثقة مني بك. فان مالكاً وأصحابه قالوا: لا يمين 
على المشتري مع البينة» قال عبدالملك. إلا أن يأتي البائع ببينة تدل على 
ما ادعاه من تأخيره ما ذكر من بقية الثمن؛ وتقع التهمة في ذلك على 


٩‏ - ا 


وفي مختصر الواضحة: وسمعت ابن الماجشون سئل عن الرجل 
يشتري الثوب من البزاز أو الحنطة من الحناط أو غير ذلك من السلم فیرد 
على البزاز ثوبه لحرق وجد فيه» أو على الحناط حنطته لعفن وجد فیها 
فینکر البزاز الثوب. وکذلك غيره من آصحاب السلم» أن القول قول البائع 
مع یمینه. فان نكل فالقول قول المشتري مع يمينه آنها التي اشتراها منه ما 
غير فيها ولا بدل . 


۷- مسألة 


قال عبدالملك بن حبیب: وکل من اشتری من الحنطة أو الزیت أو 
اللحم وما آشبه ذلك مما شاع في السوق من معاش الناس وحوائجهم 
واختلف البائع والمشتري في قبض الثمن فالقول فيه قول البائم مع يمينه ما 
لم یتفرفا فان تفرقا وبان به المبتاع فالقول قوله فيه مع یمینه. وان كان 
بعد الیوم والیومین أو في یومه ذلك وکذلك الصرف. 


۳۳۲ 


وکل من اشتری من الرقیق والدواب والدور والرباع والعقار وما آشبه 
ذلك ثم اختلفا في قبض الثمن فالقول في ذلك قول البائع وان تفرقا ما 
كان الأمر بحدثانه ولم يطل» وان طال ومضی لذلك السنة والسنتین فالقول 
قول المبتاع مع یمینه. لآن هذه الأشیاء لیس أصل بیاعها علی الدین ولا 
على التقاضي . 

ولو كان ذلك بزاً أو تجارات وتبایعه على التفاضي أو إلى الأجل. فان 
البائع ما لم يطل جداً يدعي أنه لم يقبض الثمن حلف ثم ادعى على حقه. 
وان جاء بعد الزمان الطويل مثل العشر سنین فأقل منها مما يجري بين 
الناس التبايع إلى مثل ذلك من الأجل فالقول في ذلك قول المبتاع مع 
يمينه أنه قضاه ثمن ذلك هكذا قال لي مطرف وابن الماجشون. وأخبراني 
أنه قول مالك لهما وغيره من علماء المدينةء لا يعلمان غيره. 

وكان ابن القاسم يجعل ما عدا الطعام الحنطة والزيت من الدور والعقار 
بمنزلة البز والتجارات ويجعل القول في ذلك أيضاً قول البائع وان بعد 
عشر سنين» حتى يجاوز الوقت الذي يجوز التبايع إليه» والقول الأول 
آحب اٍلي . 

قال فضل : قیل لأصبغ في کتاب المجالس: آفرآیت ما کثر من الطعام 
وحل منه آتجریه کسبیل هذا؟ فقال: إنما تکلموا فیما كان من بیاعات 
السوق مما سنته عندهم المصارمت» ویکون وجهه وآمره المنابذت فأما 
الجمل وبیاعات التجار والجلاب الذین یکثر بیعهم ویعظم صفقتهم فان 
هذا ليس من ذلك» وهذا على حقه لا يبرأ المشتري منه بالقبض والافتراق 
وان ادعی الدفع وهذا کالعروض والأرض والعقار والدواب والبز ونحوه. 


والله أعلم . 


۳۳۳ 


۸- فائدة 


عن علي رضي الله عنه قال: الممسوخات ثلاثة عشر: 

الفیل» والدب. والقردء والخنزيرء والأرنب» والضب. والوطواط 
والعقرب» والعنکبوت» وسهیل والزهرة» والدعموص. 

فأما الفيل فكان لوطياً جباراً» والدب كان مخنثاً يدعو الناس إلى 
نفسه» والخنزير من الذين سألوا المائدة وكفروا بعد نزولهاء والقرد هو من 
الذين اعتدوا في السبت» والأرنب كانت امرأة لا تتطهر من الحيض 
والجنابة» والدعموص كان رجلا ديوثاً يدعو الناس إلى حليلته» والضب 
كان أعرابياً يسرق الحاج» والوطواط كان رجلاً يسرق التمر من رژوس 
النخل» والعقرب كان رجلاً لا يسلم من لسانه أحد» والعنكبوت كانت امرأة 
سحرت زوجهاء والزهرة كانت امرأة نصرانية وقيل ملكة بفارس فافتتن بها 
الملكان هاروت وماروت. فإذا كان يوم القيامة رد الله إليها روحها وألقاها 
في النارء وأما الببغاء فإنه كان رجلا لا ینکر على أهل الفجور فمسخ 
طائراًء وأما الکلب فإنه كان رجلاً مجادلاً في الدین» وأما الزنبور فإنه كان 
يرى بالقدرء وأما [ ۲ فإنه كان رجلا صيرفياً ظلوماًء وأما القنفذ فإنه 
كان رجلا سيء الخلق» وأما سهيلاً فإنه كان رجلاً عشاراً ظلوماً غشوماً. 

قلت: هذا حديث موضوع في إسناده مغيث مولى جعفر بن محمد 
قال أبو الفتح الأزدي: كذاب لا يساوي شيئاً» وهو حديث منكرء قال 
الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: حديث أم حبيبة الصحيح في الممسوخ وأنه 
ما مسخ الله شيئاً فجعل له نسلا . 


(۱) بياض بالأصل» وانظر الموضوعات لابن الجوزي (۱۸9/۱) واللالي المصنوعة 
للسيوطي (۱/ ۱6۷). 


٤ 
فائدة‎ -8 


قيل: خلق الله خمسة وأتبعها بخمسة: خلق بأرض الحجاز الجوع 
وأتبعه القناعة» وخلق بأرض العراق العلم وأتبعه الوراعة» وخلق بأرض 
الشام الرٌجلة وأتبعها بالشجاعة» وخلق بأرض مصر الظرف وأتبعه الخلاعت 
وخلق بأرض الغرب البغل وأتبعه الرفاعة. 


۰- تسبیح الرب 

سبحاني ذي الجلال موحداً وبالتوحید معروفاًء وبالمعروف موصوفاً 
وبالوصف على لسان كل قائل ربّآء وبالربوبية للعالم قاهرآ وبالقهر للعلم 
جباراً» وبالجبروت عظيماً حلیماً» وبالعلم والحلم ربا رحيماً. 

سبحاني عما یقولون. سبحاني عما هم قائلون تسبيحاً تخشع لي 
السموات والارض ومن علیهما» ويحمدني من حول عرشي واسمي الله 
ليس لي منتهی» کفی بي ولیاً وآنا آسرع الحاسبین . 

قال الشیخ الامام أبوعبدالله: من کتب هذا التسبیح في ورقة وعلق في 
صدره وکنن وهو معه لا ينال عذاب قبر ولا يأتيه منکر ونکیر ولا 
پروعانه؟ . 


راز 


شروط الإحصان ثمانية : البلوغ والعقل» وال سلام والحریة 
والتزويج» وصحة العقد؛ والوطء» وأن يكون فى وقت سائغ غير محظور؛ 
فمتى انخرم بعض هذه الشروط لم يكونا محصنين » قاله القاضى عبدالوهاب . 


(۱) هذا مخالف لنصوص الشرع . 


۳۳۵ 


١ه-‏ فائدة 


روي عن النبي بيه أنه قال:«آکثروا من الاخوان. فان لكل مزمن 
شفاعة» . 


۳- حكمة 

قال بعض الحکماء من العرب العرباء» لما سئل فقيل له: من آنصح 
الناس؟ قال: الاخ في الله تعالی. قال: فما تقول فى المماليك؟ قال: عز 
مستفاد وغیظ في الأوتاد والأکباد. قال: فما تقول فى الاماء؟ قال : الاماء 
آکثر منافع وأقل صنائع وأذل نفساًء قال: فأي اللباس أضر للأبدان؟ 
قال : الوبر کله. قال: فما تقول في الکتان؟ [قال]: ينبت اللحم ويطفىءٌ 
الود. 
6 - موعظة 


الدنیا والاخرة الصبر. وسبب المحبة الصدقة. وسبب الفقر السرف 


وسبب الغربة الدّین وسبب الهوان الطمع» وسبب الفضل العمل؛ وسبب 
المذلة المسألة» وسبب الراحة مناکحة الأمة» وسبب طلب الأموال الحلول 


بساحة الملوك. وسبب غم اللیل وذل النهار وعذاب الاخرة الدّین 
والعافيه ملك لا يؤبه له» وترك المكافأة من التطفيف ٠‏ والله أعلم. 


-١6‏ مسألة 


ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ ولو في دبر. 


۳۳۹ 
أو موت أحدهماء و کذلك طول المقام على المشهور » وفی تحدیده 
سنة أو بالعرف قولان. ودخول المجبوب والخصي والعنين كوطء غيرهماء 


0 - مسألة 


حکم الحاکم على الرجل بما أقنّ به عنده دون بینه تشهد عليه باقراره 
عنده ینقسم الى ثلاثة أقسام : 

الاْول: أن يقر عنده قبل أن يستقضي فلا اختلاف بين أحد من أهل 
العلم أنه لا یحکم عليه بذلك الاقرار فان فعل رد ذلك الحکم وفسخه هو 
ومن بعده من القضا . 

والثاني : ما آقر به عنده بعد أن استقضي في غير مجلس الحکم فلا 
اختلاف في المذهب أنه لا يجوز أن یحکم عليه بذلك الاقرار دون بينة 
تشهد علیه. وأهل العراق یقولون إنه يُقضى عليه بذلك الاقرار دون بینق 
بخلاف الحدود. وحكي عنهم أنه یقضی به في الحدود» وهو بعید. فان 
حکم عليه بذلك نقض حکمه ما لم یعزل على المشهور من المذهب» ولم 
يرد من بعده من القضاق مراعاة لقول آهل العراق. 

والثالث: ما آقر به أحد الخصمین في مجلس قضائه ثم جحد ولا بينة 
عليه » فالاختلاف فيه موجود في المذهب. وان كان ابن المواز قد ذکر أنه 
لا اختلاف في ذلك بين آصحاب مالك قال ابن الماجشون : الذي عليه 
قضائنا بالمدينة» وقال علماؤناء ولا أعلم أن مالكاً رحمه الله قال غیره 
أنه يقضى عليه بما سمع منم وإليه ذهب مطرف وأصبغ وسحنون» وقوله 
صحیح. ودليله قول ية : إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليَ» الحديث» 
إلى قوله: «فأقضي على نحو ما أسمع منه» ولم يقل: على ما ثبت عندي. 


۳۳۷ 


والمشهور من المذهب أنه لا یقضی عليه إذا جحد. وهو قول مالك 
وابن القاسم إلا أن يشهد عليه عنده من حضر مجلسه فیحکم عليه 
بالشهادة دون اعذار » قاله ابن العطار » وفي ذلك اختللاف» وعلى قول ابن 
القاسم فان حکم عليه باقراره عنده فانه يرد ذلك ما دام على القضاء. 

من البیان والتحصیل . 

وفي المتيطية: قال الشيخ آبو بكر بن عبدالرحهن في مسائله: قول ابن 
القاسم أصح لفشاة الزمان؛ ولو آدرك عبدالملك وسحنون زمانتا رجعا غما 
قالاه» ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم عليهما بما لم يقروا به. 


/ااه- مسألة 


من استخف بأعوان القاضي وتعدى عليهم بانتهاكه حرمة السلطان 
واستخفافه بقضاة المسلمين وتعديه على الرسل وعلى الطالب لهم» وإذا 
لم يحسم مثل هذا لم يؤمن أغلظ منه مما يعود إلى فتنة - فيبالغ بالتغليظ 
على من فعل ذلك» ويعاقب فاعله بأبلغ عقوبة» قاله ابن لبابة وعبيد الله 
ويحيى بن يحيى ومحمد بن وليد وأيوب بن سليمان وابن معاذ ويحيى بن 
عبدالعزيز وطاهر بن عبدالعزيز. 

من أحكام ابن سهل» من التبصرة في باب الأقضية. 


0۸~ مسألة 


اختلف في بيع كتب الفقه» فكره مالك ذلك» وفي سماع ابن القاسم 
من كتاب الرهون إجازة رهنهاء فبيعها يجوز على هذه الرواية» وهو قول 
أكثر أصحاب مالك أن بيعها جائز في الدّین وغيره إذ لا فرق بين بيعها في 
الدين وغيره» وقال محمد بن عبدالحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة 
دينار وأصحابه متوافرون. فما أنكروا ذلك . 


۲۳۸ 
وان المصحف يباع في الدین ولم یختلف في جواز بیعه في المذهب . 
فعلی هذا الاختلاف فکتب العلم إذا فلس المدیان هل تباعٌ علیه؟ فمن قال 
بقول مالك لا يجيز بیعها. ومن قال بجواز رهنها یقول بالبیع . 
من المقدمات . 


8ه مشاه 


عليها كل عام إلى أن يجد ربها ويوصي بهاء للحديث» وهو قوله ی : «لا 
واللخمى» يعنى أنها تملك بعد السنة. 


۰- مسألة 


واللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام: واجب عليه التقاطها إذا علم أنه إن 
تركها أخذتها الخونة» وحرام عليه أخذها إذا علم أنه يخون فيها ويأكلها 
ولا يعرفهاء ومستحبة إذا علم أمانة نفسه عليها ولكنه يعرفهاء ومكروهة 
إذا خاف عليها من نفسه أو ما كان لها بال. 


١ه‏ مال 


واا منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال مالك : للملتقط ولا يتبع بذلك» 
ويتبع بها وبنسلها خاصت وقيل: يتبع بالجمیع إن كان له ثمن. وله أن 
يكري البقر وغيره في علفها كراءً مأمونآء وله الرکوب. وله بيع ما يخاف 
ضياعه وتلفه والله أعلم . 


خرف 


۲- مسألة 


فإن قيل: ما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهورها وهوامشها 
كتابة الوقف هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفاً بذلك؟ 

قيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال» فان رأينا كتباً مودوعة في 
خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها مدة طويلة كذلك 
وقد اشتهرت بذلك» لم يشك في كونها وقفاً ولها حكم المدرسة في 
الوقفية» فان انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفية 
وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة. فيكفي في ذلك الاستفاضة 
ويثبت معرفة بالاستفاضة. وأما إذا رأينا کتباً لا نعلم مقرها ولا نعلم مَنْ 
كتب عليها الوقفية» فهذا يجب التوقف في أمرها حتى يتبين حالهاء وهو 
عيبٌ يثبت للمشتري به الرد. 

فإذا تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط 
والمدارس والأحجار المكتوب عليها الوقفية» وتخليص شروطها إذا كانت 
تلك الأحجار قديمة واشتهر ذلك يقبل قول المتولي لذلك الوقف في 
معرفة إذا لم يوجد كتاب الوقف. 

من التبصرة . 
۳- | 


ولو بنی مسجدا وآذن فى الصلاة فيه فذلك کالتصریح ا وقف» وإن 
لم یخص زماناً ولا شخصاً ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل فلا یحتاج 
إلى شيء من ذلك ویحکم بوففیته . 


° 
4 - مسألة 


وفي وثائق آبي إسحاق الغرناطي: ومن أقر لرجل أنه لاحق له عليه 
بريء من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون» وان آقر أنه لا حق له 
عنده بريء من الضمانات والأمانات . 

وقال الشيخ خليل في المختصر في آخر باب الإقرار: ون أبرأ فلاناً 
مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه بريء مطلقاً من القذف والسرقة فلا 
تقبل دعوى وان بصك إلا ببينة أنه بعده» وان أبرأه مما معه بريء من 
الأمانة لا الدين. 


٥‏ - مسألة 


المفعول به فعل قوم لوط استشار فيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه 
الصحابة فأشاروا عليه بحرقه بالنار» وقد جاء حديث بتحريقهم بالنار الا 
أن مالكاً لم ير العمل به. 

فكتب أبو بكر رضي الله عنه بذلك إلى خالد بن الولید. ثم حرقهم 
عبدالله بن الزبير في خلافته» ثم حرقهم هشام بن عبدالملك وهو رأي 
ابن حبيب من آصحابنا وقال: من أخذ بهذا لم يخطيء» ذكره في مختصر 
الواضحة . 

والمشهور من مذهب مالك رضي الله عنه أن حدّه الرجم؛ الفاعل 
والمفعول به» للحدیث «الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموهما. الأعلى 
والأسفل احصنا أو لم یحصنا» فرأى مالك وابن شهاب عليه العمل . 

وفي مفيد الحكام: ومن أتى غلاماً أو امرأة في غير الفرج بولغ في 
آدبه علی قدر سفهه ویثبت بما یثبت به الزنی» بأربعة شهوف وهل یحفر 
له أو لا؟ خلاف» وقیل: إن كانت امرأة حفر لها. 


۲۱ 
فت مسالة 
لا وضوء على المجبوب من مس موضم القطع» كمس الدبر. 
۷- مسألة 


قال في مختصر الواضحة: سئل مالك عن رجل اشتری جارية بثمن 
مسمی؛ ثم قال للبائع عند مواجبة البيع: إن الجارية عريانة فضع لي من 
ثمنها ديناراً لكسوتهاء ففعل» ثم إن الذي اشتراها باعها قبل أن يكسوها 
بالدينار» فقال مالك : نرى الدينار للجارية» لأنه إنما وضع لكسوتهاء 
فكأنه ثوب كسوتهاء فإن زعم البائع أنه قد كان انتزع منها الدينار قبل بيعها 
حلف على ذلك. وكان القول قوله والله أعلم. 


۸ -- مسألة 


وتجوز آداء الشهادة من نحو البریدین ولا یلزم من آبعد من ذلك» ولا 
يجوز أن ينتفع الشاهد من المشهود له بشيء على الأداء الا إن كان لا يقدر 
على المشي ولا له دابة يركبها فیجوز له أن يأخذ منه أجرة ركوب الدابة 
فقط » وأما إذا لم يجب عليه الأداء لبعده فیجوز له أن يأخذ آجرة الرکوب 
ونفقة الدابة وعياله» سواء كان عاجزاً أو لاء وقيل: لا يجوز له فيهماء 
فتبطل شهادته» وقيل: تبطل مطلقاً في غير المبرز. 


48 مسألة 


في أجرة كاتب الوثائق. 


وفى التنننه لابن المناصف: اختلف العلماء فى جواز أنخذ الأجوة علی 
كتب الوثائق. فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون» ويدل على الجواز قوله 


۲:۲ 


تعالی : »ولا ا کا ولا سید 4 لأن من كد خاطره في کل وقت 
واحتاج إلى ذلك انسان وذلك يضر به ویستغرق مدة حیاته من غير عوض 
عن ذلك» غاية الضرر. واذا ثبت جواز الأخذ على الكتابة فالأولی 
لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله تعالى» وإذا لم 
يكن بد من أخذ الأجرة فنقول: وجه الإجارة أن يسمي الأجرة ويعين العمل 
فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك وجاء الكتاب على ما اتفق عليه 
منه فهي إجارة صحيحة» ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن 
المكتوب له مضطراً إلى الكاتب» إما لكون ذلك مقصوراً علیه وإما لأنه 
ی ات ی ی ل 
ولا يرفع على الناس فوق ما یستحق لما علم من ضرورتهم إليه» فان فعل 
فهي جرحة في حقه لانه قد تعين عليه القیام بذلك من غير إضرار. 

آما إن لم یوافق الکاتب المکتوب له على شيء فههنا نظر . 

وعلی هذا الوجه غالب کتابات الناس الیوم؛ لانْ الموثقين یتعففون عن 
ذکر ذلك من باب الحیاء والمروءة» ولثلا یتنزلوا منزلة أهل الحرف 
والصنائع في المکاتبة والمشاحة» وهذا عرض حسن ومذهب جمیل إن 
كان فاعل ذلك يقنع بما آعطي على عمله بعد إكماله ولم یصدر منه من 
المشاحة حینثذ ما هو أقبح حالاً مما لو ابتدأ المشارطة 

وهذا النوع لا یسمی اجارة حقيقية» لأن ما یعاوض به مجهول عند 
الکاتب» لأن عطاء الناس مختلف بحسب آقدارهم ومبلغ مروء‌تهم ولیس 
ذلك من الکاتب على سبیل الهبة المطلقة لأنه لم يرد إلا المعاوضة على 
عمل وآن پثاب على طريق المكارمة لا علی طريق المکايسة والمشاحة 
وذلك أصل هبة الثواب. 

فإذا ثبت هذا فان آعطاه المکتوب له أجرة المثل أو آکثر لزمه القبول 
أو استرجاع ما عمل» كما یکون ذلك في هبة الثواب. الا أن یکون قد 


YE 


تعلق بذلك حق للمکتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن 
شهادة الشهودء أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتأء ويجبر کل واحد منهما 
على آجرة المثل كما يفعل فى هبة الثواب . 

وعلى هذا يجري الأمر عندي في كل مَنْ تبرع من الاجراء والصناع 
بعمله من غير موافقة عليه باجرة معلومة» فيحمل محمل هبة الثواب والا 
بطل وفسد» انتهی . 

وما قاله ابن المناصف من استرجاع الکتاب لیس على اطلاقه» فانه إذا 
كان الکاتب واحداً قد قصرت الکتابة علیه. فالمکتوب له لا يجد من 
الکاتب عوضاًء فينبفي أن يجري الامر بینهما على ما حکاه من فوت 
الکتاب بثبوت حق فيهء والله أعلم. 

من التبصرة. 
۳۰" سال 

ومن آودع صبياً أو سفیهاً أو آقرضهما أو باعهما فآتلفا ذلك» لا ضمان 
عليهما ولو أذن لهما أهلهماء فإن مجرد الإذن لا يعتبر في تصرفهماء إلا أن 
يمضوا ذلك فيلزمهما فى مالهما وكذلك لو آذن الولى فى الإشهاد على 
المحجور عليه أو عليهما بإسقاط حق أو إمضاء فعل متعلق بهماء لا ينفع الإذن 
والشهادة بذلك لا تجوز إلا أن يشهد الولى على نفسه أنه أمضى ذلك فيجوز . 


۱-«- مسألة 


والر جع والطلاق » والخلع» والتمليك» والمبارات والعتق . والا سلام» 


۱( في الأصل وت : شاهدین . 


٤ 


والردةء والولاء والنسب» والكتابة» والتدبيرء والبلوغ والعدة» والجرح. 
والتعدیل والشرب» والقذف» والحرابة» والشركة» والإحلال» والاحصان؛ 
وقتل العمد» والوکالة» والوصية عند أشهب . 

فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين حرين عدلين» قاله ابن 
داش و 


من التبصرة للو الد. 
يضرت مسألة 


فيما يجوز فيه شاهد ويمين المدعي أو شاهد وامرأتين أو امرأتين 
ويمين المدعي» وذلك في الأموال وحقوقهاء كالآجال» والخيار» والشفعت 
والإجارة» وقتل الخطأء ونجوم الکتابة» والقرض» والبيع» والوديعة» 
والعارية» والرهن» والقراض. والغصب» والمساقاق والمغارسة والصلح. 
والکفالة بالمال والشرای والکراء والمعاوضة. والجعل والسلف 
والحبس على معينين» والسکنی والاخدام والصداق؛ والجراحة عمداً 
أو خطأء والتولية» والإقالة» والتبري من العیوب. والرضی بها بعد العلی 
والوكالة» والمشاتمة» والورائت والولای والولادة. 

فهذه المسائل تثبت بما ذكر. 

واختلف في الوكالة» وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت» وشاهد على 
نسب لرجل أنه قد مات» وكذلك على الولاء والتعديل والتجريح. وكذلك 
القائف والترجمان» فهذه المسائل قيل: تصح بشاهد ویمین» وقيل: لا 
تصح إلا بشاهدین . 

وهذه منقولة من مسائل الشیخ عبدالحق. والاولی من التبصرة. 


fo 
مسألة‎ - ۳ 


إذا ادعی البائع أنه وجد الدراهم زيوفاًء فان قيّد عليه في السطور أنه 
قبض طيبة فالبائع مدع والمشتري مدعى عليه» وليس للبائع تحليف المبتاع 
لإقراره بقبضها طيبة جیاد وان سقط هذا من العقد حلف له المشتري» 
ولو قال المبتاع : ما علمتها من دراهمي» حلف لقد دفعتها إليك جياداً في 
علمى وما علمت هذه من دراهمی» فان حقق أنها ليست من دراهمه حلف 
كه فإن رد اليمين على البائع حلف على البت أنها دراهمه وما 
خلطه بغيرها ولزمه بدلها. 

وان كانت الدراهم نما دفعها وكيل المشتري ثم ردت على الوكيل فان 
عرفها الوكيل لزمت الموكل» أنكرها أم لا؟ لأنه آمینه. وان لم يعرفها 
الوكيل وقبلها حلف الموكل أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا 
في علمه وبريء. 

ودعوى النقص أيضاً كذلك إن قيد على البائع أنه قبضها تامة لم 
یحلف له المشتري» ولو دفع له ذلك على التصديق فينبغي أن يكون القول 
قول البائع» والله آعلم. 


4 ۳ - فتاه 

الجراح المقدرة إذا برئت على غير شين ففیها المقدر اتفاقاً» وما بریء 
على شين ففى عقل الشين الزائد خلاف. 
۵- دعاء ركوب البحر 


قال أبو بكر محمد بن شبل: لما انصرفت من الحج كان سيري على 
تونس» فلقيتُ بها زيداً بن إسماعيل الفقيه» فلمّا ودعته للخروج من تونس 
قال لي : يا محمد أتركب البحر؟ فقلت: نعم إن شاء اش فقال: حدثني 
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سحنون عن ابن وهب يرفع الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
من قال حين يركب البحر: بسم الله. الملك لله» يا من له السموات 
خانعة» والأرضون السبع طائعة» والجبال الشامخات خاشعة. والبحار 
الزاجرات خاضعة» احفظني ا آرحم الراحمین # وم 
دروا له حى درم وال جمیک فص يوم الْقيَدمَةِ e‏ تا 
بمینو. سبحم ول عمًا سذ رکو #. وصلی الله محمد وآله وأزواجه 
وذريته وعلی جمیع النبيين والمرسلین والملاتكة المقربین۰ # هول 
كبوأ يها يسم آله رها زمره ِد لعفو رح 4 . 

يي إن غرق قائلها أو عطب فعلی ديته. فقلها 
يا محمد إذا ركبت البحر. 

قال محمد بن شبل: فركبت البحر من ساحل شرسالي في اثنين 
وعشرين مركباء فما سلم منها إلى الأندلس إلا المركب الذي كنت فيه. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه زيادة في هذا الحديث: « سْبَحَنَ 
الف سر اا هذا وا ينك له مقرنت». ويروى أنه من قال إذا هال الي : 
سبحان الله» آشرق نور الله جل جلال الله القرآن كلام الله.ء خيرك بين 
عينيك وشرك بين قدميك. بالله استعنت وعليه توکلت» يد الله فوق يدك 
والله قادر عليك» فانه ينجو من الهول ولم يصبه مكروه ويسلم وتسلم 
سفينته» والله أعلم . 

وجدته على ظهر كتاب النكت في القاهرة المحروسة. 


لوك مال 


وللحاكم إذا وجد عقد الوثيقة غلق لا يُقرأ. أن يقطعه ويؤدب الكاتب 
على ذلك. 
من فوائد القاضى جمال الدين الأقفهسى . 


E - ۴۷ 


إذا تصدقت المرأة بصداقها على زوجها وسلمته كتاب الصداق» ثم 
منت عليه فرد كتاب الصداق لهاء أو آشهد لها في كتاب آخرء لم يكن لها 
شی ۰۶ لأنه أعطاها شيئاً وما قبضته من وشرط الإعطاء القبض . 


- مسألة 

وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله ولغيرهم فيموت أحدهما 
قبل وصول الهدية» ففي المدونة: ترجع إلى المهدي أو ورثته إن مات 
المرسل إليه أو المرسلء وقال ابن حبيب: إن مات الواهب بطلت» وان 
مات الموهوب له فلورثته. وعن ابن القاسم : إن كان لمن حوزه لهم جائز 
کصغار بنیه وآبکار بناته » صحت لهم وإلا بطلت. 
- مال 

خمسة آشیاء لا بد من تأريخها بالأوقات وهي: کل استدعاء من 
متضارین في أي شيء كان» والطلاق لاجل النفقة» والحمل» وعهدة 
الرقيق لأجل العيوب» وبيع الحیوان. وموت الميت إذ لعل له وارث غائب 
مات قبله. 

من التبصرة فى شهادة الاستدعاء. 
۰ ۵- مسألة 


المقاتل خمسة : قطع النخای ونشر الدماغ ونر حشو البطن» و فطع 


۲:۸ 
|4 - ماله 

فالذي يقطع شجرة من فوق أصلها هل يقضى عليه الساعة أو ينتظر 
بالشجرة فان عادت لهيئتها كما كانت أولاً فلا شىء عليه سوى الادب 
وان هي عادت ولم تتم على حالها الأول غرم ما نقص الشجرة. فان 
قطعت فروعها أو من فوق آصلها انتظر بها عشر سنین أو آقل من ذلك أو 
آکثر قاله محمد بن سحنون من مختصر الواضحة. 

من التبصرة في باب الدعوی على آهل الغصب في الفصل الرابع . 
۲ - سنال 

الاستثناء وهو قول (إن شاء الله) ينفع في اليمين والأشياء المستقلة دون 
الطلاق خلافاً للشافعى وأبى حنيفة فإنه ينفعه. 

ولا ینفعه فی الاقرار عندنا خلافاً لهما ضا 

وأما آدوات الاستثناء في الطلاق فمعتبرة بشرط الاتصال وعدم 
الاستغراق» وفي الا قرار یعتبر بما لا يستغرق کعشرة إلا عشرة فلا يلزمه شيء . 

والاستثناء من غير الجنس یصح. نحو قوله: له على ألف الا عبد 
تقدیره الا ثمن عبد. 
51 هم - اة 

في القضاء بالتحالف من الجهتین وذلك بأن يتحالفا ويقسم المدعی 

وهذه مسألة تدخل في آبواب كيرت منها اختلاف المتبایعین» 
واختلافهما يرجع إلى ثمانية عشر نوعاً يقع التحالف بینهما في آحد عشر 


۲:۹ 

نوعاًء والاأصل فى دلك. الخدیت: #اذا الف المسبایعان تالفنا 
وتفاسخا : 

النوع الاول: أن یختلفا فى جنس الثمن» فیقول هذا: دنانیر» ویقول 
الاخر : هذا ثوب. 

الثاني : أن یختلفا في نوع الثمن» فیقول آحدهما: هو قمح. ویقول 
الاخر : هو شعیر . 

الثالث: آن یختلفا في مقدار الثمن» فیقول آحدهما: بعشرین» ویقول 
ال خو رة 

الرابع: إذا اختلفا في تعجیل الثمن وتأجيله فقال البائع : بعت بنقد 
وقال المشتري: بل بنسيئة» فالقول قول مدعي العرف مع يمينه» فان لم 
يكن عرف فقال ابن القاسم: یتحالفان ویتفاسخان وقال ابن وهب: إن 
كانت السلعة بيد البائع صدق مع يمينه» وان قبضها المشتري صدق مع 
يمينه إن ادعى ما يشبه» وقيل: إن ادعى أجلاً قريباً يعني المشتريء 
وكانت السلعة قائمة تحالفا وتفاسخاء ويكون القول قول المشتري مع 
الفوت. وان كان الأجل بعيداً فالقول قول البائع . 

فرع: وإن اتفقا في الأجل واختلفا في قدره. فالقول قول المبتاع مع 
الفوات ويتحالفان ويتفاسخان إن كانت قائم وان اتفقا في الأجل واختلفا 
في انقضائه فالاصل عدم الانقضاء فیکون القول قول مدعیه مع يمينه. 

الخامس : [ذا اختلفا في الخیار والبت» فقال ابن القاسم: القول قول 
مدعي البت مع يمينه» وقال آشهب: القول قول مدعي الخيار» واختلف 
هل یتحالفان ویتفاسخان آو یتحالفان ویثبت البیم؟ قولان لابن القاسم. 

السادس : اختلافهما في الرهن والحمیل. وذلك کاختلافهما في قدر 
ان 
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السابع : إذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع : بعت منك هذا الثوب» 
وقال المبتاع : بل هذاء تحالفا وتفاسخا. 

الثامن : إذا اختلفا في قدر المثمون في بیع النقد. فانهما یتحالفان 
يما سان 

التاسع: إذا اختلفا في قدر المسلم فیه. فإن كان بالقرب من عقد 
السلم فإنهما يتحالفان ویتفاسخان. وان كان عند حلول الأجل فالقول قول 
المسلم إليه مع يمينه إن أتى بما يشبه» وان أتى بما لا يشبه فالقول قول 
المسلم فيما يشبه» قال محمد: فان أتيا بما لا يشبه حملاً على الوسط فيما 
يشبه من سلم الناس . 

العاشر: إذا اختلفا في الجودة فقال رب السلم: سمراء» وقال المسلم 
إليه: محمولة» فقال ابن حبيب: القول قول المسلم إليه» وقال فضل: 
يتحالفان ويتفاسخان. 

الحادي عشر: إذا اختلفا في موضع القضاء صدق مدعي موضع 
العقد . فان لم یدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه» فان تباعدا وأتيا 
بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا. 

فرع: وهل ینفسخ البیع بتمام التحالف أو یفتقر إلى الحکم؟ قولان 
الأول لسحنون» والثاني لابن القاسم وابن عبدالحکم» وقال بعض القرویین : 
إن تحالفا بأمر القاضي فلا بد من الحکم والا یقع الفسخ بتمام التحالف . 

فرع : وحيث فلنا یتحالفان فالبداية بالبائع» وفیل: بالمشتري وفیل: 
يقرع بينهما ولو تناکلا فقال ابن القاسم: یفسخ كما إذا تحالفاء وقال ابن 
حبيب: يمضي بما قال البائع . 

ومنها التحالف والتفاسخ يجري في النکاح إذا اختلف الزوجان في نوع 
الصداق أو عدة قبل البناء من غير موت ولا طلاقء. فإنهما یتحالفان 


۲0۱ 

المثل . 

تیا مازعا دارا تسا تا قاشع مایت 

ومنها إذا اختلف المتکاریان فى الدور والأرضین والدواب فى مقدار 
الاجرة أو جنسها أو في مدة الاجارت. فالحکم في ذلك کاختلاف 

ومنها إذا اختلف رب الحائط والعامل فى المساقاة فى علمان الحائط 
والدواب» فقال العامل: کانوا فيه» وآنکر رب الحائط فانهما یتحالفان 
ویتفاسخان» وکذلك إذا احتلفا فى جزء المساقاة قبل العمل . 

ومنها إذا كان لرجل على آخر دینان: آحدهما برهن والاخر بغیر 
رهن» فقضی آحد الحقین. ثم اختلفا فقال رب الدین: هو الذي ليس فيه 
رهن» وقال المطلوب : هو الذي فيه الرهن. تحالفا وقسم بين الحقین» 
فان دفعه المطلوب ولم یذکر شيئاً فلم یختلف أنه یقسم إذا کانا حالين أو 
مؤجلين لاستوائهما والا فالقول قول من ادعی أنه من الحال . 
15 منشالة 

الوكالة والوصية إذا قصرت طالت» وإذا طالت قصرت. 

فالأول إذا قال لوكيله: وكلتك وكالة مفوضة أو يقول بما إلىّ من 
قليل وكثير مضى في جميع الأشیاء» ومضى فعله إلا في خمسة أشياء: في 
الطلاق ‏ وإنكاح البكر» وبیع دار سکناه وعبده وفرسه فهذه قصيرة في 
اللفظ طويلة فى التصرف وإذا قال له: وکلتك على آشیاء معينة قصرت 
الوكالة عليهاء فهي طويلة في اللفظ» قصيرة في التصرف» والله أعلم. 


۲ 


٥‏ - مسألة 


إذا قال الرجل لرجل: دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا وكذاء أو من 
يشتري منى جاريتى ولك كذا وكذاء فدله على النکاح والبيع» فقيل: إن 
ذلك یلز مه فهمك وهو قول آصبغ وسحنون وابن الماجشون وابن حبيب » 
وفیل : إنه يلزمه في البیع دون النکاح» وهو قول مالك . 

من المقدمات في آخر باب الوكالة. 

وفی النوادر: کره مالك ذلك في النکاح. وأجازه في قوله: دلني على 
من استأجر منه أو يستأجر مني أو ابتاع منه أو يبتاع مني ۰ وال والرجل 
في ذلك سواءء قال ابن القاسم: فان قاله له: اسع في نكاح بنت فلان» 
فذلك له لازم إن لم يكن فيه سفرء ولا یجوز أن پشخص فیه إلى بلد 
- تال 

قال ابن عبدالبر في الاستیعاب: المقوقس القبطي صاحب مصر 
ابن عتبة بن مسعود قال: حدثنی المقوقس قال: آهدیت إلى رسول الله 
۷ - فا 

قال النحاس آبو جعفر وغيره: الاتفاق على كراهية قول الرجل 
لصاحبه: آطال الله بقاءك» وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة. 

وفي كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما: 
صدقت أطال الله بقاءك» فان صح بطل ما ذكر من الاتفاق . 


Yor 


۸- شتا( 


سوال سئل الشیخ تقي الدین: إذا آوقف كتاباً على عامة المسلمین 
وشرط أن لا يعار الا برهن. فهل يصح هذا الرهن أو لا؟ 

فأجاب: لا يصح هذا الرهن. لأنها غير مأمونة في ید موقوف علیه. 
ولا يقال لها عارية أيضاً. بل الآخذ لها إن كان من آهل الوقف مستحقاً 
لانتفاع فيده علیها يد أمانة» فشرط أخذ الرهن علیها فاسد. وان آعطاه 
كان رهناً فاسداًء ویکون في ید الخازن للکتب أمانة» لأن فاسد العقود في 
الضمان کصحیحها. والرهن آمانة. 

هذا إذا أريد الرهن الشرعي» وأما إن آرید مدلوله لغة وأن یکون تذكرة 
فيصح الشرطء لأنه غرض صحیح. وإذا لم يعلم مراد الواقف فيحتمل أن 
يقال بالبطلان بالشرط حملاً على المعنى الشرعي. ويحتمل أن يقال 
بالصحة حملاً على اللغوي؛ وهو الأقرب لصحته. 


48- مسألة 


من أحكام الباجي : ولا تجوز الكفالة في سبعة أشياء: وهي الکتابت 
والصرف» والحدود. والتعزير» وما بيع بعینه » وأجرة الأجير فى عمل 


۰- مسألة 


بهذا الإقرار شیء بخلاف ما إذا قال: بعته أو وهبته لفلانء فان ذلك 


۲۵ 
۱- مسألة 

قال سند: یستحب أن یکشف يديه عند الاحرام للصلاة في تکبيرة 
الاحرام. فاد رفعهما تحت الثياب من الکسل وهو مذموم لقوله تعالی: 
ورد موزل لصو قاموا ال . 
۲ - مسألة 

من الكافي لابن عبدالبر: ومن باع من رجل سلعة ثم بعث معه عبده 
أو رسوله ليقضيه الثمن فقال العبد أو الرسول: قبضت الثمن وضاع 
تانق الد اف فينة بالدفى:! هت و 
فى ی کر ا 00 فع إليهما واد صمن جم 


۳- مسألة 


وقد قال مالك فیمن قضاه الرجل دنانیر من دين فقلبها ونظرها ثم 
ردها إلى الدافع» فقال الدافع : لیس هذا ذهبي» فالقول قول الراد مع يمينه . 


004 - فا 


ويستاك الأراك وغيره كالزيتون» لقوله عليه السلام: انعم السواك 
الزيتون من الشجرة المبارکة» يطيب الهم ويذهب بالحفر وهو سواكي 
وسواك الأنبياء من قبلي» . 

ویجتنب الاستباك بالریحان والرمان وقصب الشعير وقصب التين 
وورفه وكذلك العود المجهول والحلفة. ويستاك بما عدا ذلك . 

ویستاك عرضاًء وفي اللسان طولا» ويبدأ بالسواك من الجانب الایمن 
من فیه. قال الترمذي الحکیم: ویجعل الخنصر تحت الراك والبنصر 


Yoo 
الا وتبلع ريقك أول ما تستاك فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء‎ 
سوى الموت» ولا تبلع بعد ذلك شيئاً فإنه يورث الوسوسة.‎ 
وفیه آئنی عشر خصلة: فيه اطاعة الرسول» ومرضاة للربس» وتنظف‎ 
معرج الملائكة» ومطردة للشیاطین ويشد اللثة» ویذهب الحفر ویطیب‎ 
النکهة ويقوي البصر » ویرید في الحفظ  ویزید في الفصاحة ويشهي‎ 
واختلف بالجوز في غير رمضان هل يجوز أم لا؟ لأنها من زينة النساء.‎ 


همه - مسألة 


ولا یکره مس التوراة والانجیل والزبور للمحدث. لأن النص انما ورد 
فى القرآن» وما كان من غير لغة العرب لا یسمی قرآنًء بل لو کتب القرآن 
بالقلم الأعجمى جاز للمحدث مه لأنه لیس بقرآن» بل تفسیر للقرآن 
مع أن هذه بُدّلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها. 
5- مسألة 

الجبهة ما أصاب السجود من الأرض» والجبينان ما أحاط بها من عن 

والخطوط التي في الجبهة هي الأسرة. 

والغضون - الواحد غضن -. والأنف يقال له العرنين والمعطس» وفيه 
يسمى الوتدة. وفی الأنف القصبة وهي العظم الشديد الذي ينتهي إلى 
المارن» والمارن ما لان من الاأنف اذا عطفته والارنبة طرف 
الأثف . 


۳۹ 


۷ - مسألة 


اختلف في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة» هل هو مشروع أم لا ؟ 

فیل : مشروع » وفیل : یکره ذكره مالك في المستخرجة والعتبية» لأنه 
لم يرد عن النبی كَل ولا عن آصحابه أنه دعا بعد الصلای ولا الصحابة 
بعده » والله أعلم . 


۸- مسألة 


البرید آربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة آمیال. والمیل قال ابن عبدالبر: 
آصح ما قيل فيه أنه ثلاثة الآف وخمسمائة ذراع ووقع في بعض نسخ ابن 
الحاجب : والمیل آلف ذراع على المشهور وفي البیان: والمیل ألفا 
ذراع» وهي آلف باع» قیل: بباع الفرس» وقیل: الجمل. قال ابن 
العطار: ویقال أن الفرسخ اثنا عشر آلف خطوة. وکل خطوة ثلاثة آقدام 
-٥۹‏ مسألة 


اجتمعت العلماء على استحباب اتخاذ المنبر للخطیب إذا كان هو 
الخلیفة. وآما غیره من الخطباء فهو بالخیار إن شاء خطب على المنبر وان 
شاء علی الأرض. 

ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الارض أين یقف؟ منهم من 
استحب أن يقف على يسار المنب واستحب بعضهم أن یقف على یمینه 
قال مالك : وكل ذلك واسم. 


من شرح العمدة لابن الفاكهاني . 


۰ 0- فا 

الرخصة - بإسكان الخاء - ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع 
لولا العذرء والعزيمة بخلافه. 

وأما بفتح الخاء فهو الرجل المتبع الرخص. 
55١‏ مسألة 
ذلك لا يتيمم به لأنه لما صار فى أيدى الناس معدا لمنفعتهم أشبه 
بالعقاقير» ويتيمم على المزة لأنها تراب. 
۳ - مسألة 

شروط الموذن: الاسلام والعقل والذكورية والبلوغ وتاب مقطهر[ 
صا مرتفعاً قائماً مستقبلا» وألا یکون صلی تلك الصلاة المدعو لها. فان 
فعل فقال آشهب : یکره . 


0۳ - مسألة 


لا تصح الصلاة الا راشا ولا تتم الا بستنها» ولا تکمل الا 
بفضائلها. ومعرفة ذلك من فروض الاعیان الذی لا يسع المکلف جهله 
ولا یحمله عنه غیره. ومن ترك فرض عينه والاشتغال بتحصیله فهو انم 
عاص في کل زمان يمر عليه یمکنه فيه تحصیله فلم یفعل . 

قال العلماء رضي الله عنهم: إن من دخل في الصلاة وأتى بها في 
الهيئة كما أمر الله تعالى من الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يترك 
شيئاً منهاء فلما فرغ منها سئل عن فرضها وسنتها وحكمها فلم يعرف من 


مه" 
ذلك شین بل قال: أفعل كما رأيت الناس یفعلون فصلاته باطلت 
وکذلك ان توضاً علی کل الهیثات. أو اغتسل من جنابة علی آحسن 
الهیئات ولم یعرف من ذلك فرضاً ولا سنة أن جنابته وحدثه باق عليه» 
وصلاته باطلة غير مقبولة» بل هو في جميع ما فعل آثم عاص لله تعالی 
ولرسوله ولیس في ذلك بين آهل العلم خلاف. 

وكذلك الحح والصوم وسائر العبادات . لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال 
بالنیات» فما كان من غير نية فهو غير معتبر فالنية شرط فى صحة الأعمال. 

وکذلك آفتوا - أهل العلم - أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل حتی 
یعلم حکم الله فیه وهذه قاعدة مجمع علیها والله تعالی أعلم. 
6 - متا 

قال فى مختصر ابن آبی زید: قال مالك : الصدقة على الأقارب تعادل 
الرقاب . 

وروي عنه ا أنه قال : «أختك وأخاك وأدناك فأدناك» انتهى . 
الأصناف والاستنابة وقد تجب» وكره له حينئذ تخصيص قريبه . 
٥ه-‏ مسألة 


يسقط الصيام بالصباء والجنون» والإغماء» والحيض» والنفاس 
والحمل والإرضاع المضرین والشيخ الكبير والمرأة إذا كبر أو عجز عن 
ذلك» والسفر» والمرض› والمستعطش والضعيف البنية . 

من مختصر الشيخ خلیل. إلا الأخيران فمن خط القاضي جمال الدين 
الأقفهسى . 


Ek 

لا يجور صوم ثمانية أيام : يوم النحر» والثلائة بعده » ویوم الفطر› 
ويوم الشك». ويوم الجمعة ويوم السبت إذا لم يتقدمهما صوم ولا يتأخرهما. 

واختلف في صوم الدهر والأيام البیض ‏ قیل : يجوز » وقيل : یکره » 
وسميت ببضاً لن لياليها کالنهار» وفیل : لن آدم اواد بخطيئته فصام 
الأول فابیض تلگاه وکذلك الثانی والثالث» فاسيض جميعه . 
0۷ -— اة 

موانع قبول الشهادة تنقسم على قسمین : مانع فطل ومانع مع بقاء 
العدالة : 

القسم الأول: يكثر تعدادة ویتعذر حصره. لکن نذکر منه ما تیسر : 

فمنه کل فعل مناف للعدالة آو المروء: أو لهما. کتعاطی الفاحشة من 
الکباثر. والاصرار على الصغيرة یصیرها كبيرة. 

ومنه أن یقتطع شيئاً من محجة المسلمین؛ وان كان لا يضر ولا یضیق 

و منه سماع القیان والعیدان» وحضورهما. 

و المعن و ارت 

ومنه من یحضر عند المغنین ویحضرون عنده. 

ومنه النائحه إذا عرفت بذلك . 


ومنه شهادة الشاعر الذى یمدح من آعطاه ویهجو من منعه . ویکذب 


70۰ 


ومنه عصر الخمر وبیعها وکراء داره ممن يبيعها. 

ومنه بيع الزد والمزامير والطنابيرء آلات اللهوء قاله سحنون. 

a E Cs 

ومنه قطع السكة الوازنة فيردها ناقصت ولا تجوز في البلد إلا وازنة 
وعددا. 

ومنه اعتقاد البدعة. 

ومنه الكهانة . 

ومنه أن يترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير عذر» وقيل: مرة 
واحدة. 

ومنه من لا يقيم صلبه في الرکوع والسجود إذا تعمد ذلك . 

ومنه من لا يُحكم فرائض الوضوء والصلاة. 

ومنه من لا یحسن التيمم» قاله سحنون. 

ومنه من لزمته زكاة فلم یعلم نصابها. 

ومنه من بلغ عمره إلى ستين سنة متوفر ذو قوة فلم یحج . 

ومنه من حبس ديئاً فلم يقضه» وهو غني . 

ومنه من وطء جارية قبل الاستبرای وکذلك لو وطء صغيرة مثلها لا 
يوطأ. أو كانت ممن لا تحیض. 

ومنه الفرار من الزحف وان فر الامام . 

ومنه جهل الرجل آحکام قصر الصلاة . 

ومنه شهادة الفقیه فیما استفتي فيه إذا جاءه المستفتي في آمر ینوی 
فیه » من مفيد الحكام. 0 

ومنه ترك الصلاة والصيام حتى يخرج الوقت المشروع. 


ومنه المداومة علی ترك المندوب الموکد. 

ومنه أن يحد في قذف. 

ومنه تكرير التجارة إلى أرض الحرب في قول سحنون. 

ومنه قبول جوائز العمال المضروب على آیدیهم وكذلك إدمان الأكل 

ومنه معاملة أهل الغصوب والسلف منهم. 

ومنه اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق. 

ومنه العصبية» وهو أن يبغض الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة کذا. 

ومنه النميمية. 

ومنه الطعن على الناس. 

ومنه الخيانة والرشوة. 

ومنه تلقين الخصم الخصومة فقيهاً كان أو غيره. 

ومنه صنعة النيروز والمهرجان. 

ومنه إتيان مجلس القاضي ثلاث أيام متواليات بغير حاجة. 

ومنه أن يأخذ حجارة من المسجد. أو يقول: تسلفتها وأرد مثلها. 

ومنه السکنی في الدار المغصوبة. 

ومنه أن يكون له ابن شريب أو سماع للغناء ويسكن معه. 

ومنه الالتفاف في الصلاة يميناً وشمالاً . 

ومنه سكوته عن شيء من حقوق الله مثل عتق عبد أو أمة يراها يملكان 
وليس له عذر» وكذلك في حت الآدمي. 

ومنه الإدمان على اللعب بالحمام. 

ومنه الادمان على اللعب بالشطرنج. 

ومنه ركوب البحر عند ارتاجعه. 


۳۹ 


ومنه دخول الحمام بغیر مئزر . 

ومنه من لم یتطهر في الحمام بعد غسله بما لا يشك في طهوریته . 
ومنه افساد الزرع ورعیه على وجه العمد. 

ومنه تعلیمه جاریته الغناء وأن تسمعه. 

ومنه وطء المرأة في حیضها. 

ومنه الطعن في الرحى المغصوبة. 

ومنه الانتماء إلى غير موالية» والانتساب إلى غير أبيه . 

ومنه هجران أخيه المسلم فوق ثلاثة أيام . 

ومنه أن يحترف بالحرف الدنيئة اختياراً أو يكون ممن لا يليق به ذلك. 
ومنه الأكل في السوق. 

ومنه شهادة القراء بالألحان. 

ومنه شهادة البخيل وإن كان يؤدي زکاته. وهو منع الحقوق الواجبة. 
ومنه شهادة الأخرس . 

ومنه شهادة آكل الطین . 

ومنه شهادة ناتف لحیته . 

ومنه شهادة البائل قائماً. 

ومنه شهادة الأغلف. 

ومنه شهادة غير الحسن الزی وغیر الحسن الاسم والكنية» قاله ابن 


ومنه شهادة الصيرفي . 
و منه مكاري الحمیر . 
ومنه حلق الشارت. 


۳-۲ 

ومنه من سأل الأمير أن یقصر عقد الوثائق علیه» وآن لا یکتبها الا 
هو فأجابه الأمیر الي ذلك. 

ومنه مد الرجلین بين الجماعة. 

القسم الثاني : المانع مع بقاء العدالة» وله سبعة آسباب : 

الأول : التغفل . 

الثاني : أن یجرٌ لنفسه منفعة أو یدفع عنها مضرة. 

ا اکیت القفقة ال ان الست 

الرابع: العداوت» وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوي من مال أو 
جاه أو خصام أو ما في معنى ذلك» بخلاف الدينية فهي أولى بالقبول. 

الخامس: الحرص على زوال التعییر» وهو بأمرين: اما إظهار البراءة 
كالكافر والصبي والفاسق والرق» وإما للتسلي والتأسي كشهادة المقذوف 
في القذف وولد الزنى في الزنی . 

السادس: الحرص على تحمل الشهادة» كالمختفي» أو أدائها قبل أن 
يطلب» أو قبولها كالحلف معها. 

السابع: الاستبعاد لصحة ما شهد به. 

ولا تقبل شهادة السُّوّال الا في التافه اليسير. 

من التبصرة للوالد. 


۸- مسألة 


إذا کری الوقف بغین أو بأجرة ناقصة عن أجرة المثل جازت الزيادة 
على المكتري أو المستأجر» وسواء كان من طلب الزيادة حاضراً أو غائباً. 
وأهل تونس في هذا التاريخ وقبله بسنين كثيرة استمروا على أنه يكري 


۳۹ 
ربع الوقف على قبول الزيادة فيه » ویجعلونه منحلا من حهه المكري 
منعقداً من جهة المکتري» وهو قول منصوص عليه في المذهب. 

ووقع في المدونة ما یقتضیه . 

وبعضهم رأى أن ما في المدونة خارج عن أصول المذهب . 

قاله الشیخ خلیل في التوضیح. في قوله : (ولا یفسخ کراء الوقف بزیادة) . 
0۹ - مسألة 

وصفة شهود التعدیل أن یکونوا مبرزین» ناقدین» فطنين» لا يخدعون 
في عقلهم. ولا یستزلوا في رأيهم عدلاً؛ عالمون بشروط التعدیل وأن 
تتکرر مخالطتهم له وتطول عشرتهم له. ولا يكفي الشهر ونحوه لیعرف 
ظاهره وباطنه في الغضب والرضی. هو الذي لا یخدع ولا يلبس عليه 

وأقل الشهود اثنان على المشهود وقیل : ثلاثة» قاله ابن كنانة» وعن 
ابن الماجشون: آربعة» وقال المتيطي: ما کثر من الشهود فهو أحسن. الا 
أن یکون الشاهد شهد بزنی» فروی مطرف عن مالك لا يزكيه الا آربعف 

من التبصرة. 
0۷۹ - فش ال 

وصفة الشهادة في العدم أن يقول الشهود: إنا نعرف فلان بن فلان 
معرفة صحيحة» وأنه من أهل الفقر والعدم وما علمنا أن له مالا حاضراً 
ولا غائیا ولا ربعاً ولا عروضاً. ولا شیء يعدي عليه فيه . 


من التبصرة . 


هه" 

الاه- تیان 

وصفة تعديل السر أن يتخذ الحاکم رجلا من آهل العدل والرضی 
مجمعاً عليه بذلك. فيوليه المسألة عن الشهود سراً فيما بينه وبينه. ولا 
يشهده لثلا يصير حکماً مثله فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به من 
أهل مسجده وأهل محلته. فلا ينبغي لذلك الرجل أن يقتصر على سؤال 
واحد خيفة أن يكون بینه وبينه ضغناً ولكن يسأل اثنين وثلاثة» ويستشير 
بذلك » ولا ينقل اإلى الحاكم إلا ما اتفق عليه عدلان فأكثر. 

من مختصر الواضحة. 
0۲ - مسلة 


وصفة الشهادة على التجریح فیکفی أن يقول: هو عندنا مجروح» 
ومثله : لا تجوز شهادته. وهل يجب عليه ذکر سبب الجرح آم لا ؟ فیها 
آربعة أقوال: 

الأول: يجب علیهم. والثاني: لا يجب علیهم. والثالث لمطرف: إن 
كان عالماً بوجه التجريح لا يجب ذكره. والرابع لأشهب: إن كان غير 
مبرز لم يجب ذكره. 

ويجوز التجريح سرا إذا كان بمسألة القاضي . 


من التبصرة. 
۳« مسألة 


وما یفعله النساء من الادوية لقطع الدم وحصول الطهر إن علمت أنه 
إنما يقطع الدم اليوم ونحوه فلا يجوز لها دلك » وحکمها حکم الحائض ۰ 
وإن استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صح طوافها إذا طافت 


۳۹۹ 
في ذلك الطهر وان عاودها الدم في اليومين والثلائة إلى الخمسة فقد 
طافت وهي محکوم لها بحکم الحیض. وكأنها طافت مع وجود الدم ولم 
أر نصاً في جواز الاقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأث ه في الدواء. 

وقد سئل الشيخ الإمام أبو عبدالله المنوفي عن امرأة عالجت استعجال دم 
الحيض بقصد الخروج من العدة فجاءتها الحيضة فهل تخرج من العدة؟ 
فقال: الظاهر آنها لا تخرج من العدة بذلك وتوقف عن ترك الصلاة 
والصيام. قاله صاحب التوضيح . 

وإنما قال (الظاهر) لاحتمال أن استعجاله لا يخرجها عن الحيض› 
فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغى أن رفعه لا يؤثرء لا سيما إذا 
عاودها بقرب ذلك. 

وقال ابن رشد: وسئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض 
ويوصف لها شراب تشربه لتأخير الحیض. قال: ليس ذلك بصواب» 
وكرهه. 

قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها بذلك ضرراً في 
جسمها انتهى. فانظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أو 
لا؟ وهو الظاهرء فإن المرأة بعد إتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض لا 
يزول حكمه إلا بدوام انقطاعه أقل مدة ما بين الدمين ۰ فتأمله. 

من منسك الوالد في طواف الإفاضة . 


4 ۷- مسألة 


من لا يجوز استرقاقه من الکفار إذا آسروهم سبعة قبائل من العرب 
وهم : فریش » والأنصار» ومزینه وجهينة» وأشجع. وأسلمء وغفار » 
وهر قول ابن وهب » والمشهور الجواز. 


۳۹۷ 


واصل المنع قوله كلِ: «سبع موالي لا مولی لهم إلا الله» فذکر القبائل 
هت 


من درر الغواص في الجهاد للوالد. 
هلاه - مسألة 


اعلم أن عقد الجزية موجب لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض» 
وذلك العقد يحصل لهم بشروط يشترطها عليهمء مضت سنة الخلفاء 
الراشدين بهاء وهي مستفادة من قوله تعالی : « حى يُعغطوأ الجريةَ عن يد وهم 
صغروت 4# . 

وقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع شيئاً وهي أن يعطوا الجزية أربعة 
مثاقيل ذهباً في انقضاء کل عام قمري» صرف کل دینار ائنی عشر درهم 
وأن لا يحدثوا كنيسة ولا بیعاً ولا ديراً ولا صومعة ولا يجددوا ما خرب 
منهم» ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا أو نهار 
وتوسعوا أبوابها للنازلين» ويضيفوا من مر بهم من المسلمين» ولا يقوموا 
لهم في المجالس ولا يتشبهوا بهم في شيء ملابسهم» ولا فرق شعورهم. 
ولا يتكلمون بکلامهم ولا يتكنوا بکناهی ولا يركبوا على السروج ولا 
یتقلدوا شيئاً من السلاح ولا یحملوه مع آنفسهم ولا یتخذوه ولا ینقشوا 
خواتیمهم بالعربیة» ولا یجاوزوا المسلمین بمواتهی ولا یطرحوا في طرق 
المسيلمين نجاسة» ویخفون النواقیس وأصواتهاء ولا یظهرون شيئاً من 
شعائرهم» ولا يتخذون من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين؛ 
ویرشدون المسلمین» , ولا یطلعون علیهم عدواء وا رون مله ولا 
يسبون أحداً من الأنبیاء علیهم السلام ولا یظهرون عكر ولا نکاح ذات 
محرم ؛ ولا بقاتلوا المسلمین ولا یتمردوا على الحکام؛ ولایغصوا نساء 
المسلمین الثحرار ولا یفرونهن ولا یتطلعوا على عورات المسلمین . 


۲۸ 


فال: فمتى آخلوا بواحد من هذه الشروط اختلف في نقض عهدهم 
وقتلهم وسبیهم وأخذ أموالهم» ولیس هذا على ظاهره. 

قال الشیخ شهاب الدین القرافي: الجمهور كمالك والشافعي وآبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. طریقتهم في هذه الأشياء المذکورة 
على ثلائة آقسام: 

منها ما اتفقوا على أنه موجب لمنافاة عقد الذمت کالخروج على 
السلطان ونبذ العهد والقتال بانفرادهم آو مع الأعداء» ونحو ذلك: 

ومنها ما اتفقوا على أنه لا ينافيه کرکوب الخیل وترك ضيافة المسلمین 
ونحو ذلك . 

ومنها ما اختلف فيه هل یلحق بالأول فینقض أو بالثاني فلا ینقض؟ من 
ذلك إذا آظهروا معتقدهم في المسیح أو غيره ولا ینقض العهد بذلك 
وزناهم بالمسلمة إن كان كرهاً نقض وان كان طوعاً فلا ینقض عند مالك 
وعند ربيعة وابن وهب ینقض. فان غرها بأنه مسلم وتزوجها فعن ابن نافع 
ینقض » قال التونسي من آصحابنا: لم یجعل مالك القتل في الحرابة 
نقضاً» وهو يقول غصب المسلمة وقهرها على الوطء نقضص؟! قال: وهو 
مشکل إلا أن یکون العقد اقتضاه. 

وروی أن ذمياً نخس بغلا عليه امرأة فطاحت وانکشفت عورتها. فأمر 
عمر رضي الله عنه بصلبه في ذلك الموضم. وقال: !نما عاهدناهم على 
اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون قال: وینقض عهدهم إذا صاروا عيناً 
للحربیین . ثم إذا قلنا بقتلهم إذا حاربوا وسبي نسائهم هل نفعل بالضعفاء 
الذين نعلم آنهم خرجوا معهم؛ لانهم معلنون کذلك أو لا؟ استثناهم ابن 
القاسم ولم يستثنهم أصمغ . 

من مختصر القواعد للقرافي» اختصرها أبو عبدالله البقوري السبتي. 


۳۹۹ 
0۷ - مسألة 
قال في المدونة: ومن لزمته یمین فافتدی منها بشيء جاز» قال أبو 
الخسن: قال أبو عمران: إنما قال ذلك لثلا يقال: أطعمه ماله بالباطل 
لانه یقول : إنما دفعت مالي فيما ظلمت فيه. 
والأصل في جواز ذلك ما روي أن الصحابة رضوان الله علیهم افتدوا 
من أيمان وجبت عليهم» > منهم عثمان» ومنهم من حلف ومنهم عمر. 
ثم قال أبو الحسن: وقد كره العلماء الافتداء من اليمين بخمسة أشياء : 
أحدها أنه فتح على نفسه باب التهمة. 
الشاني: أنه سلطه على الناس. 
الثالث: أنه أطعم أخاه لقمة حراماً. 
دا آنه 0 ماله وقد : اوداك الا رسام المال. 
رضي الله عنه وجبت عليه یمین فحلفهاء انتهی کلامه. يعني أبو الحسن 
الصغير من أوائل كتاب الأيمان. 
ويزاد سادساً نقله سعيد بن أخى هشام أنه أذل نفسه وقال كلِ: «أذل 
يعلم بطلانها أثم بسبب الوجوه المتقدمة. 
/الاه- مسألة 
ومن اشترى دابة ثم سافر عليها فاطلع على عيب فيهاء فتمادی على 
ال کوات وحمل عليها متاعه» فقال ابن القاسم: ليس هذا رضی بالعيب 


فانها حالة اضطرار؛ وبه أخذ آصیغ وابن حبیب؛ ولیس عليه شيء في 
رکوبها بعل علمه» يعني كراء لصاحبهاء ولا عليه أن يكتري غیر ها آو 


۳۷۰ 
یسوقها وليركب» فان وصلت بحالها ردهاء وان عجفت ردها وما نقصها 
أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب. 

قال في البیان : ولا يجب عليه الرجوع بها إلا أن يكون قريباً لا مؤنة 
عليه في الرجوع ويستحب له أن يشهد أن ركوبها وحملها ليس رضى منه 
بالعيب» فإن لم يفعل لم يضره ذلك» وقال أشهب في الموازية ورواه عن 
مالك : أن حمله عليها رضى منه بالعيب» وبه قال ابن عبدالحكم. 

قال في البيان: عليه الإشهاد ولا يركبها في ردها إلا أن تكون بين 
قريتين فيبلغ عليها إلى القرية ليشهد. قال ابن نافع: لا يركبها ولا يحمل 
عليها إلا أن لا يجد بدا من ركوبها والحمل عليها في السفرء وليشهد على 
ذلك ويركب ويحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن يركبهاء يعني يجد 
حاكماً أو بينة تشهد له بذلك الموضع . 

من التوضيح . 
۸ - مسألة 


من اشتری داراً ثم اطلع على عيب» وبائعها حاضر أو غائب فله 
التمادي في السكنى من غير هدم » قال المازري: ولا يلزمه إخلاءها» بل 
يبقى على استعمالها وهو یخاصم. لأن ذلك غلة والخراج بالضمان. 
وضمانها منه» قال اللخمي: والغلات له حتى يحكم بالفسخ. 

من التبصرة. 


۹- مسألة 


فال ابن شاس: یحلف علی البت فی کل ما نسبه إلى نفسه من نقي 
أو إثبات». وفیما نسبه إلى غيره من الاثبات» وأما النفی فیکفی الحلف 


۷١ 


على نفي العلم فيقول: لا أعلم على مورثي دیناً ولا أعلم منه سلفاً أو 
ا 


من التبصرة. 
-٠‏ مسألة 


فيما يقبل فيه قول الرجل الواحد. وذلك جائز فيما يبتدي الحاكم فيه 
بالسؤال» وفي العيب في العبيد من الأمراض الشغاف والطحال والبرص 
والمشكوك فيه وأمثال ذلك» فيجزي فيه المخبر الواحد. سواء كان مرضياً 
أو مسخوطاً. 

فرع: وفي الوثائق المجموعة: وروى في الرجل يشهد لابنه بحق على 
آخر فيدفع المشهود عليه المال للابن بشهادة الأب بغير حكم سلطان» وفي 
الرجل يقوم له شاهد واحد على حقه فیدفع المشهود عليه الحق إلى 
المشهود له» وفي الرجل یطلق امرأته فتدعي حملاً هو غير ظاهر. فینفق 
علیها ثم ينفش الحمل. أن ذلك كله أصل واحد؛ لا رجوع لاحد منهم في 
شيء مما دفعوه. ولیس ینفعهم قولهم: ظننا أن ذلك یلزمنا. وقد مضی 
الحق لمن آخذه ولو شاءوا تثبتوا قبل الدفع . 

وهذه الشهادة وان لم تكن رفعت إلى الحاکم ابتداء فانه يمضي 
انظرها في رسم تقييد عداوة لیکون عدة. 

ومن ذلك شهادة القائس للجراح إذا كان بأمر الحاكم» ما هي؟ وما 
غورهاء وما اسمها وقياسها؟ يقبل في ذلك وحده. 

ومن ذلك الموجه من قبل القاضي للحيازة يجزي فيه واحد عدل. 

ومن ذلك الموجه من قبله للإعذار» يجزي فيه عدل واحد. 


۳۷۲ 
ومن ذلك بقر بطن المیت عن المالء قال ابن راشد: فان شهد به 
عدل واحد فأجراه آبو عمران الفاسي على الخلاف في القصاص في 

الجراح بالشاهد الواحد. 

ومن ذلك إذا دخل الزوج پزوجته قبل الشهادة فسخ بطلقة بائنف وقال 
ابن حبيب: يحدان إن ثبت الوطء ما لم يكن فاشياًء قال ابن الماجشون: 
والشاهد الواحد لهما بالتكاح أو بالبناء كاف . 

ومن ذلك في مختصر الواضحة في الرجل يحلف لغريمه بطلاق زوجته 
ليقضينه عند الهلال» فيقضيه قبل الهلال» فتقوم امرأته تريد فراقه وتدعي 
عدم القضاءء فيقوم للحالف شاهد واحد مع الغريم يشهدان أنه قضاه قبل 
الهلال فذلك جائز وان لم يشهد إلا الغريم وحدهء وقال مطرف وابن 
الماجشون: لا يجزيه من الحنث شاهد واحد» وقال ابن عبدالحكم: إن 
كان مأموناً أرى ذلك مخرجا له من الحنث. 

ومن ذلك القاسم بأمر الحاكم فيجوز قبوله وحده. 

ومن ذلك المحلف بأمر الحاكم فقوله في ذلك مقبول. 

ومن ذلك شهادة كاتب القاضي وحده على ما كتب بأمر الحاکم وان 
كان بغير أمر الحاكم لا بد من اثنين. 

ومن ذلك ثبوت الخلطة بشهادة واحد. 

ومن ذلك اللوث يكفي فيه شهادة رجل عدل؛ وی E‏ اه 
وهي رواية عن مالك من المقدمات. 

ومن ذلك قبول الواحد في تزكية السر على الخلاف في ذلك. 

ومن ذلك قبول الكاشف الذي يتخذه الحاكم يخبره بما يقول الناس 
في أحكامه وسيرته. 


۷۳ 
ومن ذلك الشاهد الواحد بما دون القذف من الشتم فقال مالك : لا 
یحلف معه» لکن یعزر إن كان من آهل السفه» فأثبت التعزیر بواحد مع 
قرينة السفه» وقال ابن حبیب: یحلف المشتوم معه» ورواه عن مالك 
أيضاًء وقال آبو مصعب : یحبس الشاتم حتی یحلف أو يقر. 
ومن ذلك ما روي في الرجل يدعي عليه أنه باع أصلاً أنه لا يجب عليه 
يمين إلا بشاهد واحد. 


ومن ذلك المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها فلا تتوجه عليه يمين إلا 
بشاهد عدل. 


ومن ذلك المال يوقف لمدعيه بالشاهد الواحد. 


ومن ذلك الأمة تدعي العتق على سيدها فينكرء فتقيم شاهداً عدلاً. 
فإن سيدها يحلف على نفي ذلك . 

ومن ذلك إذا شهد واحد على قتل الغيلة ولم يجد المشهود عليه مدفعاً 
في الشاهد فالذي أجاب به الفقهاء وشيوخ المذهب المتأخرون بأن في 
المسألة اختلافاًء والذي نأخذ به ونختاره أنه لا يقتل مع الشاهد الواحدء 
ولكن إن أخذت بما قلناه فإنه يضرب مائة ويحبس عاماً من تاريخ الضرب 
وترجيء الحجة للدم . 

ومن ذلك إذا قال الإمام في الجهاد: من قتل قتيلاً فله سلبه. فشهد 
واحد لآخر بذلك فإنه يكتفي به. قال ابن راشد: ولا يحلف مع ذلك لأن 
الشهادة لم تتناول المال وإنما تتناول القتل» وهو حكم في البدن لا يثبت 
بالشاهد واليمين. 

ومن ذلك يقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد 
من حدود الله تعالی» كتقويم العرض المسروق» فلا بد من اثنين. 


۳۷ 

ومن ذلك یقبل قول القائف العدل عند مالك وابن القاسم» وروي 
عنهما اثنين» قال الباجي : وعلی القبول یقبل قول العبد والمرأة. 

ومن ذلك المقوّم لأرش الجنایات . 

ومن ذلك يقبل قول الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك . 

ومن ذلك يقبل قول الراوي فيما يرويه. 

ومن ذلك يقبل قول الملاح في القبلة إذا خفيت آدلتها وكان عدلاًء 
وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. 

ومن ذلك يجوز عند مالك تقليد الصبي والعبد والمرأة في الهدية 
والاستعذان. 

ومن ذلك يقبل قول العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو 
العجمي . 

ومن ذلك المستنكه للسكران قيل: واحد» وقيل: اثنان. 

ومن ذلك نقل الهلال برجل واحد إذا أريد به علم التاريخ» ويقبل من 
المرأة والعبد. 

ومن ذلك إذا وجب على المصلين طلب الما فأرسلوا واحداً منهم 
إلى صوب الماء» وقال: لم أجدء قبل خبره» وجاز لهم التيمم. 

ومن ذلك يجوز نقل ثبوت الصيام من بلد إلى بلد برجل واحد. 

ومن ذلك يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود عليها وان لم يكن عدلاً . 

ومن ذلك يجوز تقليد المفتي الواحد إذا كان عدلاً بالغاًء سواء كان 
حرا آو عبدا آو امرأت ویجوز آن تقلد رسولك الیه اذا كان ثقة. 


من ذلك إذا آخبره مخبر بعدد ما صلی هل يكفي واحد أو ائنین؟ 
خللاف . 


۳۷۵ 
ومن ذلك المژذن یکفی |خباره بدخول الوقت إذا كان بالغاً عاقلاً عالماً 
بالأوقات مسلماً ذکرأْ. 
ومن ذلك يجوز الحکم بقول الترجمان الثقة المسلم المأمون الحر؛ 
وفي المرأة قولان. 


0۸1- ا 


الالتزام يصح في كل شيء حتى الصناعات» لأنه آلزم نفسه ما لا يجب 
عليه . 


۲ - مسألة 

من رهن رهناً في مال آو غیره » فلما قضاه آخرج المرتهن الرهن› 
فقال الراهن: ما هو رهني» فالقول قول المرتهن مع يمينه. 

من الجلاب . 

قال ابن يونس: قال ابن القاسم: ومن اشتری سلعة أو جارية بالخیار 
ثم رذها أيام الخيار فأنكر البائع أن تكون سلعته أو جاريته فالقول قول 
oA‏ - مسأل 


الموجب للکفارة في اليمين سبع وعشرون صيغة: والّه» وبا وتاللهء 
ووالله ولعمرو الله » ويعلم الله» وحق الله» وأيم الله » وباسم الله » وبعزة 
الله» وبكبرياء الله» وقدرة ال وعظمة الله. وآیات ال وعهد الله» وذمة 


۳۷۹ 
الله وكفالة الّف. ومیثاق الّه» وآشهد بالله» وآعزم با وأحلف باش 
وعلی نذر بالقران والمصحف. وبما أنزل الله » وبالتوراة» والانجیل. 

والكناية وما هو متردد بين الموجب وغيره على السواء مع الكتاب إذا 
قال: آشهد أو أقسم أو أحلف أو أعزم إن أراد بالله فهو یمین وإلا فلا 
قن له 


O۸4‏ - فسالة 


9 للهء وَإِيمّن الل وآیشن اه وأيم اش و 
الله» ومَنْ ومن وم وم وم ولیمن وليم الله. 
6- مسألة 
بإذنه ثم أراد سفراً أو لم يرده فقال لها: كلما أردت أن تخرجى فقد أذنت 
ااا ال آشهت: إذن واحد يجزيه في ذلك» ومن كتاب ابن 
ا وإن حلف لا خرجت إلا باذني فأذن لها فخرجت ثم رجعت إلى 
الدار ثم خرجت بغير إذنه حنث إلا أن يقول لها: إلى أي موضع شئت. 


e 0 ار‎ 


يسقط الجهاد بالعجز الحسي وبالموانع الشرعية. 


فالعجز الحسي : الصبی والجنون والانوثة والمرض والعمی والعرج 
والفقر عن السلاح والرکوب عند الحاجة إليه ونفقة الذهاب والایاب . 


VV 
والموانع الشرعية: الرق» ومنع صاحب الدين إذا حل وله قدرة على‎ 

قضائه» آما إذا لم يقدر فله السفر بغير إذنه» والوالدين حيث لم يتعين 

بیخلاف الجد والجدة لا یمنعاه والأبوان الکافران لا یمنعانه» وقال سحنون: 

لهما المنع . 

OAV‏ - مسألة 


قال صاحب البيان: إذا خطب المرأة فقال الولي: قد زوجتها فلان 
ثم قال بعد ذلك: آردت الدفع» قال ابن القاسم: إن حلف فلان ثبت 
نكاحه إن قامت بينة على إقراره» وإما بقول الخاطب فالقول قول الولي مع 
یمینه. وقال أصبغ : النكاح لفلان طلب بنكاح سابق أو بهذا القول. لأن 
النكاح لا لعب فيه» وقال محمد: لا يلزم بهذا ولا بدعوى متقدمة» قال: 
وهو أشبه الأقوال. 


۸ - مسألة 


قال صاحب المنتقى : للسيد أن يزوج أمة العبد من العبد لأنه انتزاع 


8 مسألة 


قال في الذخيرة: والوطء في الدبر حرام لقوله 45 : «لا ينظر الله إلى 
رجل جامع زوجته في دبرها» وقال كَلِْةْ: «إن الله لا يستحي من الحق. لا 
تأتوا النساء في أعجازهن». وروي عنه ِا أنه قال: «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرها أو صدق كاهناً بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يللو . 
ولأن الشرع إنما حرم اللواط والاستمناء لئلا يستغنى بهما عن الوطء 
الموجب للنسل الموجب لبقاء النوع والمکاثرة لرسول الله كك بأمته» وهذا 


۳۷۸ 
۳ 1 5 1 5 کر 02 

المعنی قائم هنا فیحرم. ولاندراجه في قوله تعالی: # وَصرم عليه 
لْحَبيِتَ ». ولا یمیل إلى ذلك في الذکور والاناث الا النفوس الخبيثة 
الخسيسة الطبع البهيمية الأخلاق. والنفوس الشريفة عن ذلك بمعزل . 

ووطء النساء فى دبرهن كالقبل يكمل المهر ويفسد العبادات ويوجب 
الغسل ویوجب الکفارة والحد والعدة وحرمه المصاهرة دون التحلیل 
90 مسألة 

وسئل ابن رشد رحمه الله تعالى عما تخرجه المرأة من شورتها من 
الثياب باسم الزوج. كالقميص والعمامة والحشوة والسراويلاات» وريما 
لبس ذلك الزوج وربما لم يلبس بعد بنائه بالزوجة؛ ثم تطلب الزوجة أو 
وليها أخذهاء ويزعمون أنها كانت عارية وأنها حملتها على طريق التزين لا 

إن كان في الثياب المخرجة في الشورة عرف فى البلد قد جرى به العمل 
واستمر عليه الأمر حكم به وإن لم يكن في ذلك عرف معلوم فالقول قول 
المرأة ووليها فيما يدعيانه أنه عارية أو علی الئزین . هكذا قال گون 
الجزرية. 
۱ - اة 

الفرق بين الحسب والنسب: أن الحسب یرجم إلى المناقب والصفات 
۲ - قیال 

قال في العوفية: قال مالك في كتاب القذف من المدونة: ومن دفع 
لزوجته نفقة سنة أو كسوتها بفريضة قاض أو غيره ثم مات أحدهما بعد 


۳۷۹ 

يوم أو يومين أو شهر أو شهرین فلترد بقية النفقت واستحسن في الکسوة 

أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر ولا تتبع المرأة بهاء وأما 
بعد عشرة أيام ونحوها فقال ابن القاسم: هذا قريب. 


۳- مسألة 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا سبعة: 

الاو أم أخيك أو أم أختك . 

القانية: آم کافلتك وهي بنت بنتك أو بنت ابنك . 

الثالشة: جدة ابنك . 

الرابعة: آخت ولد. 

الخامسة : أم عمه وعمته . 

السادسة: أم خاله وأم خالته . 

السابعة: يجوز للمرأة أن تتزوج آخا ابنها من الرضاع بخلاف النسب. 
64 - مسألة 

سئل بعضهم عن امرأة لها زوج ترید أن تغزل للناس وتأخذ الأجرة آو 
تنسج وتأخذ الأجرة» أو يكون لها أولاد من غيره فتغزل لهم وتنسج. هل 
للزوج منعها من ذلك؟ 

فأجاب: للزوج منعها من الغزل والنسج لنفسها ولغيرها ولأولادهاء 
ولا حق له فيما غزلت قبل المنع أو نسجت. 
6- مسألة 


سئل مالك عن الرجل يتهم أن أم زوجته تفسدهاء فقال: ينظر إن 
كانت متهمة منعت وإلا فلا. 


۳۸۰ 


وسئل عن الرجل یکون بینه وبين أخي زوجته شنآن ومنعه الدخول. 
قال مالك : آری أن يمنع» ورواه ابن نافع وابن آشرس عن مالك . 


7 - نیا 

إذا التزمت الأم حضانة بنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نکاحها 
حتی تتم أمد الحضانة» قال ابن عبدالغفور: أراه أراد قبل الدخول. وقال 
الابهري : شرط باطل ولا یجوز » وتتزوج إن حبت؛ تأمل ذلك . 
۷ - ده 


البرنامج - بفتح الباء وکسر المیم - وهي قارسية» والمراد بها الصفة 


المکتوبة التي في الأعدال. 
- مساألة 


قال ابن سهل : ویختص القاضي بو جوه 5 يشاركه فيها غيره من 
الحكام: النظر في الوصايا والأحباس المعقبة والترشيد والتحجير والقسم 
والمواريث والنظر للایتام والنظر في آموال الغياب والنظر في الأنساب 
والجراحات والتدميات وما أشبهها والأمانات والتسجيل. 

فهذه الأمور جميعها لا ترفع إلا إليه ولا ترفع من عنده إلى غيره ولا 
لبابة: وهذا الذي أعرفه وأقول به وأدركت الناس عليه. 

من التبصرة وفيها شاه الشيوخ القائلين بذلك. فلتراجع . 


۳۸۱ 
۹ - مسألة 

كنك الخلطة بشاهدين عدلين حرين» قاله الرعينى » وقال ابن كنانة 
شت بقول رجل واحد وامرأة واحدة بغير يمين » قال اين راشد: وهو 
أحسن» وهو مروي عن ابن القاسم لأن المراد اثبات الخلطة ولطخ 
الدعوی وذلك یتحصل بالمرأة» وقال محمد: لا یثبت بشاهد دون یمین 
وقال ابن المواز : من آقام بالخلطة شاهداً واحداً حلف معه وثبتت» وقاله 
ابن کنانة وابن نافع أيضاً. 

والمشهور من المذهب إن لم يكن له على الخلطة إلا شاهد واحد أنه 
لا يحلف مع شاهده على إثبات الخلطة . 

من تبصرة الحکام . 
e‏ مسا 

ومن و لاه الواقف على وظيفة بأجرة فاستناب فيها غیره ولم یباشر 
الوظيفة بنفسه فانه لا يجوز تناول الأجرة ولا لناثبه لانه لم یباشر الوظيفة 
النائب في الوظيفة» فما تناولاه على الوظيفة حرام . 

قاله الشيخ جمال الدين الأقفهسي المالكي . 
5١‏ دعاء يوم عاشوراء 

من قرأه يوم عاشوراء لم يمت في سنته» وإن كان فرغ عمره لم يقدر 


على قراءته"» وهو هذا: سبحان الله ملاء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ 


)۱( هذا الكلام ل فائدة فيه » لأن الآجال مكتوية لا تتقدم ولا تتأخحر» كما نص على 
ذلك قوله تعالی : ۷ قدا جا مهم لا ساود سَاعَةَ لاقوت . 


حك 
الرضی وزنة العرش لا ملجاً ولا منجاً من الله الا الی سبحان اله عدد 
الشفع والوتر وعدد کلمات الله التامات» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم وهو حسبي ونعم الوکیل» نعم المولی ونعم النصير» وصلی الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
۲ - مسألة 

خالف ابن القاسم مالك بن آنس في أربعة مسائل : 

الأولى: مسألة كتاب الزكاة في مائة وأحدى وعشرين من الإبلء فقال 
مالك : هو مخير» وقال ابن شهاب: يأخذ ثلاث بنات لبون» واختاره ابن 
القاسم وقال ابن الماجشون: فيها حقتان . 

الثانية : مسألة کتاب العتق الثاني: آنت حر وعليك مائة دینار» فقال 
مالك : هو حر وعلیه مائة دينار» وقال سعید بن المسيب» هو حر ولا 
شيء علیه. واختاره ابن القاسم. 

الثالثة : مسألة تضمین الصناع إذا اختلط دینار الرجل بمائة دینار لاخر؛ 
فضاع منها دينار» فقال مالك: هما شریکان هذا بمائة جزء وهذا بجزی 
وقال عبدالعزیز بن آبي سلمة: لصاحب المائة تسع وشن قفا 
ویقسمان الدینار الثاني نصفان» واختاره ابن القاسم. 

الرابعة: مسألة المدیان والتفلیس: إذا ادعی الغرماء على الوصي 
التقاضي وآنکر فانه يحلف. فان نكل ضمن. أي القليل» وتوقف مالك في 
الکثیر» قال ابن هرمز: يضمن القلیل والکثیر واختاره ابن القاسم. 

قال آصبغ: أخطأ ابن القاسم في هذه المسائل؛ والصواب ما قاله 
مالك 


YAY 


۳ فيالة 


ضبط القاضي عیاض الصور التي فيها قراض المثل على مذهب 
المدونة وعدها عشر مسائل» وما سواها ففيها أجرة المثل: وهي القراض 
بعرض» والقراض إلى أجل» والقراض على الضمان» والقراض بجزء 
مبهم والقراض بجزء يقبضه المقارض من أجنبي» والقراض على شرك 
في المال. والقراض علی آنه لا يشتري إلا بالدین فاشتری بالنقد 
والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم یبیعه ویتجر بثمنه» والقراض على 
أنه لا يشتري إلا سلعة کذا لما لا یکثر وجوده فاشتری غير ما آمر به» وإذا 
اختلف المتقارضان واا بما لا پشبه وحلفا. 


مناد 


ومن الشروط الفاسدة التي ترد العامل إلى آجرة المثل أن یشترط عليه 
أن يذهب بالمال إلى بلد فيشتري سلعاً ویجلبها إلى بلد القراض» أو 
يحمل من بلد القراض سلعاً فيبيعهاء ثم هو في هذا أجير لأنه رسول بأجرة. 

وكذا لو شرط عليه أن لا يشتري إلا من فلان أو على أن يشتري سلعة 
من فلان يكون ربحها بينهما. 

أو يدفع له مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث على أن لا 

أو أعطاه مالين على أن يعمل في الواحد على النصف على أن يبلغ له 
الاخری إلى بلك سميه له أو يشتري له سلعة آو علی أن يشتري به جلوودا 
فیعملها بيده فما رزق الله تعالی منها فهو بينهماء وقال آشهب: هو 
قراض وإجارة فیعطی آجرة مثله في عمل يده ويرد إلى قراض مثله في 
المال. 


۳۸ 
أو على أن یجلس بالمال في حانوت يعمل فيه بيده أو على أن یجعل 
تحن اكه علمه الفخارة أو انیا أو على أن يجعل معه أميناً يحفظ عليه . 

من الواضحة. 
۵ ۰ - مسألة 

وشروط صحة المساقاة وجوازها تسعة ذکرها القاضي عیاض : 

الأولى: أن تکون في الأصول من النخیل والاشجار مما له ثمر أو ما 
فى معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع نيا كالورة دس الوا وا 
من الزرع والمقاثي فإنه فيه خلاف. 

الثانية: أن تكون قبل طيب الثمرة وقبل جواز بيعهاء لأنه إذا جاز 
بيعها لا ضرورة حینثذ إلى المساقاة. 

الثالشة: أن تكون المدة معلومة ما لم يطل جداً. 

الرابعة: أن تكون بجزء مشاع مقدر. 

الخامسة: أن يكون العمل كله على العامل . 

السادسة: أن لا يشترط على العامل أشياء خارجة عن منفعة الثمرة أو 
متعلقة بالثمرة» ولكن تبقى بعد الثمرة مما له بال وقدر. 

السابعة: أن لا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً معيناً 

الثامنة: أن تكون بلفظ المساقاة عند ابن القاسم فلا ينعقد بقوله: 
استأجرتك ولا عاملتك ونحو ذلك خلافاً لسحنون وابن الموّاز. 

التاسعة: وليس هو من قول القاضي عیاض : وهو أن يكون الشجر مما 
لا یخلف. احترازاً من القصب والموز فإنه لا تجوز مساقاته» والله أعلم. 


۳۸۵ 

5- [مسح العینین في الأذان] 

حدثنا الصديق الصدوق الصالح الأزكى الأوفى المجتهد المجاور 
بالمسجد الحرام المتجرد الأرضى صدر الدين علي ابن الشيخ صالح بهاء 
الدين عثمان بن علي الفارسي» ومولده بمدينة بهتهون من آرجان حفظه الله 
تعالی قال: لقیتٌ الشيخ العالم المتفنن المفسر المحدث المشهور الفاضل 
نور الدین الخراساني بمدينة شیراز» وکنت عنده وقت أذان» فلما سمع 
المؤذن یقول: آشهد أن محمداً رسول الله» قبل الشیخ نور الدين ظفري 
إبهامي يديه الیمنی والیسری. ومسح بالظفرین أجفان عینیه عند كل تشهد 
مرق بداً بالموق من ناحية الات وختم باللحاظ من ناحية الصدغ قال: 
فسألته عن ذلك فقال: إني كنت آفعله من غير رواية حدیث. ثم ترکته 
فمرضت عيناي» فرأيت رسول الله َي في المنام فقال لي: لم تركت مسح 
عينيك عند ذكري من الأذان؟! إن أردت أن تبرأ عينيك فعد إلى المسح. 
أو كما قال» فاستیقظت ومسحت فبرئت عيناي ولم يعاودني مرضهما إلى 
الآن. 

وروي عن الخضر عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن 
يقول (أشهد أن محمداً رسول الله): مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن 
عبدالله ي بمد يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبداً. 
۷ - مسألة 

قال الله تعالی لنبیه محمد ب : ل وَسَاورَهُمْ في الک فأمره بل بان 
یشاور . 

قال ابن عطية: الشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا 
بستشیر آهل العلم فعزله واجب» هذا مما لا خلاف فيه» والمستشار في 
الدين عالم دين» وقل ما یکون الا في عاقل. 


۲A٦ 


قال آبو حیان: وفی هذه الاية دلیل علی المشاورة وتآخیر الرآي 
وتنقیحه والفکر فيه وأن ذلك مطلوب شرعاً. 


اعد ا 


نقل القرافي في القواعد في الفرق الرابع والثلاثون: 

المسألة الأولى: من خرس لسانه عند الموت وذهب عقله فلم ينطق 
بالشهادة عند الموت ولا أحضر الإيمان بقلبه ومات على تلك الحال مات 
مؤمناً» ولا يضره عدم الإيمان الفعلي عند الموت» [كما أن الكافر إذا 
حضرته الوفاة أخرس ذاهب العقل عاجزاً عن الكفر في تلك الحال لعدم 
صلاحيته له لا ينفعه ذلك» وحكمه عند الله حكم الذين استحضروا الكفر 
فى المعنى عند الموت]"؟ والله أعلم. 


- مسألة 


وسئل القاضي ابن زرب عن الذي يفعله الناس إذا تزوج الرجل أهدى 


إليه إخوانه الجزور وغير ذلك ثم يقوم البعض بعد زمان ويريد أخذ 


قيمته . اا 
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ولا ينظر المرتهن في المصحف ولا في كتب العلم إن كانت رهناًء‎ 


بشرط أو بغير شرطء إذ لا تجوز أجارة ذلك» وأجاز ابن القاسم في كتاب 


)١(‏ في الأصل طمس شديد في هذه اللوحة» ولذا استعنت بالأصل المنقول منه وب. 
(۲) طمس الجواب بشدة في الأصل» ولم ينقله ناسخ ب. 


YAY 


الاجارة إجارة المصحف ليقرأ فيه وعلى هذا فيجوز القراءة فيه في أصل 
البيع. کمن رهن مصحفاً أو كتباً في مائة درهم وشرط الانتفاع بها مدة 
معلومت فإنه لا يجوز لأنه يصير المائة بعضها ديناً وبعضها أجرة مطالعته 
والإجارة لا تجوز في الرهن. 

من تسهيل المهمات في قوله: (وإذا اشترط المرتهن منفعة مدة 


معينة) . 
اة 


اختلف العلماء في حكم الشبهات الواقعة في الحديث: من اتقى 
الشبهات»» فقالت طائفة : الشبهات التي أشار إليها ية في الحديث حرام 
واستدلوا بقوله َة : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» قالوا: 
ومن لم يستبرأ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. 

وقال آخرون: هي حلال بدليل قوله كلهِ: «كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن یقع فیه» فدل أن ذلك حلال وترکه ورع عند ابن عمر ترك قطعة 
من الحلال خوف مواقعة الحرام. 

وقال آخرون: لا نقول إنها حلال ولا حرام لقوله ی : «الحلال بين 
والحرام بین». وجعل الشبهات غير الحلال البين وغير الحرام البين» 
فوجب أن یوقف عنهاء وهو من باب الورع. 

وقد صور الشیخ آبو العباس القرطبي في مفهمه القول بالکراهة فقال : 
لأن الشرع آخرجها من قسم الحرام فلا توصف به. وهي مما یرتاب فیه 
وقد قال كَلةُ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وهذا هو الورع. 


TAA 
ا‎ 

العزض في NC N E EAN‏ یه 
يقال : فلان طيب العرض ومنتن العرض» وشيئاً خبيث العرض إذا كان 
منتناً» عند أبي عبيدة. 

والعرض أيضا الجسد» وفي صفة آهل ال اا هو عدف م 
آعراضهم. أي آجسامهم. 

والعرض ایضاً اللفس :يفال : آکرمت عنه عرضي أو صنت عنه 
نفسي» وفلان نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو یعاب؛ وقد قیل : 
عرض الرجل جسده. قاله الجوهري» والمراد في الحدیث النفس . 

من شرح الأربعين المتقدم ذکره. 
۳- مسألة 

من حلف بالعتاق المبتل أو المقلق کان کاملا آو مبعضاً. آو آیلا إلى 
العتق کالتدبیر فانه یلزمه إذا كانت الرقبة معينة» وإذا كانت غير معينة لا 
یقضی بها عليه» کقوله إن فعلتٌَ کذا فعلي عتق » فانه إذا وجبت لا یقضی 
عليه بهاء بل يؤمر بغیر قضاء ونحو ذلك كاليمين بالّه تعالی والصیام 
والصدقة والهبات والصلاة والمشي وغیر ذلك . 

من تسهیل المهمات في قوله في الأیمان: ثم التي . . 

... على نیته. وفي سنن ابن ماجه من حدیث آنس قال: سمعت 
رسول الله اة یقول : «من آراد أن یلقی الله طاهراً مطهراً فلیتزوج الحرائر» . 


)١(‏ هنا سقط ظاهر من الأصل بمقدار لوحة أو أكثرء لأن الكلام غير متصل» وكذا في 


۸۹ 
ا ع kk‏ 5 کاک روم ر 6 صم م ا ی 
نقله آبو حيان في قوله تعالی : للك لمن حشی ألمت نكم وآن تَصرُوأ 


ء -- مسألة 


الصحیح فیمن استهلك آحد المزدوجین أو أحد الأشياء التي لا 
يستفني بعضها عن بعض أنه یغرم قیمته المستهلك مع قيمة عيب الباقي 
منها» وقیل: بوجوب قيمتهماء واختلف فیمن استهلك سفراً من دیوان 
في سفرین» ففال بعضهم: يرد السالم وما نقصه من ذهاب آخیه ویغرم 
قيمة الهالك. وفي شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب أنه یغرم قيمة 
الجميع . 

من تسهیل المهمات فى بیع الخیار في قوله : (وإذا تعدد المبیع) . 


0~ اة 


إذا تلف المبيع حال المساومة» مثل أن يأتي الرجل إلى القلال يريد 
شراء آنية» فيرفعها ليقلبها فتسقط من يده فتنکسر وينكسر ما تحتها فان 
رفعها بأذن ربها فلا ضمان عليه على المشهورء وقال ابن الماجشون: هو 
ضامن إلا أن تقوم له بينة على أمر غالب أسقطها من يده كريح عالية أو 
وإن رفعها بغير إذن صاحبها وربها غائب ضمنهاء وإن كان حاضراً 
وأما ما انكسر تحتها فحكى في المستخرجة عن ابن القاسم أنه ضامن 
له ولم يحك فيه خلافاً» وسواء أخذ الآنية بغير إذن ربها أو باذنه» وأشار 


۳۹۰ 


من تسهیل المهمات في عهدة الثلاث في قوله : (والقبض في الکیل 
بالکیل) . 

وقال في باب الوديعة في قوله : (ولو استودع جراراً): أو وقف على 
صاحب الفخار فأذن له في التقلیب فرفع واحدة سقطت على غیرها 
فانکسرت ضمن السفلی دون التی سقطت من یده. 


۹ من الم 


قال أهل الأخبار: إن آدم لما هبط إلى الأرض وأصاب جسده ألم 
الهواء وأحس به» شكى وحشة يجدهاء ولم يدر ما هي وكان قد اعتاد 
هواء الجنة» فشكى ذلك إلى جبریل. فقال: إنك تشتكي القرء فأنزل الله 
عليه ثمانية أزواج وهي الأنعام: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن 
البقر اثنين ومن الإبل اثنين» ثم آمره أن يذبح كبشا منهاء فذبحه ثم أخذ 
صوفه فغزلته زوجته حواء ونسجته هي وآدم؛ فجعل منه جبة لنفسه وجعل 
لحواء درعاً وخماراً » فلبساه وبكيا على ما فاتهما من لباس الجنة» فهي 
أول من غزلت» وآدم أول من نسج وأول من لبس الصوف. 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي َيه فقال : يا رسول الله ما 
تقول في حرفتي فأنا رجل حائك؟ فقال: حرفتك حرفة أبينا آدم» فكان آدم 
آول من نسجء وكان جبريل يعلمه وآدم تلمیذی وان الله تعالى يحب 
حرفتك فانها حرفة يحتاج إليها الأحياء والأموات» من قال فيكم 
القبیح فأبونا آدم خصمهم. ومن أنف منكم فقد أنف من آدم» ومن 
لعنكم فقد لعن آدم ومن آذاكم فقد آذى آدم وهو خصمهم يوم القیامت 
فلا تخافوا وأبشرواء فإن حرفتكم حرفة مباركة ويكون آدم قائدكم إلى 
الجنة . 


۳۹۱ 

وعن آبی آمامة الباهلي قال: قال رسول الله و: «علیکم بلباس 
الصوف تجزون به قلة الأکل وعلیکم بلباس الصوف تعرفون به الاخرة 
وان النظر في الصوف یورث القلب والتفک والتفکر یورث الحکمت 
والحکمة تجري في الجوف مجری الدم؛ فمن كثرة تفکره قل طعمه وکل 
لسانه» فان كثر لباسه كثر طعمه وعظم وقسا قلبه» والقلك القاسي بعيد 
من الله تعالى بعيد من الجنة قريب من النار. 
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ف كات الا 0 
۷ - فائدة 

وکان آدم یطوف بالبیت سبعة آسابیع باللیل وخمسه آسابیع بالنهار 
فکان یقول: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء وقالتها 
الملائكة فى طوافها بالبیت قبله. 
۸ - مسالة 

إذا زنی الرجل بأمراة ثم تزوجها بغیر استبراء فالنکاح فاسد لا یلحق 
فيه طلاق. فان طلقها هو كان ذلك فسخاًء والأولاد إن ولدت لاحتون 
به . 

لأنه يجب أن يفرق بين الماء الفاسد والصحیح ولا يعقد على المرأة 
إذا زنت أو وطئت باشتباه حتى ينقضي الاستبراء. 

من تسهيل المهمات من قوله في باب العدة: (ولايطأ الزوج ولايعقد). 


. هذه الأحاديث واضحة الوضع‎ )١( 


۲۹۲ 
۹-مسألة 


الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود 

من أسئلة ابن رشد. 

وفى التبصرة : ولا نكاحء ولا فی کتاب القاضی إلى القاضی بالحكم» 
قال أبو بكر بن عبدالرحمن: وفي کتات خد عن آشهب جواز الشهادة 
على الخط في حكم القاضي. 
ولا تجوز إلا فى الأموال خاصة. 

وحيثٌ لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد فثم لا تجوز 
الشهادة علی الخط وحيث يجوز هذا يجوز هذا. قال ابن رشد: وهذه 

وفي أحكام ابن سهل عن محمد بن فرج مولی الطلاع قال: الأصل في 
الشهادة على الخطوط قول مالك وأكثر أصحابنا أنها تجوز في الحقوق 
والطلاق والأحباس وغيرهاء إلا أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ أن 
تجوز في الأحباس وما يتعلق بها. 

قال ابن الهندي: يلزم من أجازهٌ في الأحباس القديمة أن يجيزه في 
غيرهاء لأن من أخذ بقول من أجازه لزمه أن يجيزه في كل شيء مطلقاًء 
لأن الحقوق كلها عند الله سوای ومن أخذ بقول من لم يجزها أسقطه في 
جميع الأشياء. 

قال: والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليه لحوالة الزمان وفساد 
أهله . 


۳۹۳ 

يقترن بها سماع بالتحبیس على الخط فیها» وهو معنی معدوم في غیرها 
فق الغالب . 

قال ابن سهل: والصحیح عندي الذي لا أقول بغیره ولا آعتقد سواه 
أنه لا تجوز الشهادة على الخط» لكنى أذهب إلى جواز ذلك في الأحباس 
خاصة على مااتفق عليه شيوخنا. 

وكان ابن لبابة قد ساق أصله أن لا تجوز في حبس ولا غيره» وقد 
ذهب إلى غير ذلك غیره» والجمهور آولی بالاتباع وما آجمعوا علی ذلك 
في الأحباس أن لا حياطة عليها وتحصیناً لها من أن تحال عن أحوالها 
وتغير عن سبيلهاء واتباعاً لمالك في المنع من بيعها والمناقلة لها وإن 
خربت . 
۰ - تنبيه 

وفي المتيطة : قال بعضص الشيوخ : ويتحصل الخلااف في جملة هذه 
المسائل على أربعة أقوال: 

أحدها: أن الشهادة على الخط لا تجوز فى شیء من الأشياء إلا 
على خط المقر على نفسه. 

والثاني : لا تجوز. 

والثالث: آنها لا تجوز إلا على خط المقر على نفسه وعلى خط 
الشاهد. 


والرابع: آنها تجوز في الثلاث مواضع على خط المقر على نفسه 
وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب» وشهادته على خط نفسه. 


۳۹ 
۱- مسألة 

إذا باع لصباغ أو غیره سلعة على أن يصبغ له ثياباً أو ما صبغ له 
حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع له وأعطاه نصف الثمن» منع من ذلك» 


من أسئلة ابن رشد. 
۲ مسألة 
مقامه. ولا کلام فى ذلك لرب الارض إذا آراد المدیان رهن سلعة له ولا 
يفتيها بالبیع وأبى غریمه ذلك وطلب بیعها معجلة قضی للمدیان برهنها 


۳ - [فائدة] 


فصل في تقسیم آدعية الدعوات وغیرها: طعام الضیف القرّی» وطعام 
الدعوة المأذبة» وطعام الزائر التحفة» وطعام الأملاك الشندذخيّة» عن أبي 
وید( 

وطعام العرس الوليمة» وطعام الولادة الحْرْس - ویقال بالصاد - 
وطعام العقيقة ما يعمل عند حلق شعر المولود. وطعام الختان العذیرة» 
عن الفراء - ویقال : الاعذار-. 


(۱) في فقه اللغة للثعالبي ص 777 عن ابن درید. 


۳۹۵ 


وطعام المأتم الوضيمة» عن ابن الاعرابي . 


وطعام القادم من سفر النّقِيعة ‏ واختلف فيمن يصنع الطعام هو أو غيره 
له. والمرجح الأول» وفي الحديث ما يدل عليه - وطعام البناء الوكيرة 
وطعام المتعلل قبل الغداء السّلفة واللهنة. وطعام المستعجل قبل إدراك 
الغداء العجالة» وطعام الكرامة القفي وال والله أعلم. 


إن الولائم عشرة مع واحد 
فالخرص إن نفست كذاك عقيقة 
ولحفظ قران واداب لقد 
كح ا ماف روي 
وكذاك مأدبة بلا سبب يرى 
ونقيعة لقدومه ووضيمة 
ولاول الشهر الاصب دة 
غيره في الولائم : 
وليمة العرس إعذار والختان وقل 
نقيعة قل لمن وافاك من سفر 


4ه فال 


من عدها قد عر في آقرانه 
للطفل والاعذار عند ختانه 
تالو الاق دة اة 
في عرسه فاحرص على إعلانه 
ووكيرة لبنائه لمکانه 
من آقرباء الميت أو جیرانه 


وكيرة کبنا فرس لمن وضعت 
عقيقة الطفل خذها ستة کملت 


فرق آصحابنا بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع» فمن ملك المنفعة 
ملك الانتفاع ولا ینعکس» فتمليك المنفعة كالعارية والاجارة والعمرى. 


)۱( في الأصل وت : النفي والوله. والتصحيح من فقه اللغة. 


۳۹۹ 


فعندنا له الانتفاع بعوض وبغیر عوض. والاعارة والایجار کالمالك فیباشر 
بنفسه ویمکن غیره من الانتفاع . 

وتمليك الانتفاع يريد أن یباشر هو نفسه فقط » کسکن بیوت المدارس 
والربط والخوانق والجلوس في الجامع والمساجد والمقاعد في الاسواق 
والقطار في السفر ومواضع النسك کالمطاف والمسعی ونحو ذلك فله أن 
ينتفع بنفسه فقط ولا یعاوض عنه ولا لساکن المدرسة أن يعير بیته لأحد 
ولا یژاجره ولا یعاوض عنه ولا یخزن فيه قمحاً وشبهه» وکذا ماء 
الصهاریج الذي في المدارس والخوانق للشرب لا یبیعه ولا يهبه ولا 
یصرفه لنفسه في وجوه غريبة لم تجر بها العادة کالصبغ وبیاض الکتان؛ 
لأن العادة وآلفاظ الواقفین شهدت أنه موقوف لشربه فقط» ویستثنی الصبغ 
الیسیر إذا كان موقوفاً للشرب لم يكن له أن يغسل منه ثيابه» ویجوز لاهل 
المدارس والربط والخوانق أن ینزل الضیف عنده في بيت المدرسة والرباط 
المدة اليسيرة» لأن العادة جرت بذلك» ولا يجوز لأحد أن يسكن بيتاً من 
المدرسة دائماً ولا مدة طويلة» وكذلك بيت المدرس. فان العادة جرت 
في ذلك بتمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة. وكذلك لو آعمر أحدّ بيت 
المدرسة لا يجاب» وأنكر ذلك علیه. ولو جعل بيت من المدرسة يخزن 
القمح وغيره دائماً أو المدة الطويلة امتنع أيضاًء لأن العادة شهدت وألفاظ 
الواقفين بأن البيوت للسكنى فقط . 

ومن قدّم له طعام فإنه يملك الانتفاع فقطء فليس له أن يهدي ولا 
يهب ولا يبيع ولا يملك غيره» بل يأكل هو خاصة على جري العادة وله 
إطعام الهر والسائل ونحوهما لجريان العادة بذلك وكذلك الحصر 
والبسط الموقوفة في المدارس والربط» المفروشة في زمن الشتاء» ليس 
للموقوف عليه أن يتخذها غطاء بل لا يستعمل إلا وطاء فقط ‏ فإن العادة 
وألفاظ الواقفين شهدت بذلك. وكذلك الزيت للاستصباح ليس لأحد أن 


۲۹۷ 

يأكله وإن كان من أهل الوقف ولا یتصرف فيه الا بما جرت العادة به 
فقط . والنکاح من ملك الانتفاع . 

فهذه الاعیان وإن لم تكن من باب المنافع بل من تمليك الأعيان ولکن 
التمليك فیها مقصور على جهة خاصة بشهادة العوائد» والأصل بقاء أملاك 
الواقفین على الموقوف من الأعيان والمنافع؛ الا ما دل الدلیل على انتقاله 
عن آملاکهم. فقس على هذه المسائل ما يقع لك منها. واحمل مسائل 
تمليك الانتفاع على بابها ومسائل تمليك المنفعة على بابها. 

انظر القواعد للقرافي في الفرق الثلائون» وتسهیل المهمات في آول 
العارية . 


0~ مسألة 


المجبوب» والصبي الذي لم يبلغ الحلم. والمجنون المطبق من حين 
بلوغه إلى قذفه» ومن ثبت زناه» والحصور الذي ليس له آلة الزنى» ومَنْ 
لا يكون عفيفاً - والعفة ألا يكون معروفاً بالقيان ومواضع الفساد والزنى 
اة اة والمتیان ج ت فذق من هله جه الا یسلا :والکافر 
والعبد القن» هؤلاء إذا قذفوا لا يحد قاذفهم. 


ع ا 


الصغير المولى عليه إذا تولى عقد النکاح بنفسه لنفسه من غير إذن 
الناظر له» وهو يقوى على الجماع. فدخل بزوجته ووطءء ثم اطلع الولي 
على ذلك فرد فعلهء قبل البناء أو بعده. فلا صداق لهاء ولا عليها عدة 
وان وطءء لأن وطأه كالعدم. وهي مكنته من نفسهاء ولا يجوز له ولا 
لوليه إتلاف ماله. وهذا ظاهر إن كانت ثيباً» وفيه نظر إن كانت بکر لا 
سيما إن كانت صغيرة وافتضهاء فينبغي أن يضمن ما شانها كما يضمن ما 


۳۹۸ 


آفسد آو کسر إن تعذر الرجوع على الناظر علیه. ولا یقال: إن الصغیر 
مسلط على ما آفسد. ومن سلطه على ماله فأفسده فلا ضمان على الصبي 
فیما آفسد. لأن الذي سلطه هنا غير مالك لما سلطه علیه» فلا یلتفت إلى 


وکذلك من زوج ابنه الصغیر أو الکبیر البالغ فقیرٌ» وضمن الصداق 
عنه» فليس على الابن صداق» وهو على الاب حياً وميتاً معجله ومؤخره. 
ولا ینتقل عن الآب الی الابن ان آیسر . 

وكذلك من زوج ابنته من رجل وضمن لابنته الصداق. فليس على 
الزوج صداق. ولا رجوع للأب على الزوج بالصداق. لأنه حمل صلت 
أي عطية لا رجوع فیها لمعطیها ولا يطلب علیها عوض» ولیس کحمالة 
الدين» لأن حمالة الدین ضمان والضامن مسلف في المعنی للمضمون 
عنه» فهو يطلب منه عوضه على نحو ما يطلبه المسلف. 

وكذلك الرجل ذو القدر من الناس يزوج رجلا امرأة» ويضمن الصداق 
للمرآق ليس على الزوج صداق ولا رجوع على الزوج بالصداق في فلس 
الضامن آو موته. وهي حمل صلة كما تقدم. 

وكذلك إذا تزوج السفیه بغیر إذن ولیه» فلولیه فسخه. فان رده قبل 
البناء سقط الصداق بلا خلاف» وان كان رده بعد البناء فقال مالك : لها 
ربع دينار» وبه قال ابن القاسم وأكثر آصحاب مالك . الثاني: لابن القاسم 
یجتهد لها الحاکم علی قدر حالها. وقیل : يترك لها من المائة ثلاثة دنانیر 
أو أربعة» وقیل: عشرة دنانیر من المائة» وقیل: تعاوض بما هو دون 
صداقها. ولا يبلغ بها صداقها التام. الثالث: لا شيء لهاء لا ربع دینار 
ولا غیره لان ما سلم إلى السفیه على وجه المعاوضة باطل كالبيع» وهذا 
هو القياس» وهو قول ابن الماجشون. والاول آصح. لأن الصداق تعلق 


۲۹۹ 


به حق الله تعالی» وهو ربع دینار. وحق الزوجية هو ما زاد عليه فیسقط 
حقها دون حق الله تعالی فلا یسقط ولو أسقطته» وباقي الاقوال على وجه 
الاستحسان. فان لم یعلم الولي حتی ماتت فالنظر لوليه بالرد والاجازت 
فان آجازه ثبت الصداق وتوارئ وان لم یجزه فلا میراث له ولا صداق لها 
لو مات هو فلا میراث ولا صداق قاله ابن القاسم وعن ابن القاسم: 
یتوارثان لأنه ليس للولي النظر في ذلك والله آعلم. 

وكذلك السيد يتزوج أمته المملوكة فيفسخ قبل البناء فلا صداق عليهء 
لأنه فسخ بغير طلاق. 

وكذلك العبد يتزوج مالكته الحرة فيطلع عليه فيفسخ فإنه لا صداق 
عليه . 

وهذه المسألة والتي قبلها هل الفسخ فيها بطلاق أو لا؟ قال مالك: 
ینفسخ بغير طلاق» ذکره في الموطأء فلا یکون فيه صداق. لأنه فسخ؛ 
والفرقة بالفسخ لا صداق فیها. وعن ابن سحنون أنه بطلاق. وقال ابن 
الجلاب : للأمة نصف الصداق إذا فسخ قبل البناءء لأن الفسخ من جهته 
بعید. وأما إن أوقع بعد البناء فلها الصداق جمیعه في الحرة تتبعه بمهرها 
دیناً عليه» والامة یکون کمالها وهو للبائع الا أن يشترطه المبتاع وهو 
الزوج . 

وكذلك الذمي يصدق زوجته الذمية صداقاً فاسداً ويدخل بها. ثم 
أسلما بعد تقابضهماء فان النكاح ماض ولا شيء لها عليه لأنها مكنته من 
نفسها وقبضت العوض في وقتٍ يجوز لها المعاوضة به. 

وكذلك من تزوج أمة مملوكة ثم اشتراها من سيدها قبل البناء فسخ 
النكاح ولا صداق عليه» وان قبض سيدها الصداق ردی لأن الفسخ من 
قبله . 


۳+۰ 


وکذلك المرأة إذا اشتهرت بالسفاح واباحة فرجها لغیر زوجها فلا 
صداق لها على زوجها قاله ابن القاسم في آسئلته» وقیل: لها الصداق 
و 

هذه من مهمات الأحكام لمسائل الأحكام. 

وكذلك إذا تزوج كافر كافرة بخمر أو خنزير وقبضته ودخلاء ثم أسلما 
بعد تقابضهماء فان النکاح ماض ولا شيء لها عليه؛ لأنها مكنته من نفسها 
وقفضت العوض في وقت يجوز لها المعاوضت وبه قال ابن المواز» 
ويكسر عليها الخمر ويقتل الخنزیر إن وجد ذلك بيدهاء والله آعلم. 

وكذلك إذا أسلم الكافر على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة منهن اختار 
أربعاً ولا مهر للمتروكات» لأنه فسخ قبل الدخول. 

وكذلك إذا تزوج المريض غير المحتاج للاستمتاع وعثر عليه قبل 
الدخول فإنه يفسخ ولا صداق لها على المشهورء لأنهما مجبوران على 
ذلك . 


7 مسألة 


الاستبراء في الحرائر بثلاث حيض» وفي الاماء/ بحيضة» ولنا حرة 
تستبرأ بحيضة وأمة تستبرأ بثلاث حیض؛ وهي من قذف زوجته بالزنى 
بالرؤية وتلاعناء فأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقال: كنت استبرأتها قبل 
الرؤية ونفاه واستبراؤه حيضة» وهو الاستبراء الذي ينفي به الحمل» لأنه 
يعلم به براءة الرحم وهو الأشهر عن مالك أيضاًء وقيل: ثلاث وهو عن 
مالك أيضاً. 

والسيد يدعي وطء أمته فتأتي بولد. فيدعي أنه استبرأهاء فالاستبراء 
هنا بثلاث حيض . 


۸-- مسألة 


منها مسألة من شك فى الحدث وتوضاً مجدداً احتیاطاً. 

ومنها مسألة اللمعة اذا الغسلت ثانا نة الفضيلة. 

ومنها من اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة . 

ومنها من سلم من رکعتین ثم قام إلى نافلة. 

ومنها لو لم یسلم وظن أنه قد سلم. 

ومنها إذا بطلت عليه ركعة ثم قام إلى خامسة ساهياً. 

ومنها من نسي سجدة ثم سجد سهواً أو سجد للسهوء والمشهور في 
هذه عدم الا جزاء . 

ومنها من طاف للوداع ناسیاً للافاضة. 

ومنها من ساق هديا تطوعاً ثم تمتع . 

ومنها من قام إلى ثالثة من غير أن یعلم أو یظن السلام والمشهور في 
هذه الثلاثة الإجزاء. 

ومنها ما وقع لعبدالملك فيمن نسي جمرة العقبة ثم رماها ساهياً أنه 
يجزثئه. 
للجنابة» فإنه يجزئها لأنه فرض ناب عن فرض. وكذلك الوضوء والغسل . 

وكذلك مسألة الجبيرة إذا كانت في أعضاء الوضوء وأصابته جنابة ثم 
پرئت. ثم نسي أن يغسلهاء فإن غسله في الوضوء ينوب له عن سل 
الجنابة . 


۳۰۲ 

ومنها من آحرم بالعمرة في آشهر الحج ثم حل منهاء ثم قلد هدیه أو 
آشعره قبل أن يحرم بالحج. فقال آشهب وعبدالملك: لا تجزئه المتعة 
إنما تجب إذا آحرم بالحج. فاذا قلده أو آشعر قبل ذلك كان تطوعاء 
والتطوع لا يجزي عن الواجب» وقال ابن القاسم: يجزئه قياساً على تقديم 
الكفارة قبل الحنث والزكاة إذا قرب الحول. 

من تسهیل المهمات في قوله في الحج : (ويجب دم التمةء بإحرام 
الحج) . 

ومنها الوضوء قبل دخول الوقت. فإذا دخل الوقت صار واجباً. فناب 
ما لیس بواجب عن واجب. 
۹ - [فائدة] 

روي عن النبي ي أنه قال: «آتاني جبریل عليه السلام فقال لي: يا 
محمد إن الله تعالی يقرأ عليك السلام ویقول: وعزتي وجلالي لا أعذب 
من تسمّی باسمك بالنار» . 

وعنه يية: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد في المواقف: ألا من اسمه 
قال : فیقول الله عزوجل: عبدي آما استحییتنی وآنت تعصینی واسمك 
باسم حبيبي محمد ثم ينكس رأسه ویقول: اللهم إني قد فعلث» فیقول 
الله عزوجل : خذ بيد عبدي فأدخله الجنة فإني أستحي أن أعذب بالنار من 


صلا (۱) 


(۱) علامة الوضع لائحة علیه. 


نقله الشیخ جلال الدین في شرح البردة في قوله : 
إن آتاني ذنباً فما عهدي بمنتقض ‏ من النبي ولا حبلي بمنصرم 

وذکر أنه نقله من البشاثر الجلية في الذخائر العلية . 

قال نور الدین علي بن عون: آقول: إنه آشرف آسمائه يِه وذلك أن 
الله عزوجل جعل كلمة الشهادة التي لا يصح الإيمان إلا بها: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فلو قال قائل: عبدالله رسول الله لم يصح إيمانه بذلك» 
وكذلك اختار الله عزوجل هذا الاسم الشريف في الأذان والإقامة والتشهد 
والصلاة علیه. كَلِةِ. ثم إن الله عزوجل ادخره له فلم یتسم به أحد قبله إلا 
ستة أنفس لا سابع لهم تسموا به قبل مبعثه لما سمع آباؤهم أن في هذا 
الزمان يبعث نبي اسمه محمد» وهو مكتوب على العرش . 

ثم وجه الاشتقاق أنه سمي محمداً لكثرة خصاله المحمودة؛ فالمحمد 
الذي يحمد کثیرا. شدد للمبالفة» وأصله محمود. قالوا: وهو مأخوذ من 
اسم الله الحمید . 

وانظر إلى قول حسان : 
فش لته مس اسمته لیجله .قلق العركن مخمود وهنا محید 

وأما عبدالله فهو اسم يشارك فيه سائر العقلاء. 

وإنما قال في شان الا سر اء: بحن ال آسری بِعَبَّدِوء 4 ولم يقل: 
بمحمد فيما يظهر لي وال آعلم لأن شأن الإسراء كان عظيماًء واختص 
به نبينا ية دون سائر الأنبياء» وصعد إلى سدرة المنتهى وتقدم وتأخر 
جبريل كما ورد» حتى سمع صريف الاقلام وحتى رأى ربه بعينه في قول 
كثير من العلماء» وحتى كلمه شفاحاً في قول بعضهم» فكانت هذه المكانة 
العظيمة مما يتوقع بها الغفلة إما في زمنه أو بعد زمنه كما وقع ذلك في 
شأن عيسى عليه السلام؛ فصدر الله عزوجل الإخبار بها بقوله: سبح 


¢ 


الى سر بِحَبْدِوء 4 ليقرر أنه ون نال هذه الكرامة العظمى التي لم ينلها 
غیره. فانه عبدالّه لم یخرجه ذلك من العبودية كما قال سبحانه في حق 
عیسی عليه السلام: « آن سکف ایح آن ي وعدا َو ولا الک 


3 Bars 2 


الفریون؟ والحمد لله وحده. 
2 وسيألة 


بشهادته ثم قام بعد طول فلا شهادة له 


من فتاوى ابن زرب . 
#3 فال 


هل الترك کالفعل فیضمن؟ أو ليس کالفعل فلا ضمان؟ الخلاف في 
فروع : 

منها لو مر انسان بصید وآمکنته الزكاة فترکه فمات؛ ففي تضمینه 
قولان» والمنصوص أنه لا يؤكل ویضمن المار. 

ومنها أن یری انساناً يستهلك نفسه أو ماله وهو یقدر على خلاصه فلم 

ومنها أن یکون لانسان عنده شهادة فلا يؤديها حتی يؤدي تأخیرها إلى 
هلاکه أو هلاك ماله. 

ومنها أن يكون عنده وثيقة بحق فلا يؤديها حتی يقع التلف أيضاً. 

ومنها أن یجرح رجل جرح جائفة فیمر به رجل معه خيط فيمسك عنه 
ما یخیط به جائفته حتی يهلك . 

ومنها من يجب عليه مواساة آحد من المسلمین بفضل طعام أو مای 
وسواء كان المضطر حاضراً أو مسافراً فلم يسقه حتی هلك . 


ومنها أن يكون لرجل حائط مائل ولآخر خشب یمکن اقامته بهاء 
فیمتنع من اعارتها له حتی يقع الحائط قبل رمه واصلاحه . 

من التسهیل . 
۲ - مسألة 


ويملك الصید بالاصطیاد والأحذ لا بالنظر إليه» وکذلك الاحیاء في 
الموات والاحتطاب والاحتشاش. 
۳ - مسألة 

وفي الكافي لابن عبدالبر : في الصانع تضیع عنده السلعة ويغرم قیمتها 
ثم توجد. آنها للصانع . ۱ 

وکذلك لو ادعی على رجل أنه سرق عبده فأنکره فصالحه على شيء 
ثم وجد العبد» قال ابن رشد في سماع يحيى: هو للمدعي عليه؛ ولا 
ينقض الصلح› معيباً كان أو صحیحاً إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون 
لربه . 

وفي التهذیب: في المكتري یتعدی بالدابة فتضل فیعزم قیمتها. ثم 
توجدء فهي للمکتري. 
6 - مسألة 


في المرأة الحامل تشرب دواء فتلقي جنينهاء ذكر ابن حبيب في 
فتاويه''؟ أن عليها عتق رقبة» وقال فضل بن سلمة: قد قيل لا شيء عليها 


(۱) فی الاأصل : قتادق والمثبت من ب. 


۳۰۹ 
في المدونة أن ترجم إذا مر لها شهران من حين الزنی إذا قال النساء: لا 
حمل بهاء واستشکله اللخمي لاحتمال کونه علقة في الشهرین؛ ولا يجوز 
حینتذ أن تعمل عملا يؤدي إلى إسقاطه أو فساده» كما لا يجوز للحرة أن 


تشرب ما تطرح به حينئذ. 
هخ اة 


ولو سقطت ولدها دواء فشرق فمات فلا شىء علیها وکذلك لر 
تقلبت على ولدها وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة. 


یت( 


وآرزاق الاعوان الذین یوجههم في مصالح المسلمین ورفع المدعی 
عليه وغیر ذلك من حقوق الناس تکون من بيت المال؛ کالحکم في آرزاق 
القضاة» ولا ينبغي للقاضي أن یجعل لهم شيئاً في آموال الناس» وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم آخذ شيء على القضاة التي یبعئون 
فيهاء كما لا يجوز للقضاة آخذ شيء. 

فان لم يصرف لهم شيء من بيت المال دفع القاضي للطالب طابعاً 
يرفع به الخصم إلى مجلس الحکم. فان لم يرتفع واضطر إلى الاعوان 
فليجعل القاضي لهم شيئاً من رزقه إذا أمكنه وقوي عليه» إذ رفع المطلوب 
مما يلزمه. فإن عجز عن ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو 
المستأجر على النهوض في إحضار المطلوب ورفعه فيتفق مع الأعوان 
على ذلك. إلا أن يتبين لدد المطلوب بالطالب وأنه امتنع من الحضور بعد 
أن دعاه. فان أجرة الأعوان الذين يحضرونه على المطلوب. 


۳۰۷ 

وأنكر ذلك ابن الفخار» ولا یکون على الطالب شيء» ویودب القاضي 
كل من أبى أن يرتفع إليهء وقال مثله أبو عبدالله ابن العطارء قال ابن 
الفخار في الانتقاد على ابن العطار: ولا نعلم ديناً يوجب استباحة المال 
الا/ الک وليس مطله يوجب استباحة ماله وأن يكون أجرة الرسول 
علیه» وإنما هو ظالم بمطله. وتبطل بذلك شهادته ويستحق اسم الظلم» 
وماله محرم ولا يؤخذ منه شيء. 

قال بعض المتأخرین: ما قاله ابن العطار آولی. لأن هذا ليس من باب 
استباحة المال» وانما هو آدخل عزیمه في غرم وعرض باتلاف ماله بعدم 
انقیاده إلى الحکم. فتوجه عليه غرم ذلك . 

وقال ابن رشد في البیان: إذا لم يكن للشُرّط المتصرفین بين أيدي 
القضاة رزق من بيت المال كان جعل الغلام المتصرف بين الخصمين على 
الطالب» إلا أن يلد المطلوب ويختفي ويغيب» تعنيتا بالطالب» فيكون 
الجعل عليهء والله أعلم بالصواب. 


من تبصرة الحكام . 
۷ - مسألة 

في صفة استئذان البكرء أن يقول لها الولي بحضرة الشهود: إني 
أزوجك من فلان» کته 

قال في الوثائق المجموعة: أو يقول لها الشاهدان أو أحدهما مرة - 
وقيل: ثلاث -: إن فلاناً خطبك على صداق مبلغه کذا. المعجل منه كذا 
والمؤجل كذا إلى أجل» وعاقد نكاحك منه فلان» فان كنتى رضيتى به 
زوجاً وبما بذل لك مهراً فبصماتك يستدل على رضاك وإن كنت كارهة 
فانطقی . 


۳۸ 
وحکم الاستتذان الاستحباب» وقيد بما إذا كانت تعلم أن السکوت 
رضی والا فیتعین اعلامها بحکمه لثلا تجهل ذلك فتصمت مع کراهتها 

کذلك قال ابن الماجشون. ویقام عندها قلیلا . 

وقیل : إن اعلامها بذلك واجب» كانت ممن یظن بها علم ذلك أو لا 
وهو رواية عن مالك . 

من تسهيل المهمات . 
۸- مسألة 

اختلف فى حد التعنیس على سبعة آقوال: قال ابن القاسم وسنها 
آربعون» وقال ابن وهب: ثلائون» والقولان لمالك وقیل: ثلاث 
وئلائون» وقیل: خمس وئلائون» وقیل: خمس وأربعون» وقیل: خمسون» 
وفیل : من الخمسین إلى الستین . 
۹ - مسألة 


والذمة آمر تقديري یعلم بالذهن ولیس بذات ولا صفة لها وانما 
هي عبارة عن آمر كلي یقبل الالزام والالتزای» وهو راجع إلى الضمان . 

وکل ما یتعلق بالذمة یقدر كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به 
فمعنی في ذمة فلان أي في ضمانه وم عقد الذمت ویراد بها العهد. 
ومنه قولهم : فلان خفر ذمة فلان أي عهده. 

من تسهیل المهمات في السلم في قوله : (الثالث أن یکون في ذمة). 
۰ - مسألة 


إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً ولم تقم لها بذلك بینف 
فإنها لا تتزين له ولا یری لها شعراً ولا وجهاً إن قدرت. ولا يأتيها الا 


۳۰۹ 

وهي کارهة - يعني مکرهة - لانها معه في الحرام» فان طاوعته كانت 
زانية» ولا ینفعها مرافعة القاضی إذ لا یقضی علیها بقولها ولا یحلفه على 
ذلك الا آن يقوم لها شاهد واحد. قال ابن المواز: ولتفتد منه بما قدرت 
عليه» وان قدرت على ضربه وقتله إذا آرادها فلتفعل» وهو کالعادي 
والمحارب» وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. 
۱- مسألة 

من قال لزوجته : إن غبت عنك شهرا مل فأمرك بدك فغاب عنها» 
وأرادت القیام بشرطها. فليس لها أن تطلق نفسها حتی تثبت الزوجية 
والشرط والغيبة» ثم تحلف في مقطع الحق لقد غاب عنها المدة المذکورة 
وما آذنت له فیما زاد علیها ولا رجع إليها منها سرا ولا جهرآ ولا 
آسقطت شرطها عنه. فاذا حلفت آباح لها القاضي الأخذ بشرطها فتطلق 
نفسها ثم تعتد» ثم تتزوج إن شاءت . 
۲ - مسألة 
فالأول نحو من قال لصيرفي: انقد هذه الدراهم فنقدهاء ثم طلع فیها 
زائف . 

وكذلك الخیاط يقيس الثوب ویقول: هو يكفيك» فیفصله فینقص. 

وکذلك من آراد أن یتزوج امرأة فیقول له رجل : هي حرة فتظهر أمة. 

وکذلك من استعار إناء فوضم فيه شيئاً بعد قول صاحبه: إنه صحیح 
فیظهر مکسورآ. 


۳۱۰ 

وکذلك من قال لرجل في رمضان: لم یطلع الفجرء فأكل وکان قد 
طلع الفجر . 

وآأشیاه ذلك كثيرة» فعلی القول بالضمان فیودب» ويتأكد أدبه علی 
المشهور في أنه لا یضمن» وإذا ضمناه یلزمه المثل والقسمة بموضع 

والثاني: کمن غر رجلاً في شهر رمضان بعد طلوع الفجر ولقمه بیده 
ساكل ال لش 

وکذلك تلطیخ ثوب العبد بالمداد ويدعي أنه کاتب. 

وكذلك الشاة المصراة وکذلك صیغ الثوب القدیم» واشتاه ذلك . 

ومثل من يكري دابته ممن يحمل عليها زجاجاً أو دهناً وهي عثورء 
ولا بسن ذلك أو يعز بضعف حبله التي يشد بها ويباشر الشد وهو عالم 
بضعف الحبال» أو يسير بدابته وهي عثور في موضع تعثر فيه أو بحر وفي 
سيرها وهي ربوض» أو يزاحم بها في المضائق. فهذا كله غرور بالفعل. 

والقول بعدم الفعل فيمن غر بالفعل لمالك في مختصر ما ليس في 
المختصر . 

وفي كتاب أجوبة القرویین في القائل لرجل: بع سلعتك من فلان فانه 
ثقة وملي» فوجده بخلاف ذلك فقال: لا یغرم شيئاً إلا أن يغره وهو 
يعلم بحاله. 

وكذلك لو قال له: سر في هذه الطريق فهي أمينة» أو ما ضاع لك 
فيها فأنا ضامن له مذهب أبى حنيفة أنه يأخذه بذلك القول» ويكون 


من فصول العماد في الفصل التاسع والعشرون. 


۳ - مسألة 


7 و ۶ هم 


قال الله تعالى : # بتاعا لت منوا لا کدرا بِطَانَةٌ من دوک دل هذا 
النهي على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في البيع والشراء 
والاستنابة الیهم . 

وقد عتب عمر رضي الله عنه آبا موسی على استکتابه ذمياً وتلا عليه 
هذه الآية. 

وقد قيل لعمر رضي الله عنه في كاتب مجيد من نصارى الحيرة: ألا 
يكتب عندك. فقال: إذا أتخذ بطانة. 


٤٤‏ - مسألة 


وفائدة الاشهاد على الیتامی وقت دفع آموالهم إليهم بعد البلوغ 
وإيناس الرشد منهم - ولا تدفع إليهم الا بهذین الشرطین - لحسم مادة 
النزاع وسوء الظن بهم والسلامة من الضمان والغرم على تقدیر إنكار الیتیم 
وطیب خاطره بفك الحجر عنه وانتظامه في سلك من یعامل ویعامل» وادا 
لم يشهد فادعی علیهم صدّق مع اليمين عند آبي حنيفة وأصحابه» وعند 
مالك والشافعي لا یصدق إلا بالبينة» فكأن في الاشهاد الاحتراز من توجه 
الحلف المفضي إلى التهمة. أو من وجوب الضمان إذا لم تقم البينةء 
وظاهر الاية أنه واجب. 


من تفسیر الشیخ أبي حيان المسمی بالنهر مختصر البحر. عند قوله 
تعالی : « فد دقع لبم موم فشهد داعم . 
6 تس ال 

من مذهب الشافعي في الاقتداء : ونتصح قدوة المودي بالقاضي ‏ 
والمفترض بالمتنفل › وفي الظهر بالعصر وبالعكس» وكذلك الظهر بالصبح 


۳1۲ 


والمغرب» وهو كالمسبوق» ولا تضر متابعة الامام في القنوت والجلوس 
الآخر من المغرب» وله فراقه إذا استقل بهاء ويجوز الصبح خلف الظهر 
في الظهر. فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه وسلمء وان شاء انتظره ليسلم 
معه» وانتظاره أفضل» وان اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم 
تصح على الصحيح . 

من المنهاج للنووي . 


545 یت الم 


عبت سل مر کر 


قال الله تعالی : « و ڪل َي يا یا > أي لكل من المکلفین» 
مژمنهم وکافرهی درجات متفاوتة من جزاء آعمالهم وتفاوتها بنسبة 
بعضهم إلى بعض» وبنسبة عمل كل عامل فیکون هو في درجة فيرتقي 
إلى أخرى کاملة؛ ثم إلى أكمل . 

والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء. كما اندرجوا في التكليف 
وفي إرسال الرسل إليهم؛ قال ابن عباس: لهم ثواب وعليهم عقاب 
يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها. هذه منقولة من سورة القتلء 
جزاء مؤمني الجن إجارتهم من النار. وقال أبو حنيفة: ليس للجن ثواب» 
لأن الثواب فضل من الله تعالى» فلا يقال به إلا ببيان من الله تعالى» ولم 
يذكر الله تعالی في حقهم إلا عقوبة عاصيهم لا ثواب طائعهم وخالفه 
صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: لهم ثواب على الطاعات وعقاب على 
المعاصي» ودليلهما عمومات الكتاب والسنة. 


من النهر» تفسیر آبي حيان. 


۳1۳ 
۷ - مسألة 


قال الامام آحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبی َة انعقدت یمینه» لاه 
حلف بما لا يتم الایمان إلا به . 


نقله آبو حيان في النهر في قوله تعالی : 3 لا خد له . 
۸ - مسألة 


إذا تزوج الحر أمة فحق السید في استخدامها لا یبطل بتزویجهاء لأن 
حق الزوج إنما هو في الاستمتاع بهاء وزوجها الحر أو العبد قد دخل على 
ما ثبت لسيدهاء فلکل واحد من السید والزوج القدر الذي یخصه. و لا 
تتبوأ معه بيتاً إلا بشرط» يعني تنفرد معه في بيت غير بيت أهلهاء يعني أن 
الزوج يأتي إليها في بيت سيدهاء ولو طلب أن يزوجها في بيته لم يكن له 
ذلك إلا بشرط. لأن ذلك يبطل الكثير من خدمتها. 

فإن شرط الزوج أن تتبوأ معه بيتاً فظاهر كلامهم أن لسيدها من 
الاستخدام فيها ما لا يشغلها عن زوجهاء فان تشاما فعلى العرف. يأتيها 
وتأتيه على ما يقتضيه العرف من غير إضرار بواحد منهماء فإن لم يكن 
عرف لم تبوأ معه» وقال ابن الماجشون: ترسل إلى زوجها ليلة ثلاثة 
فتكون عنده تلك الليلة ويأتيها هو بعد عند أهلها فيما بين ذلك» وللسيد 
السفر بهاء هذا إذا لم يشترط الزوج فيها أن تبوأ معه بيتأء فان اشترط ذلك 
فليس لسيدها أن يسافر بها ولا أن يبيعها ممن يسافر بها» وحيث يكون 
لسيدها السفر بها يكون لزوجها صحبتها لأن ذلك حق لهماء هذا في 
الخدمة وهذا في الاستمتاع ونفقتها تلزمه مطلقاً على المشهور» يعني نفقة 
الأمة لازمة للزوج الحرء سواء تبوأت معه بيتاً أو لاء سواء كانت مسافرة 


أو مقیمة . 


۳۱ 

ومقابل المشهور أن النفقة على سیدها وان كانت تأتيه أو يأتيهاء قاله 
محمد. وقال آیضا: لا نفقة لها ان كان یأتیها» وان کانت تأت فلها النفقة 
علیه . وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تکون عنده. 

وقال ابن حبیب في الواضحة: نفقتها وکسوتها على أهلهاء وعلیهم أن 
يرسلوها إليه من کل آربع لیال ليلة» وعلیه نفقة تلك الليلة ویومها إن ردها 
في صبیحتها. فجعل لها النفقة في ذلك الیوم بغیر کسوة. 

والقول الأول أحسن لعموم الاية. 

والمدبرة والمعتقة إلى أجل کالامة یختلف فیها کالامت. وأما المکاتبة 
وأم الولد منهما کالحرة. 

من تسهیل المهمات . 

وقال ابن حیان في تفسیر قوله تعالی: « فنکوهنّ بإِذْنِ أَمْلِهنَ 


و ها ده شرح وه > : فيه دليل على إيتاء الأمة مهرهاء وأنها أحق بمهرها 


من سيدهاء وهذا مذهب مالك قال: لیس للسید أن يأخذ مهر آمته ویدعها 
بلا جهاز وجمهور العلماء على أنه يجب دفعه للسید دونها. 
8 - مسألة 


قال ابن حبيب: يحرم لبس البرانیس التي من زي النصاری ويؤدب 
لابسه» وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم. 

ذكره صاحب تسهيل المهمات رحمه الله في الحج في قوله: (ويحرم 
على الرجل لباس المخیط) . 
تاد میاه 

ومن المدونة قال مالك فيمن حبّس حائطاً على قوم بأعيانهم فكانوا 
یسقون ویلون. ثم مات آحدهم بعد الابار فلا حق له ونصيبه فى 


۳۰ 

المستقبل رد على آصحابه. وان مات بعد الطیب ورث عنه نصیبه. وقال 
آشهب: له ذلك بالابار وان كانت تقسم علیهم ولیس يلون عملها 
فمات آحدهم لم یستحق نصیبه بالابار» واختلف هل یستحقه بالطیب أو 
یکون لمن آدرك القسم؟ واختلف عن مالك في نصیبه في المستقبل هل 
یرجم إلى المحبس أو يكون لبقية آصحابه؟ وهو الذي ثبت عليه 
الصحابة . 

وكذلك إن كان الحبس داراً للسكنى أو عبداً يستخدم رجع نصيب من 
مات على أصحابه حتى ينقرض آخرهم فيرجع إلى المحبس . 

وإن كانت الدار للغلة والعبد للخراج كان نصيب من مات على القولين 
هل يرجع إلى أصحابه أو إلى المحبس؟ 

من التبصرة للخمي في باب الوقف. 
۱- مسألة 

اختلف العلماء هل یحضر الحاکم الخصم المطلوب بمجرد الدعوی: 
أو لا بد أن يسأله عن وجه الدعوی ویذکر للحاکم السبب؟ 

فالذي ذهب إليه جماعة من آصحابنا أنه لا يحضره حتی يبين المدعي 
أن للدعوى أصلاًء وهي رواية عن أحمد» ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة 
وعن آحمد ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية أنه يحضر 
المطلوب بمجرد الدعوی. والأول آولی» لأن الدعوی قد لا تتوجه فیبعث 
إليه من مسافة العدوی ویحضره لما لا يجب عليه فيه شيء ویفوت عليه 
کثیر من مصالحه» وربما كان حضور بعض الناس والدعوی علیهم بمجلس 
الحکام مزر به» فیقصد من له غرض فاسد أذى من يريد بذلك. 


من التبصرة والحاوي. 


۳۹۹ 
[و] في کتب الأصحاب أنه یطلبه من مسافة العدوی. فان زاد لم یطلبه 
حتی یثبت حقه عنده بشاهدین أو بشاهد واحدء فان لم يكن الا مجرد 
دعوی من خصمه لم یلزمه حضوره الا فیما قرب کطرف البلد. قال ابن 
عبدالسلام : وربما قیل: ثلائة آمیال ونحوهاء والتحدید في ذلك بالامیال 
خلاف الأصل. وقال ابن رشد: والقریب ثلاثة آمیال. وقال ابن حبيب: 
مثل أن يأتي ویرجم فیبیت في منزله والطریق مأمونة» والبعید ما زاد على 
ذلك. فان زاد على مسافة العدوی وثبت حقه کتب إليه القاضي اما أن 
يحضر مع خصمه أو یرضیه أو يكتب إلى من يثق في آمرهما. 
+ مسألة 


وإذا دفع القصار الثوب إلى قصار آخر ثم هرب وقد قبض آجرته ببينة» 
فلربه أخذه بلا غرم» ویتبع الثاني الأول بحقه . قال ابن ميسر: فان لم تقم 
له بينة حلف الثاني ما أخذ أجرته وأخذ الأقل من أجرته وإجارة الأول. 
۳ فا 

قال ابن القاسم : إذا آفسد الحائك الثوب وکان الغزل یوجد مثله فعلیه 
مثله ونسجه ثانية بالأجرة الأولی» وان لم یوجد مثله فعلیه قيمته وانفسخت 
الإجارة» وقال أصبغ : يأخذ قيمته ویأتیه بمثله فیعمله له ولا تنفسخ 
الإجارة. 

من تبصرة الحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون. 

15 مسألة 


إذا اشترى ثوباً ولم يعلم لمن هو فالاحتياط الغسل» ولو كان جديداً 
وفيه نجاسة فله رده بالعيب» قاله اللخمی. 


۳۷ 

وقال سند: وکذلك لو كان يبساً وینقص بالغسل کالعمامة والثوب 
الرفیع والخف. قال: وان كان لا ینقصه الغسل فليس عيباً. 

قال في النوادر: وعلی من اشتری رداءٌ من السوق إن قدر أن يسأل عنه 
صاحبه فعل» وإلا فهو في سعة من غسله. 

قال اللخمي: آما ما یلبسه المسلم فان علم أن بائعه ممن يصلي فلا 
باس بالصلاة فيه» وان كان لا يصلي فلا يصلي فيه حتی یغسله. وان لم 
یعلم بائعه فینظر إلى لابسه من یلبس مثل ذلك فان شك فالاحتیاط 
بالغسل أفضل . 

قال سند: والمسلم المجهول الحال محمول على السلامة» فان شك 

من تسهيل المهمات عند قوله: (ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم). 
۵ - مسألة 


في الصلاة على النبي مي : 

روى البيهقي من حديث أنس قال: قال رسول الله كللةِ: «إن أقربكم 
مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنياء فمن صلى 
علي يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة» سبعين من حوائج 
الآخرة وثلاثين من حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري 
كما تدخل عليكم الهداياء يخبرني من يصلي علي باسمه ونسبه إلى 


عشيرته» فأثبته عندى فى صحيفة بيضاء» . 
i‏ 
٥٦‏ - مسالة 


۳۱۸ 
آولهم: المسافر إذا قدم نهاراً هل يعد یوم قدومه أم لا؟ وکذلك 
العقیقت والمعتدة والکراء إذا كان على أيام معدودة» وبیع الخیار . 
وکذلك إن حلف لا یدخل بيتاً عشرة أيام مثلاً» هل يعد الیوم الأول أم لا؟ 
۷ - مسألة 
قال ا لسبکی في شرح المنهاج : فرع : الجعالة على زيارة قبر النبي يي 
ان كانت على الدعاء عنده صحت» أن الدعاء تدخله النيابة ولا تضر 


ا لين تاه وان قانع على مره ال ككس ارو 
فلا لأنه لا تدخله النيابة ذكره الماوردي في كتاب الإجارة. 


- مسألة 


صلاة المنفرد في مسجد النبي بي بألف صلاة فما سواه وصلاة 
الجماعة فما سواه بسبع وعشرين درجة» وصلاة الجماعة في مسجد النبي 
كك بسبعة وعشرين ألف صلاة. 

انظر التقييد على التهذيب. 

وحكم ما زيد في مسجده عليه السلام حكم المزيد فيه في الفضل 
لأحاديث عنه ی وآثار عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما مصرحة 
بذلك» ذكرها المؤرخون في کتبهم والله أعلم بصحتها. 

ومذهب الائمة الثلاثة أن حكم الزيادة حكم المزيد فيه» وصرح به من 
الشافعية محب الدين الطبري الخطیب. والعلامة أبي حملة الدمشقي. ولم 
يخالف في ذلك من الشافعية غير النووي. فذكر أن مضاعفة الصلاة تختص 
بمسجده القديم» وذكر الفقيه أن محب الدين الطبري نقل في كتابه 
الأحكام في الحديث أن النووي رجع عن ذلك. 


۳۹ 

وقال ابن تيمية في منسك الحج له حکم الزيادة حکم المزید فيه في 
جمیع الأحكام. 

ونقل آبو محمد عبدالله بن فرحون في شرح مختصر الموطأ له: أنه 
وقف على كتاب من كتب المالكية فيه أن مالكاً رحمه الله سئل عن ذلك 
فقيل له: هل الصلاة فيما زيد في مسجده عليه السلام كالصلاة في المزيد 
فيه في الفضل؟ فقال: ما أراه عليه السلام أشار بقوله: «صلاة في مسجدي 
هذا» إلا لما سيكون من مسجده بعده» وأن الله تعالى أطلعه على ذلك 
حتى أشار إليه» انتهى . 

ويحتمل أنه أشار بقوله: «هذا» إلى إخراج ما عداه من مساجده التي 
تنسب إليه كمسجد قباء» ومسجد العيد» ومسجد ذي الحليفة وغيرهما. 

من تسهيل المهمات . 

ومنبر النبي یل في موضعه الذي هو فيه اليوم موجود لم ينقل ولم 
يغير» ثم لما فرغ عمر رضي الله عنه من بناء المسجد ومن زيادته قال: لو 
انتهى بناؤه إلى الجبانة لكان الكل مسجد رسول الله ميد . 

وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ية يقول: «لو زيد في هذا 
المسجد إلى صنعاء كان مسجدي) . 

وعن ابن أبي ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو مر 
مسجد رسول الله ية إلى ذي الحليفة لكان منه. 

وقال عمر بن أبي بكر الموصلي: بلغني عن ثقات أن رسول الله كلل 
قال: ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما بلغ . 

ولا خلاف أن مسجد المدينة ومكة أفضل من مسجد بيت المقدس» 
واختلفوا في مسجد مكة والمدینة؛ والمشهور من المذهب أن المدينة آفضل. 
وهو قول آکثر أهل المدينة» وقال ابن وهب وابن حبیب : مكة أفضل . 


۳۲۰ 
48- مسألة 


قال القاضي آبو بكر بن العربي في عارضته: لا بأس بانشاد الشعر في 
المسجد إذا كان في مدح الدین واقامة الشرع» وان كانت فيه الخمر 
ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون» فقد مدح فيه کعب 
بن زهير النبي ی فقال: بانت سعاد» إلى قوله في صفة ریقها: كأنه منهل 
بالراح معلول. 


۰ - [فائدة] 


نقل تاريخ المطري بعد آسماء المدینة» قلتَ: وقد کره العلماء تسمیتها 
بيثرب» لقوله كلهِ: «یقولون یثرب وهي المدینة»» ولما رواه الامام أحمد 
في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: 
(من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله» هي طابة هي طابة». 

وتسميتها في القرآن يثرب حكاية عن قول من قالها من المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض . 

وقال عيسى بن دينار: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. وهو 
مأخوذ من الثرب وهو الفساد» والتثریب هو المؤاخذة بالذنب. 

وكان بء لا يحب إلا الاسم الحسن؛ فلذلك سماها طيبة وطابة» لما 
في اسم طيبة من الطيب» وهو موجود في المدینة» ذكروا أنه يوجد أبداً 
في رائحة هواها وتربتها أو سائر أمورهاء وقيل: لموافقتها. من قوله 
تعالى : ۶ ريج طبر 4 وقيل: لطهارتها من الكفرء لقوله تعالى: ## وَالطَيَبتُ 


ت 
ين( 


والطيب والطاب لغتان بمعنى » وقال أ غنيدة ممن بن التي : یترب 
اسم أرض مدينة رسول الله بي في ناحية منها. 


551 مسألة 


قال ابن عبدالسلام: وروی ابن نافع عن مالك في المبسوط في المرأة 
تقر أنها عقدت زوجها عن نفسها وغيرها من النساء آنها تقتل ولا تنكل 
قال: ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك. 

قال ابن الفرس : وقال مالك فيمن يعقد الرجل عن النساء يعاقب ولا 
يقتل» فتأمل ما نقله ابن عبدالسلام. 

قال ابن الفرس: ويؤخذ من هذا أن ليس كل سحر كفرء والله علم. 
۲ مسألة 


قال ابن الفرس: واختلف السلف هل يجوز أن يسأل الساحر حل 
السحر عن المسحور أم لا؟ فكرهه الحسن البصري لأنه عمل سحر وقال: 
لا يعلم ذلك إلا ساحر؛ ولا يجوز إتيان السحر لما روى عن ابن مسعود: 
ومن أتى إلى كاهن أو ساحر فقد كفر بما أنزل على محمد بلا . 

وأجازه ابن المسيب لأنه رآه نوعاً من العلاج فيخصص بذلك من قوله 
تعالى: # يِمَلْمُونَ الاس آليَبَحْرَ 4 ذكره البخاري عنه. 


bh‏ هيالة 


قال ابن الفرس: انظر على هذا هل يجوز السحر في الإصلاح بين 
نفسين؟ كالمرأة تبغي صلاح زوجها واستيلافه على القول بأن السحر كفرء 
وإنما يراد به ما شهد الشرع له بأنه كفرء والله أعلم. 


ك هسألة 


وفي الطرر لابن عات : لا يجوز الجعل على حل المربوط والمسحور. 
وكذلك لا يجوز الجعل على إخراج الجان لأنه لا تعرف حقيقته ولا 


۳Y۲ 


الاستغناء لابن عبدالغفور والله أعلم . 


58ب تالم 


في صفة وضوء العاین: وروی عن الزهري أنه قال: الغسل الذي 
آدرکنا عليه علماؤنا یصفونه أن یژتی العاین بقدح فيه مای فیمسك مرتفعاً 
عن الأرض» فیدخل فيه كفيه فیمضمض ثم یمجه في القدح» ثم يغسل 
وجهه في القدح صبة واحدة» ثم یدخل يده الیسری فيصب بها على کنه 
الیمنی. ثم یدخل الیمنی فيصب بها على کفه اليسرى. ثم یدخل يده 
الیسری فيصب بها على مرفقه الایمن؛ ثم یدخل يده الیمنی فیصب بها 
على مرفقه الأيسرء ثم یدخل يده الیسری فیصب بها على قدمه الیمنی؛ ثم 
یدخل يده الیمنی فيصب بها على قدمه الیسری؛ ثم یدخل يده الیسری 
فيصب بها على رکبته الیمنی» ثم یدخل يده الیمنی فیصب بها على رکبته 
الیسری» کل ذلك في القدح. ثم یدخل داخله !زاره في القدح؛ ولا يوضع 
القدح في الارض» ویصب علق رأس المعین من خلفه صبة واحدت وقد 
قيل: یغتسل ویصب علیه ثم یکفی القدح على ظهر الارض وراءه. وأما 
داخلة الازار فهو الطرف المتدلي الذي يغضي من مثزره إلى جلده. 

وقال في الغریب : قوله : (وداخلة [زاره في قدح) يعني ما يلي فرجه 
وهذا من أحسن العبارات» وقیل: طرف المئزر الذي یکون على جهة 
الیمنی» وقیل : داخلة [زاره وهو الغضون من ورکه الأيمن» وقیل : الانثيين 
وهو ضعیفب. وقیل: داخلة !زاره يريد مما يلي الجسد من الازار من ناحية 
الیمنی تحت السرة. 

قال عیسی بن دینار: في غسل اليدين» انما يغسل يديه ومرفقيه. ولا 
یغسل ما بين اليد والمرفق. 


۳۳ 
0 


خشي على المعيون الهلاك وكان وضوء العاين يبري عادة ولم يزل الهلاك 
عنه إلا بهذا الوضوء لأنه من باب إحياء النفس كبذل الطعام عند المجاعة. 


وقال الزناتي في شرح الرسالة: يجبر على الوضوء إن امتنع منه وأبى 
یوار هی ای را اه e‏ 
فان الشفاء منوط بفعلی > كما أن المرض النازل كان بسیبه فلا یندفع ما نزل 
بسبیه إلا بفعله . 


من التبصرة . 
۷ - فائدة 

قد جاء في الخبر أن هذه القلوت تصدی كما یصدی الحدید. قیل : 
وما جلاؤها؟ قال: كثرة قراءة القرآن, وفي رواية أخرى: والاستغفار. 
۸ - مسألة 


سئل القاضي ابن زرب رحمه الله عن امرأة زالت من بيت زوجها في 
فقال: لها النفقة ما كانت في عصمته واجبة» فإن زعم أنه كان ينفق أو 
أنه كان يترك لها نقطة كان القول قوله مع يمينه إن شاء الله. 


۹ مسألة 


العبد المآذون له إذا آمره سيده بدفع مالٍ لرجل فدفعه له. ثم آنکر 
فأقام العبد شاهداً واحدا ونکل عن اليمين فان سیده یحلف ویستحقه . 


٤ 


وكذلك المفلس والمديان إذا كان لهما حق على غيرهما بشاهد ونكلا 
عن اليمين» فان الغرماء يحلفون ويأخذون المال قال ابن عبدالحکم: يكون 
جميع الحق لمن حلف» وقال ابن الماجشون: يكون لمن حلف بقدر نصیبه . 

من معين الحکام. 

وكذلك البنت البکر المولی علیها إذا ثبت لها حق بشاهد واحد حلف 
آبوها عنها وقبضه. 

وكذلك الوالد في ولده الفقیر الصغیر إذا ثبت له حق بشاهد. فان آباه 
یحلف ویقبضه . 

وكذلك العبد المأذون له ذا ثبت له حق على رجل بشاهد. ونکل عن 
اليمين» ثم مات العبد. فان سیده یحلف مع الشاهد ویقبض المال. 

وکذلك إذا وکل رجل رجلاً في دفع شيء إلى آخر فدفعه وأشهد 
شاهداً واحداً ثم جحد. فان الموکل یحلف مع الشاهد إذا نكل الوکیل عن 
اليمين وکان مفلساًء فان كان ملياً فلا یحلف الموکل وکان الوکیل ضامناً 
لأنه فرط إذ لم يشهد شاهدین. 

وذلك من أمر رجلاً أن يشتري له سلعة» ففعل وأشهد شاهداً واحداً 
على الشراء» ثم أنكر البائع» فان قامت بينة للآمر بالشراء حلف مع شاهد 
وكيله واستحق ذلك . 

وكذلك من وکل وكيلاً على قبض مال له على رجل غائب» فلما أتاه 
وأثبت وكالته عند القاضي ادعى عليه بالمال فأقر وادعى أنه دفعه لصاحبه 
أو أنه أبرأه منه» وسأل أن يؤخر حتى يجتمع به ویحلفه . فقال ابن كنانة : 
لا أرى له ذلك ولكن يحلف الوكيل على العلم أن صاحب الحق ما قبض 
منه شيئاًء ثم يقبض ذلك إن كانت المسافة بعيدة» وأما في القريبة فيكتب 
إليه فيحلف . 


فض 

وکذلك إذا ترك المیت دیناً على رجل وله ورثة صغار وكبار وهو 
منكرء فأقاموا شاهداً بالدین وحلف الكبار وأخذوا حقهم» ثم قيل 
للغريم» احلف» فنكل عن اليمين» فإنه يؤخذ منه حق الصغار بيمين الكبار 
ونكوله عن اليمين. 

وكذلك إذا كان للميت دين على رجل بشاهد واحد وعليه دين للناس» 
فإن الغرماء يحلفون مع الشاهد ويأخذون المال. 

وکذلك من قتل قتل خطأ وعلیه دیون تحط بماله فیأبی الورثة أن 
يقسمواء أن لاهل الدین أن یقسموا ويأخذوا دینه في دینهم ویتنزلوا منزلة 
الورثة. قاله ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون. 

وکذلك من قتل قتل عمد ووجبت القسامة على الورثة وکانوا بنین 
وأخوة للمیت وعمومة. فالولاية للبنین فان شاءوا حلفوا. وان شاءوا 
أدخلوا معهم الأخوة أو العمومة» فحلفوا عنهم أو حلفوا معهم. 

وكذلك إذا تنازعا - الزوجان - في قدر المهر أو صفته قبل البناء من 
غیر موت ولا طلاق» فیحلف کل منهما على صحة ما ادعاه؛ ودا المرأة 
بالیمین إن كانت رشيدة أو من تولی العقد علیها من أب أو وصي إن كانت 
محجورة. 

وكذلك إذا كان للرجل الغائب دين على رجل أو وديعة وترك زوجته 
بلا نفقة ولا کسوة» فلها طلب ذلك من الغريم وإقامة البينة عليه إن جحد؛ 
فإن لم يشهد لها بالدين أو الوديعة إلا شاهد واحدء حلفت معه وتتنزل في 
ذلك كغريم له دين على زوجها الغائب» فإنه يدعي عليه في غيبته وتثبت 
حقه وتستوفي حقه وتستوفي من ديونه التي له على غرمائه وتقيم البينة 
علیهم وتحلف مع شاهد الغائب . 


۳۳۹ 
وصفة يمين الغرماء أن یحلف کل واحد منهم على أن ما شهد به 
المفلس› قاله مطرف وابن الماجشون. فان حلفوا كلهم استحقوا 
وتحاصوا. وان نكلوا لم یستحقوا شیث ومن نكل منهم فلا مخاصمة له 


۰ - تا( 


وأما حكم قتال أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل» فذهب بعض الفقهاء 
إلى تحريم قتالهم مع بغيهم» وأنه يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البخي 
ورأوا أن أهل مكة لا يدخلون في عموم قوله تعالی: # فقوا ال ّى . 

والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم إلا 
بالقتال» لأن قتال البغاة حق الله تعالی» فحفظ حقه في حرمه أولى من أن 
يكون مضاعاً فيه . 

نقل ذلك الإمام العلامة عبدالمنعم بن الفرس القرطبي المالكي. في 
أحكام القرآن» في سورة الحجرات. 

ولا يجوز قتال الحاصر عن مكة. مسلماً كان أو كافراًء يريد إذا كان 
بمكة أو في الحرمء لقوله ي يوم فتح مكة: «وأنها لا تحل لأحد قبلي 
وإنما أحلت لي ساعة من نهارء ألا وأنها بعد ساعتي هذه حرام». 


لات اة 


جاءت زوحته بولد لم يلحق به وتحد» وإذا طلقها فلا عدة عليها. 


۳۳۷ 
وفي المتيطية : وکذلك من لیس من آمل الوطء كالمجبوب والحصور 
ولا عدة على المرأة منهما الا أن یحمل من ٠‏ مثله» فتکون العدة علیها. 
انظر المتيطية في باب العیوب . 
۲- مسألة 


ومن مات من الموقوف علیهم قبل دخوله في الوقف واستحقاقه له أو 
لشيء ء من منافع وترك ۳۳ أو ولد ولد من ولد الذكور خاصة» وال 


الوقف إلى حال لو كان المتوفى حیاً باقیاً لا یستحق ذلك الوقف أو شيئاً 
من منافعه » قام ولده أو ولد ولده وإن سفل في الاستحقاق مقامه 
واستحق ما کان أصله یستحقه آن لو كان خا اقا 
۳- ا 

تما نظر القاضي على عشرة أحكام: 

آحدها: قطع التشاجر والخصام بين المتنازعین» اما بصلح وإما 


الغاني: استیفاء الحق لمن طلبه وتوصیله إلى یده. 
الثالث: إلزام الولاية للسفهاء والمحاجیر . 

الرابع: النظر في الأحباس . 

السادس : إقامة الحدود. 

السابع: تزويج الأيامى من الأكفياء إذا عد من الأولياء. 

الان النظر في المصالح العامة من كف التعدي في الطرقات والأفنية 


واخراج الأجتحة والاأبنية وما لا یستحق. 


TYA 

التاسع : تصفح الشهود وتفقد الأمناء. 

العاشر: وجوب التسوية بين القوي والضعیف وتوخي العدل بين 
الروت وا رت 
٤‏ ۷ - مسألة 


العتق يقع من عشرة أوجه: الكفارةء والنذرء والتدبيرء والکتابت 
والوصیت والمغلت والولادة والمبتل» وملك القرابة» والمؤجل . 

من وثائق الجزيري . 
۵۰ - مسألة 

من تسهيل المهمات قال: ولو استأجر أرضاً للغرس والبناء سنین 
فانقضت. فللمالك أخذه بقيمته مقلوعاً بعد إسقاط ما يغرم على القلع 
والاخلاء» وقال ابن حبيب: بقيمته قائماً لأنه دخل بشبهة. 

وقوله: (فللمالك أخذه بقيمة ذلك منقوضا) يعني وللمالك أن يأمره 
بقلع بنائه وغرسه وقيد عبدالحق وغيره هذا بما إذا لم يكن فى الشجر 
ثمر» أو كان فیها ثمر غير مأبور» فهذا الذي له أن يؤمر بقلعه. قال: وان 
کان الثمر مأبوراً عند تمام الامر جبر رب الارض علی بقائه. وعلیه افيه 
الکراء لأنه إذا کلف المكتري القلع آضر به ذلك في فساد ثمره. 


۷ اله 


من تسهيل المهمات: ومن استعار أرضا للبناء أو الغرس فانقضت مدة 
العارية» فلرب الأرض دفع قيمته مقلوعاً بعد محاسبته بأجرة القلع وإخلاء 
الأرض» أو يأمره بقلعه فان لم تكن له قيمة آخذه مجاناً. 


۳۳۹ 

مثاله أن یقال: کم تساوي قيمة نقض هذا البناء أو هذا الشجر بعد 
قلعه؟ فیقال : مائف فیقال: بكم يقلع؟ فیقال: بعشرة. فیقال: وبکم تسوی 
الارض وتنظف؟ فیقال: بعشرة. فیعطیه ثمانين» فان تولی القلع بنفسه أو 
بعبده أو وجد من یقلعه مجاناً لا یسقط لذلك شيء. 

واعلم أن التخییر للمعیر بين الأمرين المذکورین نما هو إذا كان للبناء 
أو الغرس قيمة بعد قلعهاء فان لم يكن لهما قيمة بعد القلع كان للمعیر 
التمسك بالبناء والغرس من غير دفع عوض . 

وفي التوضيح: روى مطرف وابن الماجشون أن له قيمته قائماً» وهو 
قول ابن کنانة؛ قاله ابن حبيب» وقاله جميع المدنيين» وقاله ابن القاسمء 
قال ابن عبدالسلام: ونحوه عن مالك . 

واعلم أن الغاصب له قيمة البناء والغرس مقلوعاً قولاً واحد 
و الجر من نف له فة الا قانما ق ادا 

ويختلف في المستعير والمكتري فقيل: مقلوعاً. وقيل: قائماً. 

واعلم أن من بنى في أرض زوجته فله قيمته قائماً عند مطرف وابن 
الماجشون وابن القاسم وجميع المدنيين» وال أعلم . 

من تسهيل المهمات . 

فرع: من الذخيرة في باب العارية: في النوادر: كل من بنى في أرض 
غيره بإذنه أو بعلمه ولم ينكر علیه. أو بشبهة من الشبه؛ أو غرس فله قيمة 
ذلك قائمآء وإلا فمنقوضء غير أن مالكاً قال: إذا أسكنته دارك وأذنت له 
أن يجدد فيها حجراً فليس له بعد المدة إلا النقضء. الا أن يعطيه قيمته 
منقوضاً لدخوله عند الأجل على النقض. 

نظائر: قال العبدي: يؤخذ البناء بقيمته مقلوعاً في ست مسائل: البناء 


فى أرض مغصوبة أو عارية أو بكراً أو أرض زوجته أو شركاً أو ورثة» بنى 


۳۳۰ 
في ذلك كله بأمر أو لا عند ابن القاسم وعند المدنیین : إن بنی بأمره 
فالقيمة قائماًء وإلا فمقلوعاً. 

نظائر: يلزم الضمان إلا أن تقوم بينة في ست مسائل: 

عارية ما يغاب علیه» والمبيع بالخيار فيما يغاب عليه» ونفقة الولد 
عند الحاضنة. والصداق مما يغاب عليه. وادعت المرأة تلفه ووقعت فيه 
الشركة بالطلاق» والمقسوم من التركة بن الورثة ثم نقضت القسمة بدين أو 
غلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه» ومسألة الصناع في الإجارة. 
۷- مسألة 
ولا يترك من حيطانها إلا ما يمتاز به الرجل قبور قرابته وعشیرته. فإذا 
هدمت أخذ نقضها أربابها ولا يكون حبساً. 
۸ - مسألة 

إذا مات الرجل ببلد غير بلده وترك فيه مالاء وخلف أيضاً في بلد آخر 
مال فليس لصاحب ذلك البلد آخذه. وانما يأخذه إذا لم يكن له وارث 
إلا جماعة المسلمین» صاحب البلد الذي كان فيه استيطانه . 

من أسئلة ابن رشد» وفي مفيد الحكام وفي السليمانية وفي الخمسة 
۹ - مسألة 

آفتی القاضي ابن رشد في الذي يمسك الرجل للرجل ویقول له: اقتل 
اضرب » فیضربه الآخر حتی یموت أن ولاته يقسمون علیهما معا ویقتلونهما 


۳۳۹ 
قال : لأن هذا مما یقتل فيه الاثنان بالقسامة. 
~A‏ فا 


قال القاضي آبو الوليد ابن رشد: لا خلاف أن الغنى أفضل من الفقر 
لمن یصلحه الغنى» وأن الفقر أفضل لمن يصلحه الفقرء وإنما اختلف 


أفضل . 
من الأسعلة. 
۱- مسألة 


ذهب مالك إلى أن الخاتم لا يكون إلا في الیسار وكره التختم في 
اليمين» وعلى ذلك الجمهور واختاره آبو محمد. وعلة ما ذكر هو أن 
التناول باليمين» فهو يأخذ بيمينه ويجعله في یساره. وعلل بها أيضاً ابن 
رشد فى المقدمات. 

وقال عبدالوهاب: إنما اختار التختم فى اليسارء لأنه المروي عن 
السلف» ولأن التختم في اليمين من شعائر المبتدعة. 

وقال غير عبدالوهاب: ذهب بعض السلف إلى اختيار التختم باليمين» 
لأن الخاتم نوع من اللباس» والمراعى في اللباس التيامن. 

ولأنه إذا استنجى فإنه يستنجى بيساره» فان كان فيها الخاتم فيستحب 
له نزعه» وان كان روى في العتبية عن ابن القاسم أنه لا ينزعه وأن ذلك 
خفيف» لأن فيها: سألت مالکاً عن لبس الخاتم فيه ذكر الله أيلبس في 
الشمال وهو يستنجي بالشمال. قال مالك: أرجو أن يكون خفيفاً. 


۳۳۲ 

قال ابن رشد: هذا يدل على أنه مکروه عنده وآن نزعه آحسن لأن ما 
کتب اسم الله فيه فمن الحق أن یجعل له حرمت والمعروف في الخاتم 
المنع» والرواية بالجواز منکرة. 

قال ابن حبیب: وأکره أن يستنجي وخاتمه في اصبعه من يده الذي 
يستنجي بها إذا كان فيه اسم الله تعالى» وأرى أن يحوله في يده اليمنى 
عند الاستنجاء . 

من تسهيل المهمات» ومن الجزولي ومن أسئلة ابن رشد. 
7- مسألة 


ومن مراتب الإجماع لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب الاندلسی» في باب الصيد والضحايا والذبائح قال: واتفقوا على إباحة 


جلوس المرء كيف آحب. ما لم يضع رجلاً على رجل أو يستلقي کذلك . 
۳ - مسألة 


لو اعت مزه انون ا الت الظاهر صحة العتقء لأنه لو عاش لم 
يعد رقيقاً فتترتب عليه أحكام الحرية» ويصلى عليه في صف الرجال 
الأحرار» ويجر ولاژه لمعتقه ولو قذفه أحد في تلك الحالة بعد ا تق حد 
على أنه حرء ولذلك لو أجهز عليه أحد فقتله وهو في السياق فحكمه 
حكم الحر لا حكم العبد. 

بقي النظر هل يحصل له من الثواب في عتقه ثواب من أعتق صحیحا؟ 
ولا شك أنه خلصه من الرق» ولأنه قابل لأن يهبه لرجل بغير ثواب. 
فكذلك تنجيز عتقه لله تعالى. 


من تسهيل المهمات في قوله: (ولا يباع في السياق) في أول البيوع . 


۳۳۳ 
1-" مسألة 


ولا يجوز دفع الوديعة بأمارة المودع وان بکتابه. فان فعل وجاء 
المودع وآنکر حلف ما آمر ولا کتب إليه» وآنه لاحق له عليه وضمنه مثلها 
أو قیمتها» ثم یرجم المودع على القابض منه ولا یمنعه من ذلك تصدیقه 
فوم ای هه ولا مر فته سه ها اه ره قري دكه دی 

من أحكام ابن سهل في باب الإقرار. 

والأصل في الأمارة ما روي أن رسول الله ية قال لجابر بن عبدالله 
حين أراد السفر إلى خيبر: «ٍذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء 
فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته" رواه ابن ماجه. 

فأقام العلامة مقام البينة . 

وكذلك المحال عليه والوكيل» حكمهم كذلك. ولا يجبروا على الدفع 
إلا ببينة على المرسل . 

قال في معين الحكام في باب السلم: قال محمد بن عبدالحكم في 
رجل عليه حق لرجل» فجاءه رجل بكتاب صاحب الحق أن يدفع ماله إلى 
رجل سمای فدفع الرجل الكتاب إلى الذي عليه الحق. فقال: هذا خطه 
أعرفه ولا أدفع شین فذلك له ولا يقضي علیه. إذ لا يبرئه ذلك إن جاء 
رب المال وأنكر الكتاب. 

وكذلك إن قال: أمرني أن أدفع إليك ولكن لا آدفع فذلك له إذ لعل 
الأمر لا يقر له أو يموت قبل أن یساءله» وحكاه ابن حبيب عن سحنون 
فيمن قال لرجل: وكلني فلان على قبض دينه منك وعدده كذاء فصدقه 
في الوكالة وأقر بالدين» أنه يلزمه الدفع إليهء فان قدم فلان وأنكر التوكيل 
عزم المقر وكانت المصيبة منه. لأن الحكم عليه بالدفع أولاً إنما كان 
بإقراره بالوكالة. 


rs 
فال‎ ~A 

ومن باع من بعض ولده داراً أو ملكاًء وذكر فى العقد أنه باعه ذلك 

بیعاً صحيحاً بثمن قبضه منه فقام باقي الورثة على المشتري» فذكروا أن 


البيع ليس بصحيح وأنه لم يدفع فيه ثمنا وأنه تولیج من الأب إليه. فلا 
وجه لدعواهم علیه» ولا يمين عليه إلا أن يثبتوا أن الأب كان يميل إليهء 


ليتعلق اليمين عليه . 

تبیه : قالوا: لو شهدت البينة بمعاينة القبض لم تترتب یمین على الاین 
وان شهدت بمیل الأب إليه وانحرافه عن ساثر ولده وان كان الاب أقر بعد 
ذلك بالتولیج لم یضر ذلك الابن . 

من معین الحکام . 


وفي وثائق الغرناطي: ولا یثبت التولیج الا باقرار المولج إليه. 


5 فرع 

قال ابن يونس: قال مالك: إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم 
فلم تجده. أرى أن تعطى لغيره تكميلاً للمعروف» وان وجدته فلم يقبل 
فهو أولى من الأول لتأكيد الغرم بالدفع. 

من الذخيرة في باب الهبة والصدقة. 

واختلف إذا خرج بكسرة خبز إلى سائل فلم يجده» هل له أكلها أم 
لا؟ فقيل: يجوز له أكلهاء وقيل: لا یجوز» وقيل: إن كان معيناً أكلها 
وإن كان غير معين لم يأكلها. 

من الذخيرة في باب الهبة والصدقة. 

فرع: قال مالك: لا بأس بشراء كسرة السائل» لقوله عليه السلام 
لبريرة: «هو لها صدقة ولنا هدیة». 


۳۳۵ 
۷- مسألة 


قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز عقد المرأة النکاح 
على نفسها ولا على غيرهاء بكرا كانت أو ثيباًء رشيدة أو سفيهةء آذن لها 
الولي آم لاء لقول النبي ككلةِ: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها. فان الزانية هی التی تزوج نفسها» ۰ حدیث صحیح خرجه الدار قطنی . 

وقال أبو حنيفة: يجوز للرشيدة أن تزوج نفسها. 

ومن تسهیل المهمات أيضا: إذا آنکحت المرأة نفسها ولم يعقد النکاح 
بين الزوجين ولي ولا أجنبي فسخ»› سواء كان للمرأة ولي أو لم یکن؛ كان 
ذات قدر أو دنيئة» ولا تفيد إجازة الولي» والفسخ بطلاق عند ابن 
القاسم» مراعاة لقول الحنفية وغيرهم من الصحابة والتابعين» وبغير طلاق 
عند ابن نافع لقوله عليه السلام: «إذا نكحت المرأة نفسها فنکاحها باطل» 
وذلك يقتضي أنه يفسخ بغير طلاق . 

وسئل مالك عمن تزوج امرأة بغير ولي بشهود» أيضرب أحد منهم؟ 
قال: أدخل بها؟ قالوا: لاء قال ابن القاسم: ألا انی رأيت منه أن لو دخل 
بها لعوقبت المرأة والزوج والذي آنکح ويؤدب الشهود أيضا إن علموا أن 
المنکح غير ولي وعلموا فساد النکاح» وهذا يعلم بإقرارهم أو ببينة تقوم 
عليهم بأنهم علموا. 

قال اللخمي: وأرى أن لا عقوبة على الزوجين إن كانا من أهل 
الاجتهاد وذلك مذهنهما: آو کانا -یریان: تقلید .من بری. ذلك : آو کانا 
بجهلان آو یظنان أن ذلك جاتر کذلك البينة ینظر إلى مذهبهما آو من 
يقلدوه» قال أبو الحسن في التقیید: وانظر هل یکون جرحة فیهم آم لا؟ 


۳۳۹ 


۸- فرع 

وفي معین الحکام: اختلف في بيع کتب العلم فکره مالك ذلك مرة 
ومنعه آخری. وقال في کتاب محمد: لا تباع للغرماء ون مات كان 
الوارث وغيره ممن هو آهل للانتفاع بها سواء وقال محمد بن عبدالحکم: 
يجوز بیعها» وقال سحنون: يجوز بیع کتب الموطاً ولیست کفیرها من 
کتب الفقه» قال أبو الحسن القابسي: وکذلك البخاري. 


۹- فرع 

في الکتاب : تكره الإجارة على تعلیم الشعر والنحو وکتابتها واجارة 
کتبهما. كما یکره بیع کتبهما. وهي آولی بالکراهة من کتب الفقه. قال 
ونحوهما مما يليق بذوي المروءات» بخلاف شعر الهجاء والخمر والخنی. 

من الذخيرة فى باب الاجارةت فى الشرط الثانی : قبول المنفعة . 

ومن الذخيرة في باب الاجارة في آخر الرکن الرابع : کره مالك في النوادر 
الا ك ال و مق ی دلت ای امه الاجا علبي 
۰ - فائدة 


قال ابن إسحاق: غزا رسول الله ييه بنفسه سبعاً وعشرین غزوة وأما 
بعوثه وسرایاهم كانت ثمانیاً وثلاثين» ما بين بعث وسرية. 
-0١‏ معرفة الرسول من النبي وعدتهم 


قال القاضی عیاض فى کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی ییا : وقد 
ذهب بعض آهل العلم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأء ومن لم يأت 


۳۳۷ 
به نبي غير رسول» وان آمر بالبلاغ والانذار. والصحیح الذي عليه الجم 
الغفير أن كل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولاً. 
وأول الرسل آدم» و آخرهم محمد إلا . 
وفي حدیث آبي زرعة أن الأنبیاء مائة آلف وأربعة وعشرون آلف نبي 
وذکر آن الرسل منهم ثلائمائة وثلاثة عشر آولهم آدم. 


اك الوضوء فى صحن المسحد 


قال ابن القاسم: لا باس أن يتوضأ الرجل في صحن المسجد وضوءاً 
طاهر ‏ وتر که آحب إلى وقد توضأ موسى بن معاوية في صحن مسجده. 


۳ - فائدة 


قال القاضي الماوردي رحمه الله تعالی: حکی لي رجل بالیمن من 
طلبة العلم وکان من آهل الدین والفضل أن امرأة ولدت بالیمن شيئاً 
رجل فصرعني فکنت آعیر باليمن ویقال لي: صرعك سبع رجل» غير أنه 
كان في أعضائه قصر . 

وحكى البغوي في التهذيب عن ابن المرزبان أن امرأة حاملاً بالأنبار 
وضعت کسام فألقى فى الطريق» فلما طلعت الشمس تحرك ما داخله. 
فشق فوجد فيه اثنا عشر ذکرآ كلهم خلقاً سویاًء فعاشوا جميعاً ورکبوا 
فرساناً. 
الهيثم. أن واحداً من السلاطين كان ببغداد» وكانت له امرأة لا تلد إلا 


۳۳۸ 
الاناث فحملت مرةء فقال لها زوجها: إن ولدت أنثى قتلتك» فلما جاء 
وقت الولادة تضرعت إلى الله تعالی ودعت» فولدت كيساً فيه آربعون 
ذکرل كل واحد منهم مثل الاصبع» فعاشوا جميعاًء فرکبوا مع أبيهم في 
سوق بغداد» حكاه محمد بن الهيثم» قال البخاري: محمد بن الهیثم رجل 
صدوق . 

وإذا كانت الزيادة على الاربعة جائزق فکذلك تجوز الزيادة على 
آقصی ما وجد. 

وقال الشافعي رضي الله عنه قال: آخبرني رجل بالیمن أنه ولد له 
خمسة آولاد في بطن واحد. 

وقال بعض الفضلاء من أهل العلم : آکثر ما یکون الحمل آربعت وهو 
آکثر ما وجد. ولکنه مشکل لما نقله الأولون. 

وأما الفقیه الامام العالم العلامة آبو عمر وعثمان بن الحاجب 
المالکي. فنقل في كتابه جامع الأمهات في الفقه. أن غاية ما وقع ولدت 
أم ولد أبي. اسماعیل: محمداً وعمر وعلياً واسماعیل» بلغ الأولون 
الثمانین» يعني أن محمداً وعمر وعلياً بلغوا من العمر ثمانين سنت 
وإسماعيل توفي قبل ذلك» وولدتهم في بطن واحد» ورووا العلم والفقه 
وهم بنو راشد السلمي. 

وقول ابن الحاجب : (غاية ما وقع) مشکل. فلعله غاية ما وقع آي 
اشتهر وثبت ولعل ما ذکر من الزيادة لم يثبت ثبوت الاربعة والله أعلم. 


٤‏ - [فائدة] 


الحدیث المسلسل في آخر سورة الحشر: قرأت على القاضي الاجل 
الفقیه الامام الحافظ شرف الدین آبي الحسن علي بن المفضل بن علي 


۳۳۹ 


المقدسي آخر سورة الحشرء فقال لي: ضع يدك على رأسك. فاني قرأت 
على الشیخ آبي الطاهر إسماعيل بن مخلوف بن مطروح الهمداني آخر 
سورة الحشر فقال لي: ضع يدك على رأسك»› فاني قرأت على الشیخ آبي 
الحسین يحيى بن عبید بن سعادة الخصري آخر سورة الحشرء فقال لي : 
ضع يدك على رأسك فاني قرأت على الامام آبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
الحسن الرازي الحنفي آخر سورة الحشر فقال لي: ضع يدك على رأسك 
فإني قد قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن ممشار المقري 
العصائري بالري آخر سورة الحشر فقال لي: ضع يدك على رأسك. فإني 
قرأت على أبي الفرج طلحة بن خلف السامري آخر سورة الحشر فقال لي : 
ضع يدك على رأسك» وذكر شيوخاً حتى اتصل بالنبي ىة إسنادهم ولا 
يحضرني في شعري» فقال رسول الله جر - يعني الراوي - ضع يدك على 
رأسك فإن قرأت على جبريل فقال لي: ضع يدك على رأسك فإني قرأت 
على ميكائيل فقال لي: ضع يدك على رأسك» فإني قرأت على إسرافيل 
فقال لي: ضع يدك على رأسك» فإني قرأت على الله عزوجل فقال لي: 
ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من وكل داء إلا السام وهل لت 
وآولها: « لوألا هدا نش ان عل له إلى آخر السورة. 
۰۵ - مسألة 


وأما المجتمعون على الطعام فلهم ثمانية آداب : 
الأول: أن لا پیتدیء بموضع يذه وهناك من هو أسن منه أو أصلح أو 


اعلم. 


(۱) حدیث غير صحیح . 


۳۶۰ 

الثاني: أن لا یسکتوا على الطعام» فان ذلك سيرة العجم. ولکن 
يتكلموا بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

الشالث: أن يرفق بموكله ولا يرفع أكثر مما يرفع إلا بإذنه وإلا ففعله 
ذلك حرام إن كان الطعام شركة بينهمء وإلا فمكروه. ونهى عن اليمين 
على الطعام. فظاهره سواء كانت في المطعم أو المطعم ‏ الأول بكسر 
العين المهملة» والثاني بفتحها -. 

الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل. 

الخامس: أن يغسل الأيدي قبل الطعام وبعده في الطست - بالسين 
المهملة - مجموعة لا مفرقة» وفيه جاء الحديث: «اجمعوا وضوءكم جمع 
الله شملكم». 

السادس: أن لا ينظر أحد في موالكه وأن لا يراقب أكله ولا رفعه 
للقمة» بل يقبل على شأنه ویخض بصره. 

السابع : أن يطاطي برأسه وقت بلعه للطعام» لئلا يسمع الناس صوت 
حنجرته . 

الثامن: أن لا يفعل ما يستقذره غيره من نقض يده في القصعة أو 
جريدة على حاشيتها أو تقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه. 

نقله من شرح رسالة ابن أبي زيد للزناتي. 
5- مسألة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء» فقال لي : «کل شيء خلق من ماء؟ . 

وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف أن أول 
المخلوقات الماء» وحديث آبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 


۳١ 


AL E E E I TO ذل الق ان قل‎ 

َو حي ٠4‏ وقال تعالی : « وه لبنت 

وقول من قال: إن المراد الماء النطفة التي تخلق منها الحيوانات بعيد 
لوجهين : 

أحدهما أن النطفة لا تسمى ماء مطلقاًء بل مقیدا لقوله تعالى : # خن 

من مَلَودَافقٍ * یرجم بن للب والنرای ب » وقوله تعالى : « رین تاو هی . 

والثاني: أن من الحيوانات ما يولد من غير نطفة كدود الخل والفاكهة 
ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوقاً من نطفة» والقرآن دل على خلق 
جم ما يدب وم في حا من ماه فلم يذل لالج الم 
المطلق» ولا ينافي هذا قوله تعالی: ولد لت من كَل من تا آلسمُوير ه 
وقول النبي بية: «خلقت الملائكة من نور»» فان حدیث آبي هريرة دل 
على أن أصل النور والنار الماءء كما أن أصل التراب الذي خلق منه ادم 
الماءء فان آدم خلف من طین؛ والطينٌ تراب مختلط بماء» والتراب خلق 

من الماء كما تقدم عن ابن عباس وغيره» والله أعلم . 


كَمُلتْ المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة 


على ید آقل عبید الله وآحوجهم إلى مغفرته : يوسف بن أحمد البحيري 
المالكي» غفر الله له ولوالدیه ولاخوانه ولمن آحسن إليه ولمن دعا لمن 
توفي من سلفه بالرحمة ولجمیع المسلمین الأحياء منهم والاموات بمنة 
وکرمه وحسن توفیقه » آمین . 

وکان الفراغ من تعلیقها یوم الأربعاء اني عشر رجب الفرد سنة ستة 
وخمسین وتسعمائة» وحسبنا الله ونعم الوکیل» وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله أجمعين . 

والحمد شاو العالمین 


. ”5 3" 


فهرس المصادر التي عزا إليها 
1 .۰ (۱) 


# ابن أبي زید : انظر الفصول ومختصر المدونة. 

* ابن راشد: (محمد بن عبدالله بن راشد البكري القَقْصي ت: ۷۳۲ه). 
]١:5 - ۱۳۲[‏ 

* ابن عبدالبر : انظر الاستیعاب والكافي والتمهید والتاريخ . 

# ابن عبدالسلام : انظر شرح مختصر ابن الحاجب . 

# آبو الحسن : انظر شرح التهذیب . 

* الأجوبة: (لم ینسبها المولف). 


]9۸[ 
* أجوبة القرویین : (لم ينسبها المؤلف). 
]11[ 
* أحكام الباجي: (أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت: ٤۷٤ه).‏ 
[4:ه - ۵۵۰] 
* أحكام ابن زیاد: (أحمد بن محمد بن زياد اللخمي الملقب جده بشبطون ت : 
۲ 
]1۸۲[ 


# أحكام ابن سهل : انظر الإعلام بنوازل الاحکام. 
*# آحکام القاضي عبدالوهاب: (عبدالوهاب بن نصر البغدادي ت: ۲۲ ه). 


[vv] 


(۱) الأرقام بعد اسم الكتاب والمؤلف لرقم المسألة. 


۳:۳ 

# آحکام القرآن لابن الفرّس: (عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحیم الخزرجي 
الغرناطي ت : 599ه). 
]11 - ۱۱۳ - 1۷۰] 

* آحکام القرآن لابن العربي: (آبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المَعَافري 
ت: 47ؤهه). 
1 - ۱۸] 

# الاحکام لمسائل الأحکام: لم ينسبها المؤلف. 
[TTY - VA - ۷۵ - ۷ - ۵۵[‏ 

* ارشاد السالك إلى آفعال المناسك : «للامام برهان الدین إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المدني ت : ۷۹۹ه). 
[۳۱۹ - ۳۲۰ - 6۷۳] 

* الأسئلة لابن رشد: انظر الفتاوی. 

* أسئلة ابن القاسم : (عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة ت: ۱٩۱ه).‏ 
]07[ 

* الاستغناء: (لعله لابي القاسم خلف بن مسلمة بن عبدالغفور ت: ١٤٤ه‏ 
تقريباً) . 
[۱ ۷ ] 

# الاستیعاب في معرفة الأصحاب: (للامام أبي عمر یوسف بن عبدالبر النمري 
القرطبي ت: ٦۳‏ ٤ه).‏ 
[9:ه - 00۰[ 

# أصول الفتيا: (للإمام محمد بن حارث الخشني ت: ۳۲۱ه). 


[T۸] 


۳: 


* الاعلام بنوازل الأحكام: (للفقیه عیسی بن سهل الأسدي الجناني آبو الأصبغ 


ت : ۸7ه2). 

[IA — ۵۱۷ - ۳۲۹-۳۵۰ ۰-۲۳۹ ۲۲۰-۲۰ ۰-۱۸۱ - ۱6۵ - ۱۹[‏ 
إملاءات القاضي الاأقفهسي: (القاضي جمال الدین عبدالله بن مقداد بن 
إسماعيل الاقفهسي ت : ۸۲۳ه). 


] 71*۰0 - ۵1۵ - ۵۳۲ - ۶۱۱ - 8۱۰ - 8۰۸ - ۳۱۸ - A £ [ˆ 


* الأموال للداودی: (آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الطرابلسی ت : 1۰۲ ه). 


]59[ 


٭ البیان والتحصيل لابن رشد: (الفقيه الإمام محمد بن أحمد بن رشد الجد 


ت: 5٠١‏ مها). 
۱6٩ - ۷۷ - ۵۰ - 84 - ۲۱[‏ - ۱۵۲ - ۱۷۵ - ۱۸۷ - ۲۲۲ - ۲۲۷ - 
٩۹۱ - 8*6 - ۲۷۸ - TEV - ۲۱ - ۲۰ - ۲۳۲ - ۲۲۹ - ۸‏ - 017[ 
التاریخ لابن عبدالبر : (آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ت : 
١ه‏ تقريباً). 


[1۸4] 


* تاريخ ابن خلکان: انظر وفيات الأعيان. 


2 التبصرة لابن محرر: (أبو القاسم بن محرز المقري القيرواني ت : ۶۵۰ هر 


۳ 
53 


۳ 


تقریبا) 


[ع ۱۵ ] 


00 التبصرة للخمى : (أبو الحسن على بن محمد الربعی ت : 1۷۸ ه). 


[(948غ-:5160] 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: (للقاضي برهان الدين 


إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني ت: ٩۷۹ه).‏ 


كاي عض ااه ولت ۱۲ ۱ ا ۲۱۵ ۲۲۳ 2 ۳۲۵ ۲۲۲۳ 
ع — ۲۳۸ = ۳۵۹-۲۹6 ۳۹۰ 8۷۵-۳۹۰۰ = EAA‏ - 8848 = 
۹٩‏ ۵۱۷ - ۵۲۲ - ۵۲۹ © ۵۳۱ — ۵۳۲ - ۵۳۹ - ۵1 - ۵1۷ © 
فده - ۵۷۰ - ۵۷۲ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۹۸ - ۹۹ - 114 - 
1۵۱۹ 1 ] 

* التحریر لابن بشیر : (أبو الطاهر ابراهیم بن عبدالصمد بن بشیر التنوخي ت : 
بعد ۲ ۵۲ه). 
]0°[ 

* التحرير للإمام النووي: آبو زكريا یحبی بن شرف النووي الدمشقي ت: 
كلااه). 
]710[ 

# تذكرة اللبيب ببعض مفاهيم التهذيب: لم ينسبها المؤلف. 
2۶ ۳ ۳۶ 

* تسهیل المهمات في شرح جامع الأمهات: (للقاضي برهان الدین ابراهیم بن 
علي بن محمد بن فرحون المدني ت: ۰۷۹۹ 
7[ ۲ هه AO — ۱۷۱۲ ۱ TF‏ - 141 — 2۳9 
۶ - ۲۹۹ — ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۵۲ - ۳۱۵ - ۳۹۱ - 
FAY‏ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۱ - ۳۹۵ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - 
و ام SERE - 16 - ES OT‏ - 4۸۲ - 8۸۲ - 
TIA - ۱۱۵ - ٩۱6 - ۷۱۳ - ۱۰ - ۵۰۲ - EAT - 2۸۵ - Af‏ - 
18٩ - 18۸ - ۱۳۹ > ۱۳۷ - ۱۳۱ - 1۲۸ - ۶6‏ = 1۵6 - 1۵۸ - 


[AV - TAFT - A! - ۱۷۲ - ۵‏ 
* تفسیر أبي حیان: انظر النهر . 
# تفسیر القرطبی : انظر الجامع لأحكام القرآن . 


۳:۹ 


* التقریب في شرح التهذیب: لم ینسبها المولف . 
]1۲ - 4۹4[ 

* التقييد على التهذیب: (للفقيه أبي إبراهيم إسحاق بن یحیی بن مطر الورياغي 
الاعرج. ت: ۱۸۳ ه). 
[Y1 - ۲۲۱۲ - ۱۰۹ - 1[‏ 

* التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید: (للحافظ آبي عمر یوسف بن 
عبدالبر النمری ت : 1۱۳ه). 
۱۷۷ 

# التنبیه لابن المناصف : (آبو عبدالّه محمد بن أبي الأصبغ عیسی بن محمد 
الازدي ت: في الثلث الأول من القرن السابع ه). 
[۹ ۲ ۲6 

* التنبیهات المستنبطة على الکتب المدونة: (للقاضي عیاض بن موسی بن 
عیاض اليحصبي السبتي ت: ۵46ه). 
[Té - ۲۵۹ - ۲۰۸ - ۱۲۲ - 1٩ - ۱۱[‏ 

* التهذيب للبرادعي : (خلف بن أبي القاسم الأزدي). 
[۳۳] 

# تهذیب الطالب : (للإمام عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي ت : 
1 ۶ ه) . 
[TTI - ۳۳۰ - +10]‏ 

# التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب: (للإمام خلیل بن اسحاق الجندي 
ت: ٩‏ ۷ه). 
[ ۵ - ۱۹۹ - ۳۵۰ - ۳۳ - ۳۹ - ۳۹۵ - ۳۷6 - ۳۷۲ - ۳۷۸ - 
[IYA - ۵۷۷ - OA - ۵۰۱۲ - ۵۰۰0 — 4۳ - 6۱۲ - (° - ۵‏ 


لاع 

* الجامع لأحكام القرآن: (للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح القرطبي الأنصاري ت: ١/ا5اه).‏ 
۲۷۸-۸٩ - ۳۷[‏ - ۳۰۲۱ - ۳۲۹ - 1۷۸ ] 

# جامع الأصول لرزین: (المحدث آبو الحسن رزین بن معاوية العبدري 
اناي السرقسطي ت : ۵۳۵ه). 
[۱1] 

* الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: (للامام الجلال عبدالله بن نجم بن 
شاس الجذامي السعدي ت: 115ه). 
EE - 4۲۵ - EYE - ۳۲ - ۳۲۳ - ۳۲۱ - ۲۱ - AY]‏ - 48۷ - 
86٩ - ۸‏ - 806۰0 - 406۲7 ] 

* الحفید : انظر المختصر الصغیر . 

* الخصال لابن زرب: (أبو بكر محمد بن یبقی بن زرب القرطبي ت : ۱ه). 
[۵۸۳] 

* الدر النظیم : لم ينسبها المولف . 
]14[ 

* درر الغواص في محاضرة الخواص: للامام برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون ت : ۹٩۷۹ه).‏ 
[oVé - ۲۹6 - YEY - ۲۱۷ - ۳۹[‏ 

#* الدرر الملتقطة من المسائل المختلطة : (للفقيه عبدالعزیز الدميري) . 
[۱۷] 

# الدعوی والونکار: (للرعيني علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحمن 
الرعيني ت: 111ه). 
]14[ 


۳:۸ 


% 


3 


4 
3 


2 


7 


۳ 
3 


8, 


الذخیرة: (للامام شهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي ت: 
۶ ه) . 

[1۸% - A — كلاه‎ - ۵۹۰[ 

زیادات معین الحکام: لم ینسبها المؤلف ولعلها لابن عبدالرفیع نفسه . 

[Y1 - ۳۵ - ۳6 - ۳۲[ 

شرح الأربعین للفاكهاني: (عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي تاج 
الدين ت: ۵۷۳۶). 

[1Y - 1۱ - :5:[ 

شرح البردة: (لجلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر القزويني الشافعي) . 
]1۲4[ 

شرح التهذیب: (لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي الشهير 
بالصغْیّر ت: 9الاه). 

[Yé] 

شرح الرسالة للزناتي: (أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري ت: 
۸ هه . 

[14°] 

شرح الرسالة للجزولي : (أبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي ت: ١٤۷ه).‏ 
0f - ۲۵۳ - ۲۷۵۲ - ۲۵۱ - ۱۳۱-۹۱۸۸ - 6۸ - ۱۲[‏ - ۲۵۵ - 
[1A1 - ۵11 - ۲۸۹ - ۲۷۲ - ۲۶‏ 

شرح الرسالة: لم ينسبه المصنف ولعله للجزولي. 

[Yé - [۰ع‎ 


9 شرح مسائل ابن جماعة للقباب: (أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن 


] ۳۵۸ - ۳۵۷ [ 


۳:۹ 


# شرح صحیح مسلم للإمام النووي: (آبو زکریا یحبی بن شرف النووي 
الدمشقي ت : 1۷۲۰ ه). 

# شرح العمدة: (لتاج الدین عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني ت: 
A‏ . 
]04۹[ 

# شرح مختصر ابن الحاجب : (للإمام محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير 
التونسي ت: 54لاه). 
[۲۱۳ - ۳۰۹ - 71۰0 - 043[ 

* شرح المنهاج للسّبكي: (الامام تقي الدین علي بن عبدالكافي السبكي ت: 
5ولاه). 
]10۷[ 

# شرح الموطأ: انظر المنتقى . 

* الشفا: (للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ت : 16 ۵ه). 
11411 

# الشهادات لابن يونس: (آبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي 
ت: هت 
]1۰[ 

# الطرر لابن عات: (أحمد بن هارون بن أحمد الشاطبي ت: 509ه). 
1٩ - ۱۸۰ - ۱۵۳[‏ - 1€[ 

# طرر التجاني: لم آقف على ترجمته . 
[YAY]‏ 

# عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي: (للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن العربي المعافري ت : ۳ه). 
]104[ 


۳9۰ 
* عرائس المجالس: (للمفسر أبي إسحاق آحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعالبي ت: ۲۷ ه). 
]111[ 
* العوفية . 
[o4۲]‏ 
* فتاوى ابن رشد: (أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد ت : ۵۲۰ه). 
[1A1 - ۰۸۰ - ۱۷۹ - TVA - YY - ۲۱۹ - ۳۵۰۰-۳۳۱۲ - ۲۷۰[‏ 
* فتاوی ابن زرب : (القاضي ات انكر متحي تن یقن ی زروت :۳۸۸۱۱۰ ه):: 
زمه - [TA - ۱۳۰ - ۰۹ - ۳۵۵ - ۱۱۱-۱۱۰ - ٩۷‏ 
* فتاوی ابن عبدالسلام: (آبو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي الشافعي 
ت: ۱۱۰ ه). 
[۳۱] 
# الفروق: (للامام شهاب الدین آبي العباس آحمد بن إدريس القرافي ت: 
(A٤‏ . 
[TAV - ۱۲ - ۱۰۸ - EEF - ۳۲۸ - ۲۹۰ - ۲۷۸ - A]‏ 
* الفصول : نسبه لابن آبي زید القيرواني. 
]0۸ - 7۲ ] 
# فصول العماد. 
[1é]‏ 
# فهرسة شيوخ الشاطبي : للوادي آشي (أبو عبدالله محمد بن جابر بن محمد بن 
قاسم الواد آشي ت : ۹٤۷ه).‏ 
[4 6 ] 
* قواعد القرافي : انظر الفروق. 


۳o1 
الكافي في فقه آهل المدينة المالكي: (للحافظ أبي يوسف عمر بن عبدالبر‎ * 
النمري القرطبي ت: 1۱۳ ه).‎ 
۲۱۸ - TV - ۲۷۱۱ - ۲۳6 - ۳ - 61 - €0 - 6 E - [۱ع - ۲ع‎ 
[ITY - ۵۵۲ - ۵۰۳ - ۲۹۹ - 
کتاب محمد بن ياسين الرجراجي : (لم أجد له ترجمة).‎ * 
[Aé - ۸۳ - ۸۱ - 10] 
: المتيطية : (للومام علي بن عبدالله المتيطي ت: ۵۷۰ه). واسم وثائقه‎ # 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام.‎ 
]7۷۱ - ۲۲۰ - ۵۱1۱ - ۳۹۹ - ۲۰ - ۲۳۷ - ۱۳۲[ 
مختصر ابن أبي زید: (آبو محمد عبدالله بن آبي زید عبدالرحهن النفزي‎ * 
القيرواني ت : كمكلام).‎ 


[o1€] 
.)ه۷٩ مختصر خلیل : (خليل بن إسحاق الجندي ت:‎ # 
[010 - 0£ [ 
المختصر الصغير للحفيد: (لم أجد له ترجمة).‎ * 
۲] ۱۹۵[ 
مختصر القواعد للبقوري: (آبو عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري المراكشي‎ * 
ت : ۷۰۷ ه).‎ 
[ovo - 14] 
مختصر المبسوطة : (لعله لابن رشد الجد).‎ * 
] ۵ ۸۵ [ 


# مختصر المتيطية : (لعله لابن هارون: محمد بن هارون الكتاني التونسي ت : 
٠ولاه).‏ 


144] 


oY 


ف 
2 


مختصر المنتقی : لم ينسبه المؤلف. 


]:١:[ 


* مختصر الواضحة: (لعله للإمام البراذعي أبي سعيد خلف بن أبي القاسم 


الأزدي). 


٩۷ - ۳۸۵ - ۳۸۶6 [‏ -5مه - ۵۲۷ - الاه] 


اد 
7 


% 


[1۰ - ۸[ 

مراتب الإجماع: (لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي ت: 
0 ھ). 

[AY] 

مسائل الشيخ عبدالحق: (لعله الصقلي) . 

[orY] 

المعونة في مذهب عالم المدينة: (للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي ت : 
۲ ه). 

[é1] 

معين الحكام على القضايا والأحكام : (للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن حسن 
ابن عبدالرفيع التونسي ت : ۷۳۳ه). 

۲٩ - ۲۵ - 1° [‏ - ۱۰ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۲۱۵ - ۱۳۰ - ۱۳۲ - ۱۳6 - 
بف رف و و ار © در د 1017 5ك أن كه 
6 — ۵۰۳ - ۱۸6 - 1۸۵ - 1۸۸] 

المفهم: نسبه لابن هشام (لعله آبو الولید هشام بن عبدالله هشام الأزدي ت: 
۲ ه). 


]۱۰۰[ 


or 
مفيد الحكام لابن هشام: (أبو الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي ت:‎ * 
ص).‎ ٦ 
- ۱16 - ۱۳ - ۱۲ - ۱1۱ - ۱۵۹ - ۱۵۸ - ۱۵۷ - 107 - 10۱[ 
[VA - 1۵ — ۳۸ - ۰ 
المقدمات : (للامام آبي الولید محمد بن آحمد بن رشد الجد ت: ۵۲۰ه).‎ * 
]۵۱۸ - ٩۹۱ - ۰:۷ - ۳۵۱ - ۳۵ - ۱۰۵[ 
المناهج : لم ينسبه المولف.‎ # 
]۰4٩[ 
: منتخب الأحكام : (آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن آوس زمنین الاندلسي ت‎ # 
8"ه).‎ 
[YoY - ۳۵۱ - ۷۹ - VY - ۷۳ - 70] 
المنتقی في شرح الموطأ: (للامام آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي‎ # 
الأندلسي ت: ه).‎ 
]۵۸۸ - ۱۷۸ - 5“[ 


# المنهاج : «للامام آبي زکریا يحبى بن شرف النووي الدمشقي ت: ۲۷ ه). 


]1۲1[ 
* مهمات الأحكام لمسائل الاحکام : لم ينسبه لأحد. 
]11[ 
# النکت : لم ينسبه المؤلف. 
[oro]‏ 
# النهر الماد من البحر: (لابي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
الغرناطي ت : هلاه). 


[16A - TEV - 41 - 166 - 50[ 


۳۵ 

* الواضحة: (لعبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي آبو مروان 
ت : ۲۳۹ه). 
]€ 1°[ 

* وثائق ابن فتحون : (لعله خلف بن سليمان بن فتحون الأوريوالي ت: ۵۰۵ه) 
[۰ 6۷ 

* وائق ابن الهندي: (أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن 
الهندي ت : 799ه). 
]1۸€ - ۲۳۹ - ۳۵۱] 

* وثائق ابن رشیق: لم آقف عليه . 
[v4]‏ 

* وثائق الجزيري: (أبو الحسن علي بن یحیی بن القاسم الصنهاجي ت: 
65ه). واسم كتابه : «المقصد المحمود في تلخيص العقود». 
EA - 8۲۷ - ۲۱۲۱ - ۲۱۱ - ۲۰۹ - ۲۰6 - ۱۷۲ - ۱۱۲[‏ - €۹ - 
EE - 4۳٩۹ - ۳۷ - ۳ - ۳۵ - ۳6 2 ۳‏ - 481 - ۲ - 
[VE - 2۷۲ - 2۷۵ - EVE - 2۷۳ - EO - f00 - 6‏ 

* وثائق الغرناطي : (لعله إبراهيم بن عبدالرحمن الغرناطي ت: ١١۷ه).‏ أو آبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن الأنصاري الغرناطي ت : ۵۷۹ه). 
[۳۵۹ - ۳۲۸۱ -لام: - ۵۲ - [1A0‏ 

* الوثائق المجموعة: (لابن فتوح عبدالّه بن فتوح بن موسی البستي ت : 11۰ ه). 
[TY]‏ 

# وفيات الأعيان: لابن خلکان: (شمس الدين آبو العباس أحمد بن أبى بكر 
ت : ۱۸۱ ه). ۱ 


]۵۰۱[ 


فهرست المسائل الملقوطة 
من الکتب المبسوطة 


رقم المسالة موضوع المسالة رقم الصفحة 
كتاب المسائل 0 
التعريف بالكتاب والمؤلف E aT‏ ی NM‏ 
مخطوطات الکتاب ومنهج العمل ع ی موم نم 
مقدمة المؤلف ا O‏ 
١‏ - مسائل النكاح التي يفيتها الدخول SR‏ 
۲ - مسائل النكاح التي لا يفيتها الدخول o‏ 
۳ - زواج البكر إذا غاب آبوها E‏ 
5 - تزویج الابعد مع وجود الأقرب 000000000 رو 
۵ - المسائل التي لا یعذر فیها بالجهل و 
a‏ من اكترى داراً مدة ثم فلس أو مات قبل النقد 0 
۷ - ادعاء المحبوس المجهول الفقر SNES‏ 
۸ - سماع الدعوی في الاشیاء الحقيرة و 
ع جر وج القاضي لبستانه اليومين والثلائة 898 مه وه 
۰- بیع الشاة واستثناء جلدها» وعلی من السلخ ۳ 
-١‏ دعوی السمسار ضياع السلعة ی وا ای وم ی 


۲ 


۳- دعوی المبتوتة آنها تزوجت MERD e‏ 
1 - أجرة صبیان الحکام | 
6- من شکی إلى ظالم فأخذ منه فوق حقه ظلماً ی 


توجه آیمان التهم وردها 


رقم المسألة ‏ موضوع المسألة رقم الصفحة 
5- التحليف على المصحف 8 0 RENE‏ 
۷- الوكالة عن الظالم في الخصومة WV alae a‏ 
۸- توکیل الرجل آباه في الخصومة e SAR E‏ 
8- إذا كان لرجل کتب لغائب» فطلب آخر احضارها و ۳ 
۰- عدم الحكم على العدو 5“ 10100 A EET‏ 
-١‏ الحكم على الغائب الم ا را امبو NASEN SSRN‏ 
۲- يقام مَنْ أتلف الأموال من السوق ا ۱ 
۳- عدم التوكيل بعد المخاصمة 0-7-5 TE eS‏ 
6 - المواضع التي يكره فيها الدعاء في الصلاة O OE‏ 
۵- استتجار الصبي الذي لم يبلغ الحلم CE E‏ 
7- من آمر بدفع شيء للغیر لا يبرأ إلا بالاشهاد ama‏ قاطا 
۷- الغرور بالقول والفعل Viya‏ 
۸- ایات الاحتجاب عن الغیر وفضلها ۲ 
4- تسفیه الأب لابنته ماو و ام SS‏ ای اس سس تم سس ۳۱ 
۰- حکم اليتيمة المدخول بها قبل العام وبعده لح ۱۳۱ 
۷۱- جواز آفعال البالغ بعد سنة من بلوغه لام ES SR‏ 
۲- المرأة تکره على الزنی للفقر وه ما دور رسد ۱۳ 
۳- شروط القاذف والمقذوف 0 
- قیام المقذوف بحقه 1 
6ج الى عن اتف ا ااا 
5 عقل السّن ue‏ 

4 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۸- صفة الشهادة على رشد البكر المولى عليها 0 
۹- جلوس الرجل على ثوب غیره في الصلاة وانقطاعه وی ما 
۰- غسل العروس رآسها وجسدها و O‏ 
-0١‏ من وجبت عليه یمین فتكل اا 
۲- من مكان بيده شيء فادعاه غيره 0 
۳- سفر الغريم عن بلد صاحب الحق eas‏ ا 1 
-٤‏ ضرر الدباغين وغيرهم 1 1 0 
- انهدام الحائط الكائن بين رجلين م 7۳4 
17- من له ممر في أرض غیره فأراد منعه من الممر ما ی نا 
۷- شروط القاضي اللازمة م اد ا 
۸- شروط كمال القاضي 1101 E‏ 
48- من سأل رجلا حاجة فقال: علي فیها يمين یج توت EA‏ 
۰- من وقف حاجته للسوم م ا E OE‏ 
-١‏ المسائل التي انفرد بها مالك NN‏ ا E‏ 
۲- من دفع إليه مال ليفرقه على المساكين فقال: فرقته E ea‏ 
هن فر من تلط طعاما بأد وف تة A n‏ 
14- النزول عن الوظيفة جع ساون شتوو E SEEDER‏ 
-٥‏ من له طعام فأبى من قبضه حتی غلا ۳ 
7- المرأة المشتهرة بالسفاح ولها زوج فلا صداق لها 9 
۷- نفقة الحامل الناشز ا ا اين 
۸- الهاربة من زوجها إلى ولیها Sea‏ ون ۷ 
۹- 


بيع الجائع الشارف على الموت امن ماق جما هزه فم EA SEAS ES‏ 


مهم 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۰- في قناة تجري في أرض رجل وهو ساكت سنة 0 100 
-١‏ من قال لآخر: بع سلعتك من فلان فانه مليء aes‏ 
۲- من عمل طعاماً لقوم لینصروه على خصمه هت وم موی ا 
۳- شهادة المصلح بين الناس واوا ساو ا ۲۱۹۲ 
-٤‏ من حاز أرضاً عشرين سنة RES‏ 10000 
-٥‏ في الساكت عن طلب الذين ثلائین سنة E RSE‏ 
-٦‏ من أوصي له بشيء فاستحق a‏ 99 
۷- من تصدق بموضع معين فلا یبدله وم E‏ 
۸- الفرق بين الصدقة والوصية ۱9 
8- الفرق بين الغصب والتعدی 00000 ی هی هک 
۰- أصل علم الفقه الموطأ CSR AA‏ ها 
۱- المسائل التي لا تتم الا بالحيازة الع ب ا 511 
۲- إذا اشترط المرتهن أنه له بحقه و مر ا 2 
۳- الحيازة في الرباع والثياب والعروض والامة 0 
6 - عدم شهادة مَنْ بینهم فتنة على بعضهم OY‏ ۱۱۱ 
۵ من ادعى على رجل بحق فجحده فثبت عليه فأقام بينة بالدفع سور 
-١‏ رفع القاضي الخصمين إلى قاض آخر و 
۷- عدم قبول حجة الغريم بعد التعجيز إلا في ثلاث مسائل es‏ 
۸- من باع شيئاً إلى أجل فلما حل الأجل أنكر المشتري 

قبض السلعة eR AR‏ مح E eter‏ 
4- من قضی غريمه بعض حقه بمحضر بينة ثم ادعی أن 

المقبوض ما بقي عليه جا بره كي اندو مسرن و تسا موم جیوه E AEs‏ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۰- نظم فیما يبدأ به من رأس مال المیت E SNES‏ 
-١‏ من تبدل له نعل أو خف في المسجد e. ohr E‏ 
۲- بول الحمير والبغال في الحبوب O E‏ 23 
AT‏ تزوج الفقير من غير قبض صداق انج اد اموا O‏ ۳۱۰ 
4- دعوى الأبوين في جهاز ابنتهما العاريّة 5 0 0 0 00001010 
۵- من سأل امرأته أن تهب له صداقها أو تتصدق عليه ا OV‏ 
7- أخذ الفأل من المصحف مما سك الويف EES‏ 
۷- حکم الحاكم لمن لا تجوز شهادته له 0000 
۸- بیع المضغوط في الخراج Eat Ea‏ 
4- المدة التي نزل فیها القرآن ی او کی و ۱۱ 
۰- عدم الانتفاع بتحلیل الذمة دنه ف موا تاو ار ی 23 
-١‏ المسائل التي لا مواضعة فيها ز [ ز ز 0 0 ۱ 
۲- المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق 7 e‏ 
۳- المسائل التي تفيتها حوالة الأسواق ee‏ 
۶6- من اقترض نقداً أو باع به ثم تغيرت السكة E‏ 
0- البیوع المنهي عنها اانه جع نارم مكح بو من و كو مقو امشو اااي اه 
5- ما يحرم نکاحه من النساء E nene AE‏ 
۷- استتذان من آراد طلوع شجرة تطل على جاره ۱ 
۸- النساء اللاتي لا عدة عليهن E EN‏ 
4- بيع الأب مال ابنه NS e AN SANA‏ 
۰- بيع الوارث آملاکاً لم يعرفها ا 0 

۳ 


۱- شروط إقامة الحد على الزاني 


۳۹۰ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۲- حکم المساحقة واللواط والاستمناء ی E‏ 
۳ نكاح المتعة TALES:‏ 1 
4- من غارس رجلاً بنصف الثمن ERGE‏ ا 
6- من تعدى على أرض الغير فزرعها SEES‏ ا ا 
5 - القيام بالشفعة بعد مدة للحاضر م ا و 3 
۷ - الشفعة في الدّین ا | ز| |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ هی ۱۳6 
۸ - بيع العبد الخصي والمجبوب رت و سا و U‏ 
4- إذا باع سلعة لرجل ثم التزم إن جاءه بالئمن لأجل 

رد عليه السلعة O OE CET VE‏ 
۰- من لا يجوز له التصرف في ماله a‏ 
-١‏ ما لا تجري في الشفعة NEA SES‏ ۳ 
۲- ما تسقط به الحضانة RE OO‏ ا 00 
۳- عود الحضانة للمطلقة والمیت عنها زوجها و ی E‏ 
۶ - لا یسقط حق الام في الحضانة إذا كان زوجها ولیاً للمحضون .... 19 
۰۵ - نفقة المحضون اع ات رز مر شسود A‏ 
۲- العقود التي تلزم بالعقد n OE EP‏ 
۷- العقود التي لا تلزم بالعقد Ee‏ 
۸- الصلاة على البساط والحصیر المبتذل في البیت را و ون 
۹ التمثال في الخاتم ا ل ی ED OE‏ 
۰- قاعدة: دعوی الضیاع ودعوی الرد O SS‏ 
-١‏ معنی الذمة في المکلف رم وتو ی ۱۳۰ 
۲- فائدة: العبادات التي تلزم بالدخول فیها ی اا 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۳ - أجرة الأم إذا كانت حاضةة أيتام مم جا ب و ست ا ا 
- إذا كان للولد جدتان وله عقار واختلفتا في أمره ee‏ 0 
۵ - أجرة قابلة النساء ی و اي جيم جو اس و ا ا ا ري 
ات سقوط حضانة الاب غیر المأمون 0088 ز[ز[ [ز[ ز[ ز[ مس ی ۷۳ 
۷- ضعف الحاضنة عن الحضانة اذ[ ED‏ 
۸ - منازل الحضانة aE‏ مر وه وت مه تصش و سس VE‏ 
۹ - آجرة الأم في الرضاع وحکم الأب إذا وجد من 
ترضع هل باطلا VEE O O‏ 
۰ - الم التي تأبی أن ترضع ولدها Ene‏ ی مس 
-١‏ من اشتری أمة وبها عيب فماتت a:‏ اناما جو ور رم E‏ 
۲ - المسائل التي يشترط فيها التبريز في العدالة ی ME ned‏ 
۳ - متی تسقط الحضانة بالتزویج؟ سق e‏ رو تسخن VO‏ 
۶ - إذا وهب الرجل ابنته لآخر مون E‏ مه SS‏ لقا 
۵ - المرأة تهب بقية مهرها لزوجها ی 100717170171( 
۲- من اذُّعي عليه بحق فأنكره اي LET‏ 
۷ - المسائل التي يلزم فيها التعزير اس و ا ا وس 
۸- الذین تلزمهم العقوبة N E‏ 
۹ - الأشياء الموجبة للأدب aOR ODS‏ ۷۱۲۶۰ 
۰- عقوبة المطلق في الحیض ی اع موه ۷۱۳ 
-0١‏ حكم من باع زوجته 1 1 31 1 N‏ 1 
۲- عدم تعزیر من قذف العبد أو النصراني هی ۲۱۱ 
۷۸ 


۳ - من تلزمه إقامة الحدود والتعازير ا ا ل 


۳۹۲ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
٤‏ - العفو عن التعزير Ea‏ 0 0000 :1 
۰۵ - عقوبة من قام بشکاية بغیر حق و كم ۱۷۳ 
۲ الأشياء الموجبة للعزير VE OSS as‏ 
۷- عقوبة اتهام الغیر بالسرقة يم حيطت ابد یب موه رو ۱۳ 
۸- عقوبة اتهام الغیر بالسرقة RE‏ ف زگ پا 
۹ - من اتهم غیره بالریاء 0000 PO‏ و 
۰- من اتهم غيره بالفاحشة a, esses‏ 
۱- من شتم غيره بما لا حد فيه اتنس عي VE eee ERAS‏ 
۲- من قال لغيره: يا كلب ز د 11 Na a‏ 
۳- من شتم أخاه أو عمه SE‏ و و AN‏ 
14- من عرض لولده بالقذف e‏ ا و او اه سس وم ی بر ۱۱ 
06- مِنْ سل سيفاً على وجه القتال وات با امي 
7- مِنْ سل سيفاً على وجه المزاح 8 BSR‏ 
۷- من استهان بدعوة الحاكم GE‏ ا ا ار 
۸- من قال لآخر: يا مجرم» يا ظالم يا سارق ی ۱۱ 
4- حكم من أتى بهيمة 1ك 
۰ - ارتفاع الکلام بين الخصمین یه 
۱ - الکلام في العلماء بما لا يجب فيه حد a‏ 
۲ - تأدیب من تكلم في غيره بغير بينة E O E‏ 
۳- حکم من سرق من الغنيمة دون التصاب E eRe‏ 
6- حکم من فعل مع الاجنبية ما لا یوجب الحد نس سس ار 
AY‏ 


۵- حکم من تكلم في أمير من آمراء المسلمين . 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
5- حکم مَنْ خالف ما حکم به القاضي Aes‏ 
۷- حکم مَنْ خالف آمر الأمير N DS O,‏ 
۸- حكم مَنْ قال لرجل: يا فاسق موقم رط اوسا و الل A‏ 
6- حکم مَنْ سل سیفاً في وجه جماعة على سبیل المزاح ان 
- حکم مَنْ آذی مسلماً ی NE A‏ 
-١‏ شتم أحد الخصمين صاحبه في مجلس الحکم f rs‏ 
۲- تشويش أحد الخصمين على صاحبه في مجلس الحكم Een‏ 
۳- لزوم جواب الخصم على الاقرار REE‏ ار 
6 ۷- مِنْ قال لآخر: الله أكبر عليك 8ب 00 0 ات مت 1۳ 
۵ - من قال لرجل: کذبت وأثمت Eee‏ 
۷۲ - التأدیب في الشة 1 و اس و و RO‏ 
۷- من قال لآخر: يا کافر 8 0 ORS‏ 
۸- حكم شتم الصحابة ا ی زو لوال و NE‏ 
۹ - تعزير من لمز الحاكم ERÊ‏ لم 
۰- إذا قال رجل لآخر: يا زان» ولم تقم البينة AV eee eels,‏ 
-0١‏ عدم حلف اليمين بمجرد دعوة القذف كذ ۱۳ 
۲ - تأدیب من وبخ الشهود أو المفتین رو مش و سس از 
۳- من قال للشاهد: شهدت عليّ بالزور کی AAs‏ 
۶ - عقوبة شاهد الزور AA ao EES SSAA‏ 
۵ - عقوبة القاضي بالجور E Saa ar‏ یه ود 7 
۲ - عقوبة ملقن الخصم بود نان يي عفد نبا ا E SESE‏ 
.۹ 


۷- عقوبة من آذی القاضى بلسانه 000 150770 


۳۹ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۸- عقوبة من وجد سكراناً e‏ لو و و E lei o‏ 
۹- عقوبة من اختطف الجارية أو العبد من الدار والناس 

ينظرون إليه وقد غاب عليها Ro‏ ا O‏ 
۰- شروط قصاص قتل العمد وموانعه esse Ra‏ 
-0١‏ كيفية إثبات قتل العمد والخطاً ce‏ ۶ 
۲ - العبد الموقوف على خدمة المسجد يحدث فساداً 
۳ - الدية المغلظة RG E O‏ 
14- من استأجر أجيراً فوجد معه شيئاً من الصنعة يبيعه م E‏ 
۵ - الوقف على منافع الجامع E ESSER‏ 
۲- المدارس ليست بجوامع ةزآز ز ز ز ز ز بو 0 OEE‏ 31 
۷ - الصلاة خلف الصبي O O Ra‏ 
۸ الذين يصلون على الدابة RESEND SOA SE‏ 
۹- حد الإكراه SSE‏ ا 
۰- من باع زوجته أو مثّل بها .... Ea‏ 
-١‏ حکم صلاة المسمع ۱ 
۲ وصية: فیمن تکره صحبتهم مت ی امه خی 
۳- المسائل التي تستثنى من آجر المثل في القراض الفاسد ل 
4- دفع الوديعة بالأمارة أو بالكتاب 0 0 ی سا 
6- من رهن سلعة ثم حل عليه الدین هی دی تم سنوی ONS‏ 
7 الأخذ من بيت الغیر باذن الأمير تس جح لو ارم ی و 
۷ إخبار الرجل للسلطان الظالم عن غيره لحي موف يديد و ني E‏ 
۸- ضمان الدلالين NR‏ ل ا ا ا له 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
4- كراهية الشروط في عقد النكاح EE ES E‏ 
۰- عدم معرفة قيمة الرهن التالف مع عدم الوصف a‏ 
-١‏ بيع الشجر المؤبر وغير المؤبر 0 00000000000 
۲- إذا اشتری دابة ولم يشترط آلتها E sce‏ 
۳- بیع رهن الحاضر OOO‏ 
٤‏ - بیع رهن الغائب ERS E O‏ 
6- بول الأمة في الفراش E‏ 
۲- بیع المرتهن الرهن من غير إذن الحاكم a e‏ 
۷- المرتهن إذا وكل في بيع الرهن 080 هدك 
۸- إذا دعا الزوج زوجته لحاجته وطالبها المودع ها وی 
84 - شروط الشفعة OAR NR E‏ 
۰- الأجل في إحضار ثمن الشفيع عد نانم نابول EONS‏ 
-١‏ عدم الرد بالعيب الذي لا يطلع عليه aseno‏ 
۲- تصديق الرسول للعارية SE E II‏ 
۳- منْ سرق نخلاً أو شجراً فغرسه في آرضه فنبت ۱۰۳ 
6 - الغریم محمول على الیسر الم هزین هس هی و م E‏ 
۵- دعوی الغریم أن الصحيفة مکتوبة بخط المدعي ۱۳۹ 
7- بیع التمر عدداً أو وزناً م N‏ 
۷- من اشترى جارية فوجدها غير مخفوضة الو اقم ركه نس وسو 1065 
۸- من اشتری جارية لا يوطأ مثلها فوجدها مفتضة as‏ ۳ 
4- من اشترى أمة فوجدها زانية 000 

۱۷ 


۰- من اشتری سمناً يظنه سمن ضأن فإذا هو سمن بقر ak‏ 


۳۹۹ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 


۱- ما يرد به العبد 


۲- من اشترى دابة فوجدها عثوراً و ا 


۳- استمهال المدعی عليه لیحاسب نفسه EERE‏ 
۶ - تقدیم اليمين وتأخیرها ی یت ی وت SR‏ 


۵- المدعي یقول للمدعی عليه : احلف وابرأ» ثم یرجم عن ذلك .. 
1- من وجبت عليه یمین فامتنع حتی يحضر المال EEO‏ 
۷- من وجبت له یمین على غيره فحلف له ولم يشهد عليه غیره E‏ 
۸- الطلاق على الغائب لعسر النفقة م[ E‏ 
۹- الأصول التى يحمل عليها الناس lees e‏ 
۰- لا تشتری الحیتان الکبار الا بالعدد و 
۱- من استلف من رجال دراهم فوجد فیها زيوفاً ek‏ 
۲ - من اقتضى من رجلين دراهم فخلطهما فوجد فيهما زيوفاً 53 
۳ - ترك الحرام أفضل من العبادات» وأبيات في فضل النيل 3-8 
٤‏ - من آوصی بابنه لأمه وأوصى أن ينفق عليها ASAS‏ 
0۵ ۲- من آوصی لامر آته بولده ثم تزوجت a‏ يسو ره 
73- من أوصى لرجل بشيء فلم يوجد الموصى له 202000 
۷ - شهادة الأب على ابنه وعكسها اميه ب REA e‏ 


1۳ بيع الجزاف‎ - ٩ 
نون مس‎ SRA Aa السوم على سوم أخيه ولزوم الآدب عون حبق‎ 0۹۰ 


EAA A E تلقي السلع‎ -١ 
ERA E SR SAA هی‎ SS عدم جواز الت رن‎ 0۲ 


رقم المسألة ‏ موضوع المسألة رقم الصفحة 
۳- شروط الجعل ل او ااا 
4 - آجرة الدلال إذا رد السلعة لصاحبها فباعها بنفس السعر OR‏ 
۵5 انهدام الدار والمكتري ساکن فیها رک ايد 
57- عزل الوصي غير المأمون E ER O‏ 
۷- شروط الوصى 1 1 1 1 1 1 1 ی ۱۳۲ 
- متی تلزم الوصية TS‏ 
۹- ما یلزم رب الدار للمكتري OE‏ | 
۰- من اکتری دابة إلى موضم فتعدی فهلکت ۱ 
-0١‏ من غصب دابة أو عبداً ثم ردهما سالمین او وس وت ۱۳ 
۲- إذا قدمت امرأة من مکان بعد وأرادت الزواج ای ارت O‏ 
۳ - التصویر Esa‏ اس ری ام ی E‏ 
6 نظم في شهادة السماع فاط هو و و و 
۵ - إذا اشتری ثوباً نقطعه وخاطه ثم وجد به عيباً و ود وی 
5- ذا قدمت امرأة مع الحاج ترید الزواج اناد و زد ی 
۷- حکم من غصب داراً فسكتها أو أرضاً فزرعها e‏ 
۸- من غصب خشبة فبنى عليها أو خرقة فرقع بها ثوبه 5000 
8 من غصب منه شيء فوجده بيد بائع لبسو الع ع و م فك اماف لق 
عا المواضع التي يجبر فيها الإنسان على بيع ماله بحب ا ع E‏ 
۱- المسائل التي لا تسقط فيها الحضانة بالتزویج ER ee‏ 
5 - من اشترى غائباً فليخرج لقبضه ا Sa‏ ا 
۳- ضمان الطعام الغائب المبيع على الصفة ee‏ 

۱۳۹ 


TE E E N تجريد المحدود‎ VE 


رقم المسالة موضوع المسالهة رقم الصفحة 
۷۵ - المتعة ا 
۷۰ عيوب النساء SE‏ و ا 
۷۷- شهادة السماع ع باو ا لا 
۸- حكم الوعد و لجال بي اب مج وم ا E‏ 
۹- حقيقة البلوغ ا ب سس ۱( 
-٠١‏ المواضع التي لا يرد المشتري فيها الغلة TSE‏ 
۱- المسائل التي لا عهدة فيها في الرقيق ys‏ ا 
۲- آجرة الكيال SN O‏ ا 
۳- الاقالة بيع إلا في مسائل O E‏ ۱ 
-٤‏ مستحق المتعة 11111111 E‏ 
6- من لا يستحق المتعة باو وا و و وخ مه ma Eg‏ 
7- شروط صحة النكاح TE‏ 
۷- شروط الولي في النكاح E DEN Re‏ 
۸- من يقبض الصداق RISER‏ اط اللو و را E‏ 
۹- شروط کون القاضي ولياً في النکاح ا یه 
۰- فائدة جعل الولي في النكاح TEE AES‏ 
-0١‏ فائدة الاشهاد في النکاح E‏ 
۲- استئذان الأب ابنته البكر سملن رون اه فس وج اس - 1 
۲۳- المسائل التي لا يعد الصمت فيها رضى EE seals‏ 
۶6 - المسائل التي تباع فيها أم الولد E E‏ ۱ 
-٥‏ الذي لا يجوز قرضه SSR O‏ ۱۱ 

۳۳۹ 


۲ - العقود التى يشترط فيها المناجزة Oy‏ 


رقم المسألة ١‏ موضوع المسألة رقم الصفحة 
۷- المسائل التي لا تجتمع مع البيع 00000000 
۸- متى يفوت بيع الثمر O‏ ل ل د 
6- بيع الفضولي وشراؤه ee‏ سس 1۳ 
۰- شروط بيع الجزاف تتح جر بجوت الال و Ts SRE‏ 
۱- إذا شهد البائع بقبض الثمن ثم قام يدعيه 0 000 
۲- المسائل التي یمتنع فیها النقد بالشرط ویجوز بغیره ۱ 
۳- المسائل التي لا يجوز فيها التطوع بالنقد 0 
4”- شروط السلم في اللحم دب ة زد ز زد زد د05 ل 
۵- عدم إسقاط نفقة البنت بترشيدها و سم ل 11۳5 
57 الإكراه على الكفر وحكمه إن فعل ااال 
۷- شروط السلم SE‏ من ماقو و الوا الم ا ۱۳۱۱ 
۸- المسائل التي یرجم فيها بقيمة العبد 58 هظهش 1191 
۹- المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق النسب E a‏ 
-٠١‏ شروط حل المطلقة ثلاثاً GAD SRR‏ 
-١‏ من قال لزوجته: لست لي بامرأة GD‏ ۱۳ 
»من بنی في الوقف Se‏ ده ومسا سوك ی KEE‏ 
۳- منْ دخل في ملك بشبهة ی ا E‏ 
-٤‏ مسح الوجه باليدين عقب الدعاء E‏ 
-“٠‏ الذين یعتقون بالملك EO ee ES aE‏ 
7 نكاح أكثر من أربعة نسوة 000000100111 
۷- شروط زكاة عامل القراض EE ONE ES‏ 

۱۶1 


۸- من غرّ رجلاً بعدم طلوع الفجر في رمضان 


۳۷۰ 


رقم المسألة ١‏ موضوع المسألة رقم الصفحة 
۹- طواف الحائض خط بودي ع ناما AS TERR‏ 
۰- مِنْ يسقط عنهم الطواف الأول والسعي بي ا ا 
۱- منْ حل عليه دين فسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء مس 0 
۲ - الرجوع عن الوصية ی و Ae‏ 
۳- مبطل الوصية ای NOS EL‏ ۱ 
-٤‏ بیان المدعي من المدعی عليه یس ی ۳۱ 
606- صفة الشهادة على رجل حاضر ما و EN meek‏ 
5 صفة الشهادة على خط المیت أو الغائب اشح و یش ۳ ۱5 
۷- صفة الشهادة على الحاكم في أسجال O‏ 
۸- حکم الحشيشة E‏ 
۹- نجاسة الخمر RES‏ و 0 
۰ المعتدة تبيت في غير بيتها 0 VO‏ 
۱- عقوبة الحالف بالطلاق والعتاق NO gege‏ 
۲ - من ضرب زوجته RSA ASS‏ اود ل ا ON‏ 
۳- الراعي يرمي الشاة فيفقأ عينها لاد تحب واد يتياه SEE‏ ري 
۶ - من اكترى شيئاً فادعى ضياعه أو رده العا ع اموس SAE‏ و 
۵۰ |ذا اشترط الصانع ألا ضمان عليه رو 0 و ی 
٣‏ إذا قامت البينة على ضياع المصنوع بعد كماله من و م را 
۷ إذا سّرق حانوت الصانع أو حرق فادعى أن المصنوع كان به .... ۱۵۲ 
۸- ما يضمنه الخياط فيما يقطعه لظ لد كن ممم ا EON eS‏ 
۹ إذا دعا الصانع رب السلعة وقال له: قد كملت» ثم 

ORR OCDE SESS ادعی ضیاعها‎ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۰- إذا ادعى الطحان ضياع القمح Ae‏ يي 
۱- كراء الرباع عشرين سنة وحكم الوقف والعمرى ا 
۲- |ذا تمادی المكتري في السکنی بعد انقضاء المدة المعينة ۱9۳ 
۳- إذا انقضی آمد الکراء وقال المكتري : لم آتمکن من الكري ۱9۳ 
4- من اکتری فرناً فهرب الناس أو حصل مسغبة ای ی اف 
۰۵ - أقل الصداق تک 
7- الأجل في علاج داء الفرج» وعيوبه ع اون E‏ 
۷- شراء المدين الغائب بما عنده للدائن VO ese es‏ 
۸ عدة الجوائح اوح حك یدباع و واه VO‏ 
4- فضل المشايخ السبعة اج و ONE‏ 
۰- القراءة على القبر بأجرة» والصلاة عن الميت وا 
١‏ - قسمة الوقف ل ا اح ا ا LON az‏ 
۲- قسمة الوقف ل و و لما 
۳- إذا عجز صاحب الدابة عن علفها وسیبها فعلفها غیره 

ثم وجدها SR‏ ی هر 10707070 
۴ - رد السمسار الجعل OA, ece ea ans ss‏ 
٥‏ الدلال يبيع العقال دون توكيل ولا آجارة A Sse:‏ 
۲ ۳- المسائل التي تفتقر إلى الصيغة Sa‏ ال 
۷- ضمان البيع الفاسد وملكه AER‏ و 
۳۸- البيع إلى الحصاد والجذ CO SSS‏ 
۹ - شروط صحة بيع الدين e‏ 000000000000 
۰- غصب السلطان من المستأجر بأل سو واب بقن ای 
۱- ما لا يجوز بیعه اننظ و ی اما ی ار امات سات ع موم ناک 


۳۷۲ 


رقم المسألة ‏ موضوع المسألة رقم الصفحة 
۱- (مكرر) ما لا يجوز قرضه 1 [ [ U [  [‏ 
۲- النفقة على الجرح» وأجرة القصاص ی 
۳- المسائل المختلف فیها هل هي على قدر الرژوس 

أو على قدر السهام؟ ل ال ا ل يا ا 
٤‏ - مسائل الاستحسان ASS‏ وسوممه امتس E Oe‏ 
-٥‏ الفرق بين المنتهب والمحتلس وغيرهما و ا 1 
5- قاذف المجبوب والمحصور والعنين Seen‏ ۱۳۵۲ 
۷- من لا يلزمه الإيلاء امو وی DA‏ 
۳۸- من لا يلزمه الإحداد في عدة الوفاء م 
۹۹ - المسائل التي تجب فيها اليمين دون خلطة E ene‏ 
۰- نقل الشهادة A ES‏ ام OVS E BS‏ 
۱- نقل النساء عن النساء OS ENE Nea‏ 
۲- شهادة النساء على شهادة الرجال مق مج تق ةا ما ا AN‏ 
۳- شروط نقل الشهادة EER‏ ل ۲ 
۶- من حلف على قضاء حق ثم شهد له عدلان بالقضاء لم TE‏ 
۵- حد جزيرة العرب وه ماسو ف ف معطو نطق و CS‏ لس و ال 
5/ا- من يجوز لهم النظر إلى الأجنبية قح ننه حم وا ساره و ۱۳۳ 
۷- طلاق الحاکم بائن إلا طلاقين IM RES EL‏ 
۸- طلاق الحاكم في الحيض والنفاس ee‏ 
۹- نفقة المطلقة الحامل إذا مات الولد ببطنها وعدتها 2520-0 
۰- نفقة الأب على أولاده اوتنه يكيف eee‏ 
۱- انتفاع الأب بفاضل خراج ولده یه کی هه وه مد ی 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۳ بیع الثمر بالنوی ی ae‏ وروی ۱ ۱ 
5- لا يمين للبكر المولى عليها IVE N yT‏ 
۵- كناسة الدار المكتراة NR ERIC ROS‏ 
7 الکفاءة في النكاح NAE‏ 010000000000001 
۷- فسخ نکاح الفاسق بجوارحه ومن یحلف بالطلاق ۱ 
۸- حد الكفالة التي توجب للكافل عقد النكاح بع وناب 
۹- الزواج بأهل البدع OS‏ ا 1 
۰- شهادة الصبيان في الجراح aa‏ ا O‏ 
۱- اعادة الرهن للراهن ی 
۲- صفة عقد النكاح من الوكيل وقبوله ل ل 
۲۳- من یکره السلام عليه O‏ 
۶6- هلاك العين فى الاجارة VA DUCTAL ee AAS‏ 
-٥‏ بيع مال اليتيم حي بو See‏ و وا ی سو وی ۳۱۱ 
57- بیع الکافل على الیتیم هه و و ی ۱۱ 
۷- بيع الحاكم على اليتيم SR‏ ا 
۸- بیع الکافل دون رفع الامر للقاضي o‏ ۱۱۱۰۵ 
89> الفرق بين بیع الأب والوصي ومقدم الحاکم طحت ی ۱ ۱۸ 
۰- صفة الرشید والحجر على الفاسق سس وم ۱۱۱۱۳ 
۱- اختيار رشد اليتيم مج اسه ی ی ماس سجس اعمس ا 
۲- صفة السفيه ESSE‏ 
۳ - فائدة الحجر ره وهای و وت یکتم وی ب01 ATS‏ 
٤‏ - صيغة الضمان و ی 001 مهو ی ون AE‏ 
۵۰۵- خبز الخبز بالزبل وعظم الميتة را مور سا ی هبو کی ی AE‏ 


۳۷ 


رقم المسألة . موضوع المسألة رقم الصفحة 
7- من ملك أرضاً يملك هواها NDE E‏ ا 
۷- اختلاف الزوجين في المسيس Rb SE ERR‏ 
- قول عمر في التزاويج: نعمت البدعة ER‏ ا 
٩‏ - الاجارة على الشهادة لما ار او و کی مر الم اا 
۰ - فائدة في الإجارة على الشهادة نبب و۱۳۵ 
-١‏ أرزاق القضاة ا اا 
5- ما يمنع أخذ العوض عليه اذ لوو سو لجس ااا ا مدني ۱33۳ 
۳ - الجراح المقدرة إذا برئت على غير شين مم عاط ودود ل عسوو ۱۹ 
5- بیع الثنيا asset ahaa ARR‏ 
65- من يرد نکاحهم وتجوز مراجعتهم VY aE‏ 
1 - ما يجوز فيه الجعل والاجارة والعکس وو اط VON sS‏ 
47- المسائل التي يمتنع فيها التصديق Eee‏ ل الل 
- شروط الشاهد وقت التحمل والأداء 0 
48- شروط العدالة کی أنه نوج ی تادب وميه ميعن لوط sas‏ 
- معاني النكاح 0007 0000 
-١‏ نفقة الأمة تحت العبد روت مس ای CO‏ 
۲۳ - حکم الخلوة والخلاف في المسیس VES RS‏ 
۳- من أودع صبياً شيئاً فأتلفه و Ea‏ 
5- من أودع عبداً شيئاً فأتلفه لجسم مار مر مو ی وا VOLS‏ 
06- من آودع وديعة لشخص فخانه وجحدها ثم استودعه مثلها ... ۱۹ 
7 - الجائحة في المزارعة ی E‏ مسرب ES‏ 
۷ - كراهية الوقف على الذكور دون الإناث ees‏ 
۸- شرط الواقف أن من احتاج باع ل age‏ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۹ - قیام الموکل بالغبن oR ES‏ وي ۱۱ 
۰- حد الطول في نكاح الأمة ا 1100011 
١‏ - ضبط «العرض» ومعانيه ا NAV ror SE‏ 
۲ - الأمناء المصدقون الذين لا تجب عليهم اليمين eae‏ 
۳ - أخذ الكسوة من المطلقة E SS AE‏ 
-)٤‏ حد النفقة N RS‏ 
-٥‏ بيع الزوجة وشراؤها EREN Ea‏ 
۲ - إصلاح هطل السقوف 1 
۷- عدم جواز كراء السفينة أو الدابة على النصف مه سس 
۸- اذا أتى الراعي براع مکانه Re A‏ 
۰۹- ضمان الراعي E‏ 
۰- منع الزوج من وطء زوجته المستأجرة للرضاع E a‏ 
۱ - المسائل التى لا تعجيز فيها AONE‏ ا ا 
۲ - افتقار افد ا الحوز eS‏ ۱ 
۳ - ما أجمعت الأمم على حفظه وتحريمه 00000 1 1 N e‏ 
6 6 - شروط الأخذ بالشفعة DNS SES‏ 
٥‏ - مسقطات الشفعة ان مع و نات الم وا ا الب لو ی 
17 - لا يشترط ملك الراهن للرهن ee‏ ما و ۱۱۳۱۲ 
۷ - إذا فات المسلم فيه وتعذر وجوده 0 0 اا E‏ 
۸ - اختلاف الراهن والمرتهن في المال المدفوع مس لين ب في 
٩‏ - أسباب الحجر 003101 0 0 و2 ۳۲ 
۰- حد المدة التي تبتلى فيها المرأة بعد الدخول 0001 
١‏ - صفة الرشيد سي ES SR‏ و ۳ 3 


۳۷۹ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۲- من أدى دين غيره رجع إليه اشاس اموب ال وي E‏ 
۳ - شروط الضمان TEE ase‏ 
٤‏ - إتلاف آلة اللهو والخمر وحكم الوصية بها اس امس ا 
٥‏ - مطالبة الضامن EEE‏ امج كا و وا و ی ا 13۰۰ 
7- تزوج اليتيمة aA‏ هرا این اوه Te‏ 
۷ - بیع الغائب و a SES‏ ۳ 
۸ - النقد في بيع الغائب BLR 1 SR‏ 
۹ - الوصية قبل الموت و دیا اد ی او هی 1[ 1100311701 
- آخذ الإمام من العمال والقضاة ما زاد على أرزاقهم ال الا 
۱ - إنذار الحيات في البيوت ا اا 
۲ - !جارة العبد باط هنج بس ب و هد و خرس سوب ۱۱۳۱۶ 
۳ - شراء الدين الذي على المدين E ge‏ 
5 - اعتداد الزوجة 1[ E er‏ 
-٥‏ من اشتری شيئاً ولم ينقد ثم اطلع فيه على عيب موی ۲۱۵ 
5- - الاختلاف في الثمن في بيع المرابحة 0000131 0 | 
17 - مسقط الخیار ARR SR‏ افع ووم مضه ۲۱۱۲۰ 
- من حط عن المشتري بعض الثمن لمصيبة ثم زالت اروس 
04 - الأمة تشتری فتوجد على خلاف الصفة من الثيوبة والبكارة ا 
- رد الدابة لعدم قدرتها على الحمل NESS‏ ترج و م ع 
-١‏ كثرة القمل في الثياب عيب اناه لكا معنن لاتق واد م ا E‏ 
۲7 يجوز بيع السلف بما يجوز في السلم ل NE‏ 
۳ - بيع السلم قبل قبضه ESS‏ ۲۰ 


6 ۷ - إلزام الموكل ما اشتراه الوكيل 8ب 0000001 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۵ - یمین القضاة اا مسقم امنود امد ما سم a‏ هه ۵ ۱۲ 
5- شکوی المرأة ضرر زوجها ی 
۷ -العمد والخطأ في آموال الناس والإكراه ها ا 
4- جد الأحكام وهزلها A‏ ل 
۹ - |ذا كان مذهب المزكي على خلاف مذهب الامام oa,‏ ی ی تن 
۰- شروط الحوالة Ra‏ ی تا 
۱- الحوالة على من لا دين عليه يي O SE‏ 
۲- من اشتری سلعة ثم اطلع على عيب فيها فأراد الرد 

وغاب البائع IA EE NERE Rees‏ 
۳- شروط جواز شركة الأبدان EE‏ مدن ال ون بج بل ا 
4- المواضع التي تفتقر إلى النية تحن سات مساب 
6- مکروهات الطواف CE ESER 0 ORE‏ 
۲ - الطواف بالنعلين ودخول البيت الحرام ورقي المنبر بهما Eee‏ 
۷ - لا تقبل الشهادة المجملة Eggs Se Ase‏ ۳ 
۸- عدم استفسار القاضي للعدول RS‏ ا See‏ 
8- إدراك الركعة في الصلاة EE Bare‏ 
۰ - الفرق بين الأعراب والعرب ی ا ا ا 
۱- الفرق بين الهبة والصدقة ولزومهما بالقول ا امسو ۱ 
۲- عجز الكافل إذا آشهد على نفسه بالقدرة والملاء ات ع EEE‏ 
497- هل ينوب عن الاستثناء بالمشيئة غيره مما في معناه م 
6 - دعاء الحفظ ا ا ES O‏ م 
۵ - ما يجوز فيه شهادة امرأتين بانفرادهما OAS‏ ۱۳۱۲۵ 
5- ما يجوز فيه شهادة امرأة بانفرادها ی ا 


VA 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۷- ذكر النبي ييه والجنة والنار في الصلاة ا 
۸- ضمان حارس الأندر کی ۱۳۵۹ 
4- النيابة عن المیت في الصلاة 7 کر RS‏ 
۰ النيابة في المساجد ا [ 1[ [ [ [ ز 1 IA‏ 
-١‏ الفرق بين اقعد واجلس عوتب اورجه A‏ سوم IAS‏ 
۲ المواضع التي لا يعذر فيها الخصم Tees e‏ 
7 - من أمر بدفع شيء إلى غيره لواحاو ساو او ا ره 
- البراءة من دفع شيء إلى الغير TEES‏ 
-٥‏ من آشهد عليه بقبض الثمن ثم ادعی عدم قبضه ER‏ 
7 - من اشتری ثوباً فوجد به عيباً فرده فأنكر البائع م ۱ 
۷ - اختلاف المتبايعين في الثمن في المبیعات الشائعة في السوق ...۲۳۱۰ 
۸- الممسوخات 0 ااا ااا 
4- خلق الله خمسة فأتبعها خمسة 0 E O‏ 
۵۰ تسبیح الرب TE sarees‏ 
-١‏ شروط الاحصان THERE‏ 
5- حدیث في كثرة الاخوان ل ون TOR‏ 
۳- حكمة TO eS ESS‏ 
6 - موعظة O RY‏ ام وس ۲ 
06- ما به یکمل المهر ETRA‏ ۲ ۱۲ 
5- حکم الحاکم على الخصم بما آقر به في مجلسه 0۳2 
۷ - من استخف بأغوان القاضي وشو وف Sea‏ و ای ل ا 
۸ بيع کتب الفقه والمصحف ی Maceo‏ 
4- حکم لقطة مكة ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ |[ ز 1 | |[ ای و کرو او تاره  [‏ مه سوه سوم TEA‏ 


رقم المسألة موضوع المسألة 


۱- منافع اللقطة وغلاتها O‏ 
۲- کتب العلم يوجد عليها الوقفية a‏ 
۳- من بنى مسجداً وأذن للصلاة فيه 0000 
6 - الإبراء CAA CI GOS‏ 


۵- عقوبة من فعل فعل قوم لوط و 
- مس المجبوب موضع القطع e‏ 
e‏ ثمن الجارية للكسوة ة ثم باعها ا 000 


I SERS a آجرة كاتب الوثائق‎ -4 


م اتلاف الصبى والسفيه ومعاملتهما لين سكف كيمو ال ب 
-١‏ ما لا يقبل فيه إلا شاهدان 7ب7“-ب-ب-_00 0 1 SEE‏ 


۲- ما يقبل فيه شاهد ويمين المدعي أو شاهد وامرأتان أو 


امرآتان ويمين المدعی 1989 ی 
۳- إذا ادعى البائع أن الدراهم زيوفاً ل 


6 - برء الجراح المقدرة ا E O O‏ 
۵- دعاء ركوب البحر RR‏ تا ا و 
5- إذا كان عقد الوثيقة غلقاً لا يقرأ RS Aa‏ ارو 
۷- رجوع المرأة في صداقها SAREE aE‏ 
۸- حکم الهدية قبل تسلیمها إذا مات آحدهما ۷ 
8- المسائل التي لا بد من تأريخها اا رسا ب ا کش 
۰ - المقاتل في الحيوان ............ و رم و 


E31 
YE 


۳۸۰ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
-١‏ لا يحكم على الذي يقطع الشجرة الا بعد الاثبات و ی با 
۲- ما ينفع فيه الاستثناء هه تيوه هه لقال دم ER ss‏ 
۳ - القضاء بالتحالف من الجهتين ER ete na‏ 
٤‏ - الوكالة إذا قصرت طالت وبالعكس 0000 
٥-الأجرة‏ في الدلالة على المرأة للنكاح والجارية للبيع E‏ 
7 - المقوقس القبطي A e RoR O ES‏ 
۷ - قول الرجل : آطال الله بقاءك ی موی ۳ 
۸- شرط الواقف للکتب ألا تعار الا برهن ی ل وی ی 
8- ما لا تجوز فيه الكفالة اميه نج معام لاسنو امل و ی O‏ 
۰- من سئل عن شيء فقال: هو لفلان eS‏ ا ا وى اا ل A‏ 
-0١‏ کشف اليدين عند الإحرام للصلاة لمعنه معاد باب موز و OE‏ 
۲- من باع سلعة رجل ثم بعث عبده ليقبض الثمن فضاع YO ss...‏ 
۳- قول الراء للمال أثناء البيع ال و و مو لس اي E‏ 
4- ما جاء فى السواك ل ا 
۵- مس التوراة والانجیل للمحدث TOO TAA od‏ 
57- الجبهة والجبین وغیرهما E‏ تا مار و TOO‏ 
۷- الدعاء بعد الفراغ من الصلاة ی ل ی ۰ ۳۵۰ 
۸- البرید والفرسخ والمیل ON ee TA e‏ 
٥۹‏ - اتخاذ المنبر للخطیب تک که ONE.‏ 
۰ - الر خحصة والعزيمة رن 0 و و ی 
-0١‏ التيمم بالكبريت والزرنيخ والشب TON Sess‏ 
5- شروط المؤذن ة ة ز ز ز ز ز ز ز ON RET‏ 
۳- معرفة الفرائض العينية ادع لوقنب اس دج اتاد مق مره مس OV‏ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
4- فضل الصدقة على الأقارب ol‏ 
-٥‏ مسقطات الصیام 037 A ae e‏ 
5- ما لا يجوز صومه من الايام اف ی res‏ 
۷- موانع قبول الشهادة OT‏ ی ۱9 
۸- کراء الوقف بغبن أو أجرة ناقصة E NERA‏ 
9- صفة شهود التعديل YS‏ 7000 
۷۰- صفة الشهادة في العدم Ea OT N O‏ 
۱- صفة تعدیل السر ا ol‏ ۳ ۱۲ 
"لاه - صفة شهادة التجريح ا i a‏ 
۷۳- قطع دم الحيض 0000 ا OS‏ 
6 - من لا يجوز استرقاقه من الکفار و ی مت ۱ 
-٥‏ عقد الجزية وشروطه لكوت موريس AV e SSE‏ 
۲ - الافتداء من اليمين E e Al‏ ال ا 
۷- من اشتری دابة وسافر بها واطلع فیها على عيب نی ۱۲۵۰ 
۸- من اشترى داراً ثم اطلع على عيب eto‏ 
8- اليمين على البت Sa‏ 000 
۰- ما یقبل فيه قول الرجل الواحد 108 1 1 1101013101 
-0١‏ ما يصح فيه الالتزام ASS‏ ام ب الوا جم ره ووه م۵ ۱۳۱۷۵۲ 
۲- اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن O‏ 
۳- الصيغة الموجبة للکفارة فى الیمین ا و PS‏ 
4- صيغة «آیمن الله» مر ی مر Roe‏ 
۵- من حلف ألا تخرج زوجته إلا بإذنه ثم أراد السفر ل OT‏ 
657- مسقطات الجهاد 10000 1 TU‏ 


FAY 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۷- من أراد خطبة امرأة فقال وليها: زوجتها فلاناً الحا عدي E‏ 
۸- تزویج الامة للعبد Va AS‏ 
4- الوطء في الدبر حرام OGD‏ ۱ 
۰- ما تخرجه المرأة من شورتها من الثياب BES ae‏ ا 
۱- الفرق بين الحسب والنسب ا[ و و O‏ 
۲- من دفع لزوجته نفقة سنة أو كسوتها ثم ماتت في خلال ذلك ...1 YVA‏ 
۳- ما لا يحرم بالرضاع OS es 1 a‏ 
14- غزل المرأة ونسجها لغير زوجها 9ب 0 O sara‏ 
۵- إذا ادعى الرجل أن أم امرأته تفسدها e a‏ 
57- التزام الام الحضانة لبنتها فتتزوج ههد مج و مک یه مد مس ۱۳ 
۷- لفظ «البرنامح» مكو ايند هه جا لياو ها موی هو واگ اک وگ او FAs‏ 
۸- المسائل التي يختص بها القاضي TANE a Nea‏ 
84- كيفية إثبات الخلطة ا ا TNS ASS‏ 
۰ - النيابة في الوظيفة TAY gcse sme AS‏ 
۱- دعاء یوم عاشوراء کب و با وه و اط ب اما جاه که تا وه مس TAY‏ 
۲- المسائل التي خالف فیها ابنْ القاسم مالکاً رضي الله عنه پم ۳۱۲ 
۳- المسائل التى فيها قراض المثل مر او ا ا ور اا 
6 - المسائل ال فیها آجرة المثل انو ونس ابي eee‏ 
0 - شروط صحة المساقاة 000101 PAE AR‏ 
٦‏ - مسح العينين في الأذان Es‏ 
۷ حکم الشوری 8ب ی سم وه دم ۷ ۱۷۱۷۵ 
- من خرس لسانه عند الموت لا یضره ee‏ ورس وی ل 


۰" - الا هداء للاخوان عند الزواج AE‏ سم ا ا 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۰ - نظر المرتهن في المصحف المرهون عنده وفي کتب الفقه ۱ 
١‏ - معنى الشبهات الواردة في الحديث مه اي TAN‏ 
۲- معنى العؤض ال ما لباب 1 القن ACER TEE E‏ 
۳- الحلف بالعتاق المبتل أو المعلق Ses‏ ا 
۶ - من استهلك آحد المزدوجین ئ0000 ۱ 
6- تلف المبیع حال المساومة و و اا 
375- آول من غزل وأول من نسج 000517 0 
۷- فائدة في طواف ادم عليه السلام ا و TIYE‏ 
4- إذا زنى الرجل بامرأة ثم تزوجها بغير استبراء و ل ال 
۹ - الشهادة على الخط ومسائل في الشهادة سین مه وس ۲۹۲۰ 
۰ - الشهادة علی الخط ام وی ی ی و AT‏ 
-١‏ إذا باع لصانع شيئاً يصنع وحاسبه بنصف الثمن E‏ من AE‏ 
۲- إذا أراد المديان رهن سلعته وطلب غريمه بيعها معجلا f...‏ 
۳ - تقسيم أدعية الدعوات والولائم م Eas SSR‏ 
-٤‏ تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع A ha A‏ 
-٥‏ من لا يحد قاذفه 00_00 
۲ - من لا صداق عليه eS‏ ااا 
۷ - الاستبراء في الحرائر والاماء مسبو و تس وروی Secs‏ 
۸- هل يجزي ما لیس بواجب عن الواجب؟ 

والواجب عن الواجب؟ aes e‏ اور اس و مد E‏ 
۹ - التسمية بمحمد كلا SE a e‏ 
۰- من رأى مال شخص يتملك فلم يقم بالشهادة EES‏ 


۱- هل الترك کالفعل أم لا؟ ا FEE Hed‏ 


AS 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
۲- بم يملك الصيد والأرض الموات وغيرها؟ 0 
-٣‏ فيما ضاع من السلعة عند الصانع uote‏ 
-٤‏ الحامل تشرب دواء فتلقي ما في بطنها ees‏ 
۵- من قتلت ولدها خطأ aa‏ ا 1 
5- آرزاق الأعوان الذي يُوجهوه في مصالح المسلمین وی نام 
۷- صفة استثذان البکر ی دی یوس ۱۳۰۹۷ 
۸- حد التعنيس ل 0 
۹- حقيقة الذمة ا ی ناذا 
- المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثاً N‏ ۱۳ 
-0١‏ من علق طلاق زوجته بغيبته عنها شهراً ی 0 
- الغرور بالقول وبالفعل ER‏ هی ۳۱۲۱۰ 
۳- منع استکتاب آهل الذمة هی ۱۳۰۱۳۱۳ 
-٤‏ الاشهاد على الیتامی E E E ARSE‏ 
۰6 - اقتداء المؤدي بالقاضي في الصلاة ا 
5- جزاء طائعي الجن وعقوبتهم RINE OV‏ 
۷- الحلف بالنبي لاز E O‏ 
۸- حق السيد في استخدام أمته وان تزوجت 11 0 ا ۱ 
1 لبن البرانیس من زي التصاری E Ee.‏ 
۰- موت أحد الموقوف علیهم و ی ۳ ۱3 
-١‏ إحضار الخصم للغريم E pas UNAS‏ 
۲- إذا دفع الصانع المصنوع لصانع آخر وقبض الأجرة ل 
۳- إذا آفسد الحائك الثوب سس السو الوسر ی ۱۲۱۹ 
14- غسل الثوب المشتری ETA‏ 


رقم المسألة موضوع المسألة رقم الصفحة 
٥‏ - فضل الصلاة على النبي يا IE SR SR‏ 
17 - المسائل المختلف في يومهم eae‏ ۱۳۰۱۱ 
۷- الجعالة على قبر المصطفی عار A DR‏ 
0۸ - الصلاة في مسجد النبي والزيادة التي أضيف إلى المسجد PIA u...‏ 
48- إنشاد الشعر في المسجد بت ا وقوه ل ا E SSN‏ 
۰- تسمية المدينة بیثرب مكروه دمحموب سيط Een E‏ 
-١‏ المرأة الساحرة لزوجها 1111 1 1 PO E‏ 
۲- سؤال الساحر حل السحر ات عد و د میا رسد ووس EN‏ 
۳ - السحر في الاصلاح بين الناس eS ERS‏ ل 
6 - الجعل على حل المربوط والمسحور ONS CS RSE‏ 
6- صفة وضوء العاين ااا ا ا 
5- امتناع العائن من الوضوء TEM SERRE‏ 
۷- صدی القلوب AE LESSER eA‏ ا TE‏ 
۸- نفقة المرأة التي تزول عن بيت زوجها E N E‏ 
8- من يحلف عن غيره م ا امسو ل وت ۳۱۲۰ 
۰- حکم قتال أهل مكة إذا بغوا سج ا مو جا ا رت 
۱- ظهور الحمل بزوجة الممسوح AE‏ ا د 
۲- موت أحد الموقوف علیهم قبل دخوله في الوقف ae‏ خی 
۳- ما يشتمل عليه نظر القاضي EE RAS RSA E‏ 
۶ - آوجه العتق ی ES AO A‏ سر ناف 
۵- من استأجر أرضاً للغرس والبناء ثم انقضت المدة برس > ۱۳۲ 
5- من استعار آرضاً للغرس والبناء ثم انقضت المدة ۳۲۸ 
¥ - هدم ما بني على المقابر AS N CEC‏ ۱۳ 


